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> ات 98 5 ١‏ 
ریم اه اسک افر وَسَمَالجّة 


هذا الكتاب 
رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه 
من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
وقد نوقشت فى ۷/۱۲/ ٤۳٤۱ھ‏ وأجيزت بتقدير: (ممتاز مرتفع) 


١‏ - معالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري 
عضو هيئة كبار العلماء سابقًا (مشرفا). 
۲ - الأستاذ الدكتور صالح بن سليمان اليوسف 
الأستاذ بقسم أصول الفقه (مناقشًا داخليًا). 
۳ - الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد السراح 
الأستاذ بقسم أصول الفقه بجامعة الإمام (مناقشًا خارجيًا). 


مقدمة الطبعة المجردة عن حواشي التحقيق لصحم 


[مقدمة الطبعة ١‏ دة عن حواشى التحقية 
: : عن حواسي ب 


الحمد لله الإله الحق المبين» أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه 
كما يحب ربنا ويرضى» حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» وأصلي 


وعدا 


فإن الله ك قد مَنَّ علي بتحقيق مختصر عظيم من مختصرات 
أصول الفقه للعلامة سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي (ت5١7):‏ 
وهو (مختصر روضة الناظر لابن قدامة)» الذي شهر ب (البلبل في 
أصول الفقه)؛ وكنت قد اجتهدت في تحقيقه وخدمته بالتعليق عليه 
والاستدراك على ما رأيته محلا لذلك» فكبّر حجم الكتاب حتى 
استطاله كثير من الإخوة» ووردتني اتصالات ومراسلات فيها النصح 
بإخراج نسخة رديفة للنسخة المطولة تكون مجردة عن الحواشي؛ لينتفع 
بها من أراد حفظ المتن أو رغب في استشراحه في دروس علمية» 
فرأيت إجابة مثل هذا السؤال واجبة عليّ؛ وفاءً بحق العلم وبحق 
إخواني محبي هذا المتن» وقبل ذلك وفاء بحق مؤلفه؛ فله وللعلماء 
السالفين أفضال عليّ وعلى كل متعلمء قال أبو محمد رزق الله 
التميمي الحنبلي (ت588): «يقبح بكم أن تستفيدوا مناء ثم تذكرونا 


ع ااه 0 A2‏ > 
2 يي اسلف صو للقي 


e 
ولا تترحموا علينا»» فرحمهم الله رحمة واسعة ورفع درجاتهمء‎ 
وألحقني وإياك بمنازلهم بمحض فضله ورحمته وإحسانه.‎ 

وأشير أخيرًا إلى أن هذه النسخة فى نظري لا تغنى عن النسخة 


محمد بن طارق بن علي الفوزان 
۵ شعبان ١٤٤ھ‏ 


)١(‏ انظر: الغنية للقاضي عياض (ص75١)»‏ الإلماع له أيضًا (ص۲۲۷)» سير 
أعلام النبلاء (511"/14). 


منهج العمل في تجريد النسخة المطولة Cv‏ 


منهج العمل قي تجريد النسخة المطولة 
من تحفيق الكتاب 


رسمت لنفسي منهجًا في تجريد حواشي النسخة المطولة من تحقيق 

المختصر يظهر من خلال النقاط التالية : 

ات لفك اللراسة«نتسحيقا؟ المععلق شرشمة المضعف بودراسة 
الكتاب» بما في ذلك وصف النسخ الخطية» كما حذفت الفهارس 
التفصيلية مكتفيًا بفهرس الموضوعات. 

۲ لم أثبت من فروق النسخ إلا قدرًا يسيرًاء ومن رغب في الوقوف 
على جميع الفروق فليرجع إلى النسخة المطولة. 

۳ - اختصرت تخريج الأحاديث مقتصرًا على من أخرجه من أهل 
الحديث» دون الكلام على درجته. 

٤‏ - حذفت الترجمة للأعلام والإحالات على المسائل والأقوال وشرح 
الغامض من كلام المصنف إلا قدرًا يسيرًا جدًا . 

ه ‏ أحلت على الطبعة المطولة للكتاب في أهم مواضع الاستدراك على 
المتن» وربما أثبت الاستدراك في مواطن قليلة جدًا . 
وإنما فعلت ما تقدم طلبًا لتقليل حجم هذه الطبعة؛ لتسهيل 

المطالعة والحفظ للراغب في ذلك» ولتكون رديفة للطبعة المطولة. 

والحمد لله على توفيقه. 


ا 


۶ 


1 


هذه الورقة الأخيرة من مخطوط (مقالاتالاسلاميين) لأبي الحسن الأشعري» محفوظ 
في مكتبة آيا صوفيا بتركيا برقم: (71177): ويظهر فيها خط الطوفي» وصورة ما كتب: 
(أنهاه نظرًا سليمان الطوفي عشية الجمعة من أواخر رجب سنة سيع وسبعمائة 
بالصالحية من القاهرة) 


ا 
ليجرانلا 5 3 
چ ر ر رصا 16 


قَالَ السَيْح الإِمَامُ لقال العَاَدمَةٌ: نَم الدّين سُلَيْمَانُ بْنُ 
عَبْدِ القوي الطوفِيُ الحَتْبَلِنُ ‏ تمده الله برَحْمَيَهِ : 

اللْهُمّ يا وَاحِبَ الوجودِ"''» ويا مُوجد كل مَوْجُودِء ويا مُفِيض 
الْخَيّْرٍ والجُودٍ عَلى كُل قَاصٍ من خَلْقِهِ ودَانِء ويا دا القَدرَة 
الفدونةة الكاه A RT NE‏ :ونا سلطان E‏ 
والآخرة وجامِع الإنس الان زهت في حَكمَتِكٌ عن لحوق 
اندم وتَمَرّدْتَ في إِلْهيّتِكَ بَخُوَاص القِدَم› وال في لَك عَن 
سَوَابِقٍ العَدّم» وتَقَدَسْتَ عَن لَوَاحِقٍ الإمُكَانِ. أحمَدك على مَا 
جَمِيل الغِظاءِ» وأزْللْتَ من كَفِيلٍ الإِحْسَانِء حَمْدَ مَن آمَنَ بك 
-- وتوف لكك أمرة بوسك 4 بوالخاة E E‏ 

خضہ حَضَعَ لرك القاهر ودَانَ. 


نالك أن ات على م سبد أَصْفِيَائِكَ وخا تم أ نبيّائِك وفاتِح 


م 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص؟). 


خط ابلق صو لالب 
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E اانه يواد تارك‎ CR Ol 
للعمل» ول مِنْهُمًا: نِهَايَةَ السّولٍ وعَايَةَ الأَمَلِء وتفسَحَ لي في‎ 
كةو وتنا ىش الأَجَلٍ فى خدن دين وإضلاح شَأنِ» وأنْ‎ 
العرنني قا ع عونة رامد قي الذي ا‎ 
الرّدِيئةَ» وتَعْدِلَ بي عَنٍ السّبّلٍ الوبيئة إلى المَريئةِ» وتَعْصِمَنِي من‎ 
حَبَائِلٍ الشَّيْانٍء وتَفِْضَنِي على الكتاب والسَة» وتَجعَل رَحْمََكَ لي‎ 
وتُلحِقَنِي بالنَّبِيَ الأَفْضَلِء والرَّسُولٍ الأكْمَلٍ المُكَمّلِء الذي حَنَمَ‎ 


النبُوَّةَ وأكْمَلء ومن تبعَه بِإِحْسَان. 


E 7 E e‏ 7+ » 8 3 0 ر 
واسالك التسديد فى تالف کتات فى الأصول» حجمه يقصر 

: 2 و لاع وم دس 5 سم ”اهس و مه م 2 
وعلمه يَطولء» يَتَضْمَنْ ما فى «الروضة)» الْمَدَامِيَةٍ الصادرَة عن 
الصَّنَاعَةَ المَقْدِسِيّة عير حال مِن: فَوايَدَ رَوَائِدّء وَسُوَاردَ فْرَائِدَه فى 


هه 


المَنْن والدَِّيلء والخلافٍ والتَّعْلِيلِء مَعّ قريب الإِفْهَام عَلَى 
الأَفْهَامء وإِرَالَة اللي عَنْهَ مع الإبهّام» حَاوِيًا لأكْكّرَ من عِلْوهِ في 
دون تَظرِ حَجيوء مرا لَهُ غَالِبَا على ما هُوَ عليه مِنَ التَرتيْب ون 
كان ی إلى فاي يووا قریب» سَائِلَا من الله تَعَالى وفورَ 
النَصِيبٍ من: جَمِيل الأخرء وجَزِيل الثواب» ودُعَاءٍ مُسْكَجَاب» 


و 
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وتا مُسْتَطابِ”"“» اللَّهُمّ فَهَبْ لي من لَدَنْكَ رَحْمَةَ إنكَ أنْتَ الوَهَّابٌ . 


)١(‏ أي : الأولياء من هذه الأمة» إذ الوّلاية لا تُتَحصّل إلا باقتفاء سنه ياء فهو فاتح 
(؟) قال المصنف: «أما قولى: «وثناء مستطاب» فلفظ أثبته عند اختصار الكتاب» 
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am 
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صول الفقه: أدلته. فلنتكلم عليها أصلا أصلا بعد ذکر مقدمة 
5 و و 


ونفسي تَنْفِر منه» إذ لم يخطر ببالي حينئذ إلا ثناءٌ الناس» وذلك محض الرياء 
المذموم. [شرح مختصر الروضة (۱/ ۱°۹۹ .])١ ١٠١‏ 


۰ 


وذو EN gal GT‏ كدلك 
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فتعريفه من حيث هو مركب: إجمالئ لقَبئّ وباعتبار كل من 


ا 9 ي 


هنا 


مفرداته : تفصيلي . 

ال الفقه ب: 

ه الامْيبارٍ الأوّلِ: العِلْمُ بالقَوَاعِد الي يُتَوصَّلُ بها إلى اسْيْبَاطِ 
الأخكام الشَرْعِيةِ لزعي“ من أُدِليهَا المَُصِيْلِية. 


0 وبالثّاني : 
الأصُولٌ : الأولة د الآتى رها وقي ع أضل . 
وأضل الى 
ما مه الش: 


Hê 


\ 


- وقِيل: ما اسْتَئَدَ الشَّىءٌ فى وجُوده إليّه. ولا شك أن الم 


e‏ أداعة ل 2 ا 
مستمدك من اد ومستند في تحقق وجوده إليها . 


والفقه لع الهم ومنة : le‏ مه كثيرا شا موه [هود: ]4١‏ 


)١(‏ تقييد أصول الفقه باستنباط الفروع دون الأصول أو بمسائل الفقه دون العقائد 
وغيرها فيه نظر ظاهر» راجع : الطبعة المطولة (ص١١).‏ 


ر ا 0 2 1 مرف 
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رلک لا فْقَهونَ سح [الإسراء: 44] أي: ما نَفهُم ولا تَمَهَمُونَ. 
واصطلاحًا : 


- قِيلَ: العِلْم بالأخكام الا عة الف عة قن أوليها افتاه 


- «الأخكام» عَنٍ : الذوّات. 


- وب« الشرْعِيةَ) عن : العقلة. 


ص مو صر 


ص 


- وب«الفرعية» عن : الأضولية. 
2 : 5 7 ا و e e‏ 
- واعن» فى قوله: «عن أدلتِهًا) متعلقة بمحذوفي تقزيره: 


الف عة الصَادِرَة أو التحاضلة: 


- تمن أُدِلَّيَهًا المْْصِملِية الخو اغوي ا 
إِجْمَالِيةِ كَأَصُولٍ الفِقه ؛ 00 : «الإِجمّاع والقِيّاسنُ وحَبّرٌ الوَاحِدٍ 
ات وكالخلاي نحوٌ: اث ثبت بالمقتَضي» و«امتنع بالنّافِي» . 0 
عُلْقَتْ «عَن» بالعِلم لكان ول وتقدِيره: العلم بالأخكام عن 
الأولّةء وعَلى هَّذا: إِنْ جُعِلَّتْ تمن بِمَعْنَى لين كان ادن على 
المَقْصُودِ؛ٍ إِذْ يُقَالُ: «عَلِمْتٌ الشَّىءَ مِنَ الشّيءِ» ولا يُقَالُ: ١ء‏ 
َه إلا بالتأويل المَذكور. 


- وب« الِاسْيِدْلالٍِ» قِيلَ: اخْتِرَارٌ مِن عِلم الله تَعَالى ورَسُولَيهِ 
جبريل ومَحَمدٍ تيكل ؟ فَإنَه لیس اسْتَذُلالياء وقيل: بَلّ هو اسّيَذْلالِتٌ ؛ 


)١(‏ هذا. لا يصح مثالا لما ثبت بأدلة إجمالية. 


الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه 


لهم يَعْلْمُونَ السَّىءَ عَلى جَقِيْقَيَهوه وَحَقَائِقٌ ی الأخكام تا بعَةٌ لأَدِلَيهًا 
0 تعلى هذا يكون احْيرَارًا عَن : : المُقَلّدِ؛ قن ع بِبَعْضٍ 
الأخكام لَيْسَ اسْيَذْلالِياء وفيه نَظَرٌ؛ إِذ المُقَلْدُ يَحْرُحُ بقُولِهِ: «عَن 
أدِلَيَها التَمْصِيلية) ؛ لان مَعْرِقْنَهُ ببعْض الأخكام ا عَن دليل ضلا 
CT‏ لمان REE‏ نين خب كا 
فيختاج إلى إخرَاجه ب«الاسيدلال»؛ لن گان عن 
كليل لَكِنّهُ لَيْسَ بِالاسْتَدُلالٍ؛ إذ الِاسْتِذْلالُ يستذعي أهليته وهي منتفية 
SF‏ وإلا لم يكن مُقَلْدًا. 

وأُورِد عَلَيهِ: 


5 86 ر 


أن الأخكاء المَرْعِيَ ار 

توان قَولَه : «التَمْصِيلِيَة» لا فَائِدَةَ له؛ إذ کل كليل في قن فهو 
تَفْصِيليٌ بِالنْْبٍَ ليه لِوْجُوب تَطَابْقٍ الدَِيلٍ والمَذْلُولٍ. 

اك «الأخكامً) إن ا بها: البَعْض دحل اللا عليه 
عض الأځگام» ولیس فَقِيهَاء وإن أ ريد جَمِيعُ الأخكام لمْ يُوجَدْ فِقه 
ولا قَقِيةُ؛ إِذ جَمِيعُهًا لا يُُحِيط بها ر سر لأنّ الأيِمّةٌ سلوا فَقَالُوا : 
( لا نَذْرِي). 

وان 

ال الحم مَعْلُومُ وَالظنٌ في طريقِهِ› E‏ 
الَقِيةَ إذا غَلَبَ عَلى نه أن الحَكمَ كَذا عَِمَ ذّلكَ قَظعًا بحُصُولٍ دَلكَ 


.)١18ص( راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة‎ )١( 


ن الملل ن ول الوق 


|[ 
الطَنَّء وبؤْجُوب العمل عَلَيهِ بِمُقْتَضَاُ بِنَاءَ عَلى مَا ثَبَتَ مِن أن الظنَّ 
أن 3 َقَدِيرَ الكلام: اليم 


موجب ب لِلعَمَلٍء واعْلَمْ أن هَذا يَمَنَضِي أن تقد 
بوجُوب العَمّلٍ بالأخكام السَرْعِيّة. .  .‏ أو العِلْمٌ بحُصُولٍ الظنٌّ 
[و]”' بوجوب E‏ أو العِلْمُ بحَصُولٍ طن الأخكام 
إلى آخجرہ"]' 2 TS‏ يَلِيِقُ بِالتَعْرِيمَاتِ. وقيل : المُرَادُ 
بالعلْم 5 مَجَارّاء وهُو أُيْضًا لا يَلِيقُ. 


- وعن الثَّالِثِ ب: أن المُرَادَ بَعْض عض الأخكام أَدِلْتهًا وَأَمَارَاتَهَا 


والمُعَنْدٌ لا يَعلَمُهَا گذلك أو ات أن ا القَرِيبَة 

ِن الفِعْل؛ أي : َهَيْؤُهُ للعلم بالجَويع هليه للاجيَهَادٍ ولا يلرم من 
ملق كرفا بالفكل» فلا بق كول الأيمة: «لا نَذْرِي» مَمَ تَمَكيهِمْ 
e‏ 


اسْيايلهَا ين أو تفصيكة: لحَصَل المَنْضوة وحم حف الإشکال. 


[1] هذه الزيادة ليست في النسخ المعتمدة» إلا أن السياق يقتضيها فيما يظهر؛ إذ 
ليس المعنى : العلم بظن وجوب العمل ؛ لأن وجوب العمل مقطوع لا مظنون 
دا كما ت 

(۲) أي: إلى آخر التعريف. 

[۳] كذا في (أ) و(ب) وشرح العسقلاني [سواد الناظر (ص77)]. والذي في 
(ج): «العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية بحصول الظن بوجوب العمل 
بالأحكام» أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره»» وفي (د): «العلم 
بوجوب العمل بالأحكام» أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره» وفي 
هامش النسخة تعليق غير مقروء - بسبب سوء التصوير - على هذه العبارة. 


اله الاول: فى تعريف | الفقه ت 
لفصل الاول: في تعريف اصول ۷7[ 


- وأَكَتَرٌ المُتَقَدَّمِينَ قَالُوا: الفِقْهُ مَعْرِفَةٌ الأخكام الشَّرْعِية 

- وقِيلّ: النَّامنُ؛ لِيَدْخُلَ ما تَعَلَّقَ بفِعْل الصَّبِيٌ وتوو 
ولا يَرِدُ مَا تَعَلَقَ بفِعْل البَهِيمَةِ؛ اذ تفلقة ينترهاب فر رب لاله 
EE‏ ا 


+ & 5 


- قي[ : الخطات 0 0 نهى . الي وت 


عليه طَرْدًا وعَكسًاء فهو إِذَنّْ: i‏ 00 خاب e‏ 

ول ولك ار نضا ال افده E‏ بِالمُكَلفٍ به : 

أما الأول قَفِيه مَسَايْلُ : 

. الأولى: COE‏ العَقَّل وفَهُمْ الخطابء 
فلا تكلِيت عَلى: صَبِيْ ولا مَجنونِ؛ اا 
ETE‏ ورغوت الأكاة والكزاقات ف كالية] 212 
وَارِدِ؛ إِذْ مُو من قَبِيلٍ رَبْط الأخحكام بالأسْبَابء كَوجُوبٍ الضَّمَانِ 
َعْضٍ امال البَهَائِم. 

وفي تَكَلِيفٍ المْمَيّر: قولانِ 

- الإثبَاتٌ؛ لِفَهْمِهِ الخطظابت. 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص50). 
(؟) راجع: الكلام على هذه الفقرة في الطبعة المطولة (ص٦۲›‏ ۲۷). 


فک و الو ز۲ 
حم جي لبلب وض القت 
َْ والأظهرٌ: النفي ؛ 


مَوقُوٍ على حَقِيقَهِ» فقْصِبَ [ الاوز وات يانه ير البلوع . 

ولعَل الخخلاف في: وْجُوب الضّلاةٍ والصّوم عَلْيهِ وصِحَةٍ وَصِيْته 
وعِنْقِهِ وتذبيره وطلاقه وظهاره وإيلائه وخوم : مَبنِيٌ على هذا 
الأضل”"' . 

« المَسْألةٌ الَانيَة: لا تَكْلِيك عَلى: النَّائِم والنَّاسِي والسَّكْرَانٍ 
الذِي لا يَعْقِلُ؛ لِعَدَم ت وا ا غراعة مود 
ظلاق: فَسَبَبنٌ - كُمَا سَبَقَ -. كَأَمّا «لا مروا ألصاوة اش شكرئ 4 
[النساء: 47] فيّجبٌ ل فلن E‏ لا شكون : ثم تَقُرَبُوا 
الصَّلاةٌ أو عَلى مَن وُجِدَّ مِنْهُ مَبَادِئُ النَشَاطٍ والطرّب ولم يرل عَمْلْهُ ؛ 


إذ اول وقت يهم فِيه فيه الخطات عير 


© النّالنَة: المكرة: 
- قِيلَ: إِنْ بَلَعَ بو الإكْرَاهُ إلى حَدٌ الإلجاء”" فليس بِمُكلّفٍ. 


- وقال اصحابتا: هو مكلف تللم 
- خلافًا للمعترلة. 
لبا : 
- عَاقِلٌ قَادِرٌ يَنْهَم : OE‏ 
)١(‏ راجغ: التعليق على هذا البناء في الطبعة المطولة (ص۲۹). 


(۲) راجع: أنواع الإكره والكلام على نقل المصنف لأقوال المسألة في الطبعة 
المطولة (ص”” ‏ 7"0) . 


- وإِذا كر على الإشلام فَأْسْلْمَ أو الصّلاةٍ قَصَلَّى [قمَْ]1١]‏ 


د بعا للضي ا 
قالوا: الإكْرَاه يرجح فعْل م ما اکر عَلَيْهِ: فَيَجِبُ ولا يصح مِنْه 
غَيْرُهُ فَهُو كَالآلةٍ فَالفِعْل مَنْسُوبٌ إلى المُكرِو''. وترجِيحٌ المَكْرَهٍ 
على القَئْل : بَقَاء تفيه: يُحْرِجْهُ عَنْ حَدّ الإكراء: يديك يل 
وَالْحَقَّ: أنَّ الخلاف فيه مَبْنِنَ عَلى حلت الْأَفْعَاي1"» مَنْ رَآَمَا 
حَلّْقَ الله قال بتَكْلِيفٍ المُكْرَه؛ إِذْ جَمِيعٌ الأفْعَالٍ وَاجِبَةٌ بَفِعْلٍ الله 
تَعَالى فَالتَحلِيكٌ بِإِيجَادٍ المَأْمُورٍ به مِنْهَا وتَرْكِ المَنْهِيٌ عَنه غير مَفْدُورٍ 
وهذا بع ومن لا قلا. والعدل ع الظاهِرٌ يَفْتَضِي عدم 


٠ 


« المَسْألةٌ الرَّابِعَةُ : الحْمَارٌ: 
- محَاطبُونَ بفروع الإسْلام في اصح القَوليْنء وهُو قول 


- والثاني: لا يُخَاطَبُونَ ينها بعْيرِ النْوَاهِيء وهو قَوْلُ أْصْحَاب 


- وا لمشهور عَنهم: عدم م تَكَلِيفِهمْ 7 : 


. كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): یل أي : في عرف الشرع‎ ]١[ 

(۲) هذا صحيح في الإكراه الملجئ ‏ وهو ليس محلا في النزاع -. 

(۳) راجع: الكلام في خلق أفعال العباد» وبناء المصنف في الطبعة المطولة 
(ص۰۳۷ كرف" 

.)5٠ص( راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة‎ )٤( 


ر مس حا سه 0 A.‏ ا 
KB‏ ضير« الج لبن (صول افق 
ستړ ڪڪ گگگ ج—هه ‏ سک تج ج کت 


وحَدف المَسْأَلَةَ : أن ل ا RE‏ في 
اكليف عِنْدَنا دوت . 

لنا : 

- القَظعٌ بِالجَوَازٍ بِشَرْطٍ تَمَدِيم الإسْلام. كأَمْرِ المخدث 
بالصَّلاةٍ يشرط تَْدِيم الطّهَارَة ومَنْمُ الأضل: يَسْتَلرِمُ أن لو تَرَكَ 
الصّلاءً عُمْرَهُ لا يُعَاقَبُ إلا عَلى تَرْكِ الوْضُوءِ والإِجْمَاعٌ خلاقة. 

عو الم نخو: ولو عَلَ الاس جج ليت [آل عمران: ]٩۷‏ 
تاا الاش أعْبُدُوأ» [البقرة: ١؟].‏ 

قالوا: وُجُوبُهَا مَعَ اسْتِحَالَةٍ فِْلِهَا في الكقر» وانِمَاءِ قَضَائَِهًَا في 

قلنا : 

- الؤّجُوبُ بشَرْطِ تَقْدِيم الشَّرْط ‏ كما سبق -. 

- والقّضَاءٌ ب: مر جَدِيدِء أو بالأمرٍ الأرّلِ لكنٍ انى بدَلِيلٍ 
شَرْعِيَ نَحْوٌ: (الاسلامُ يجب مَا قبل . 

- وَقَائِدَةٌ الوْجُوب : عِقَابُهُمْ عَلَى تَرْكهَا في الآخِرَة» وقذ صَرَّحَ به 
الَضُّ تحر : اویل شتک © ل لا بی اة [فصلت: > 1٠‏ 


ص کے 


ر رص رط . I ES rl‏ مير جو دع 
«ما کڪ في سر (9) قال ر ك يت الْمْصَلَينَ4 [المدثر: ۲٤ء .]٤١‏ 


)١(‏ وكون هذا هو حرف المسألة غير مسلّم؛ لما سيأتي من الاتفاق على وجوب 
الصلاة على المحدث . 

(۲) أخرجه بهذ اللفظ - الإمام آحمد .)١٠١/۲۹(‏ من حديث عمرو بن 
العاص وله » برقم: .)۱۷۷١١(‏ وهو في مسلم )51/١(‏ برقم: .)١5١1(‏ 


الفصل الثانى: فى التكليف 
عع اسع د I O‏ 


وَالتّلِيفٌ بالمَنَاهِي يَسْتَدْعِي نيه الثَرْكِ تَقَربَا ولا نيه لِكَافِر. 

وك الثاني - وهو شدوط المُكَلّف به -: 

- فَأنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الحَقِيقَةٍ للمُكَلّفٍ؛ٍ وإلا لم وجه قَصْدَهُ 
إليه . 

- مَعْلُومًا كُونُهُ مَأْمُورًا به؛ وإلا لم يُتَصَوَّرْ مِنْهُ قَضْدُ الطّاعَةٍ 
والامْيثَالٍ. 

Oa‏ إيجاذ الموحوة محال 

وفي د التَّكُلِيفٍ حال حدذوث الفعل : خلاف› الأصح 


ينقطع › > خلافًا للا شعر 

كزان کو ا إذِ المُكَلْفٌ به مُسْتَدْعَى حُصُولُة: وذّلكَ 
مارم تور و فوع وال كال لا يضور وُفُوعَُهُ فلا يستَدعَى 
را د يكلف ب هذا مِن حَيت الإجَمَالُء وأما التَمْصِيل 
الال ران 

[11 2 محال لذاته ۾ كَالجَمْع بَيْنَ الصديْنِ. 


1 - وِلِغَيْرِِ كَإِيمَانِ مَنْ عَلِمَ الله أنه لا يُؤْمِنُ 

فالإججماحٌ على صِحَةٍ الَكُلِيفٍ بالثّاني . 

0 على امْيَِناعِهٍ بالأوَّلٍ - لِمَا سَبَقّ -» وحَالف قو 
ا 0" 


.)59 - راجع: خلاصة المسألة في الطبعة المطولة (ص”5‎ )١( 


[1] - إن صح التَكُلِيفٌ بالمُحَالٍ لِغَيْرهِ صح بالمّحَالٍ لذاتهء 


١ 
ھا‎ 
a 
1 
١ 
1 
33 


و © سم رهام اع د عِ 5 رت 5 مه ل و 
مُشْكَدآه بيْنَ القِسْمَينِء أمّا الأولى فَطَاهِرَةُ؛ إِذِ اشْيِقَاقُ المْحَالٍ مِنَ 
الحُؤُولٍ عَنْ جهة إِمْكَانٍ الوّجُودٍء وأما الثانية قَلأن خلاف مَعْلُوم الله 


و 


َعَالى مُحَالٌ وبهِ احتَج آدَمْ على مُوسَى قلا يُتَصَوَّرٌ وقوعُة وإلا الْقَلَبَ 
العلم الأزَلِنُ جَهْلا . 

- وقَدْ جَارٌ التَكْلِيٌ به إِجْمَاعَاء قَلْيَجْرْ بالمُحَالٍ لِذَاتِهِ بجَامِع 
الاسْتِحَالَةَ. ۰ 

ولا أَئَرَ للمَرْقٍ بِالإِمْكَانِ الذَاتَىٌ لانِْسَاحِهِ بِالاسْيِحَالَةِ بِالَبْرِ 
العَرَضِية'''. 

[1] - وأيْضًا: فكل مكلف به إِمّا أن يَتَعَلَقَ عِلَْمّ الله تَعَالَى : 


o 


[ب] - أو لا: فيَمَْْم» والتكلِيك بِهِمَا محال" . 


قالوا: هَذا يَسْتَلْزِمُ أن التَكَالِيف بِأْسْرِمًا تَكُلِيكٌ بالمحَالٍِء وهُو 
بَاطِل بِالإجْمَاع . 


.)6١ص( راجع: التعليق على استدلال المصنف في الطبعة المطولة‎ )١( 
هذا الاستدلال مبني على أن العبد لا قدرة له» وأهل السئّة يثبتون للعبد‎ )۲( 
فة‎ 


الفصل الثاني: في التكليف [Te]‏ 
قلنا: مُلْتَرّمٌ وَالإِجْمَاع إِنْ عَنَيْثُمُ به: العَقْلِىَ فَمَمْنوعٌء أو 

الشَّرْعِىَ فالمَسْألةٌ عِلْمِيَةٌ وَالإِجْمَاعٌ لا يَصْلْحٌ ليلا فِيها؛ لطَنَبيه؛ 

7 ا وه و 2 سم ممعي )١(‏ 

بدَليل الخلافٍ في تكفير منكر حكيه ‏ على ما سَيّأتي ` -. 


)١(‏ (ص١!9١).‏ وراجع: التعليق على كلام المصنف في هذا الموضع في الطبعة 
المطولة (ص67). 


خا کار ان لبن ا 


2 
AN 


لا تلفت إلا بِفِعْلٍِء و مَتَعَلْقَهُ مُتَعلقَهُ في التهي : 

ع كفنه الس 

- وقا ا : ا 10 

- وعَنْ أبي هاشم : العَدَمْ الأصلى. 

لنا : المُگلف به مَقْدُورٌ والعَدَمُ غَيْرُ مَقْدُورٍ فلا يَكُونُ مُكَلْقًا 
بوء قَهُو إِمّا كف النّفْس أو ضد المَنْهِيَ وكِلاهُما فغل. 

احتج : بن تارك الزن مَمْدُوحٌ ِ حى مَعَ العَفْلَةٍ عَنْ ضِدَيةٍ ترك 
الزّنَا له فليس إلا الْعَدَّم. 

قلنا: مَمْنُوعٌ؛ بل إِنَّمَا يُمْدَحُّ عَلى كف نَفْسِهِ عَن المَعْصِيَةِ. 


+ + % 


010( راجع : التعليق على تفريق المصنف بين هذا القول والذي قبله. في الطبعة 
المطولة (صغ 6). 


وهي CR aE ٠‏ سَاتي قسمتهًا 0-2 
والحكم : 
- قِيلَ: حظَابٌ الله المُتَعَلّقُ بأَفْعَالٍ المُكَلَفِينَ بالاقْتِضَاءِ أو 


- وقيل): أو الوَضع . 

ا أن يُقَالَ: مُمَتَضّى خطاب الد فلا يرد قول 
المُعْتَرْلَةِ : الحْطَابٌ قَدِيمٌ فكيفت عل ِالعِللٍ ا وأَيْضًا : 
فان نظ قوله تغالى: «أَقِيمُوأ َلصَلره 4 [الأنعام: ٧۲‏ وملا دقرا 
اله [الإسراء: ۳۲]: ا هو الحكم فَظعًا بل ممََضاه» وهو: 
وُجَوبٌ الصّلاةٍ وتخريم الزَّنا عند اسْتَلْعَاءِ الشّرْع مِنَا نجير التَكلِيفٍ. 
أن يرد : 

[أ] - باقتِضَاءِ الفعلٍ مَعَ الْجَرْمء وهو: الإيجَابٌ. 
[ب] - أو لا مَعَ الجَرْمء وهو: النَدذْبُ. 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص088). 


لج] - أو بافيضَاءٍ الثَركِ مَعَ الجَرْمء ومُو: النّحرِيمْ. 
[د] ‏ أو لا مع الجزّمء وهو: الْكَرَاهَة . 
[ه] - أو بالتخييرء ETT‏ فَهي كم شَرْعِنٌ؛ إِذْ هي 
و ات ب الشرْعء خلافًا للمُعْتَرِلَةِ؛ لأنْهَا انْتِمَاءً الحَرّج وهو قَبْلَ 
الشَرْع . . وفي كَونِهًا تَكْلِيقًا: خلافٌ. 
فالوَّاجبٌ : 
- قِيل: ما عُوقِبَ تاركة. ورد ب: جَوَازِ الْعَمْو . 
- وقِيلَ: ما تُوْعَدَ على تِه بالعِمَاب. وَرُدّ ب: صِدْقٍ إِيعَادٍ الله 
َعَالىء ولَيْسَ بِوَارِدٍ عَلى أَضْلئًا : 
- لجْوَازٍ تَعْلِيتٍ إيقاع الوَعِيدٍ بِالْمَشِيئَةٍ. 
- أو لان حلاف الوَعِيدٍ مِنَ الكَرّم شَاهِدًا قلا يَْبْحُ غَائبًا. 


ا 


سا جا م ما 
ص 


م قَدْ كي عَن المُعْتَِلَةِ: جَوَارُ أن يُضْمَرَ في الكّلام ما 


- مراف المَرْضٍ عَلى الأصَمٌء وهُو قول الشَافِعِىٌ. 

- وعِندَ الحَتَفيّةِ: الفَرْضُ المَقْطوعٌ بو» والوّاجبُ المَظنُونُ؛ إذ 
اوت اق ل لوا DN‏ 
اختضاطة وه كما كك احص لند 


رک ب ۵ 2 50 
E7‏ عو «البلَبْلق صو ل لفقي 
غ ل س صڪ 


6 الأولى : الوّاجِبَ : 
- يَنْقسِم إلى : 
[أ] - مُعَيّن ك: إِعْتَاقٍ هذا العَبْدِء والتكفير بِهَذِهِ الْحَصْلَة. 


[آت] د:وإلى مبْهم في أقسَام محصورة 5 إخحدى خَصالٍ 

ال 

- وقال بَعْضٌ المُعْتَرِلَةِ: السجَمِيعٌ وَاجِبْ. وهو لْظِىٌ. 

- وبَعْضهم : ما يفعل. 

- وبَعْضهم : واجد معَيّنُ ويقوم غيرة مَقَامَهِ . 

لا : 

- القع بجَوَازٍِ قَوْلِ السّيّدِ لِعَبدِهِ: «نظ هذا الثوبَ أو ابْنِ هذا 
الحَائْظء لا أوجبُهُمَا عَلْيِكَ جَمِيعَاء ولا واحدًا مُعَينَا؛ بل أَنْتَ مُطِيعٌ 


- ولأن النصّ وَرَدَ فى خصال الكَفارَةٍ بلفظ «أو» وهى للتّخيير 
والإبْهَام . 


ا ص 

قالوا: إِنٍ اسْتَوَتِ الحِصَالُ بِالإِضَافَةٍ إلى مَضلَحَةٍ المُكلف: 
وَجَبَتْء وإلا اختصٌ بَعْضَهًا بذلك: فَيَِبُ. 

قلنا: مَبْنِيٌ على: وُجُوبٍ رِعَايَةٍ الأضلّح؛ وعلى أنَّ الحُسْنَّ 
والقَبَْ ذَايِيَانِ [بصمًة]'""": Ey‏ بل ذلك شَرْعِنّ 
شرع فل مَا شاءَ مِنْ تَخْصِيصٍ وهام . 

قالوا: عَلِمَ مَا أوجَبٌ وما يَفْعَلُ * الْمُكَلّتْ نكن اا ا 

قلنا: عِلْمّهُ تَابِعٌّ لإِيجَابهِ وهو غَيْرٌ مُعَيّن المَحَل وإلا لَعَلِمَهُ 
على جلاف ما هُو عَلَيوء وَفِعْلُ المُكَلّفٍ يُعَيِّنُ مَا لمْ يَكُنْ 
م ينا 


« المَسألةٌ الثَانِيَةٌ: وَقْتٌ الوّاجب 

- إِمّا بِقَدْرٍ فِعْلِهه وهو: المضيق 

- أو أَكَلَّ مِنْهُء والتّكُلِيك به حَارِجٌ عَلى تَكُلِيفٍ المْحَالٍ. 

دان أكتر و وت كأوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَنَاء لَه 


ق 


ِعْلّهُ في أي أَجْرَاءٍ الوَقْتِ شَاءَء ولا يَجُورُ تَأَخِيرُهُ إلى آخر الوَفْتِ إلا 


[1] كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): «أو بصفة». ويدل على المثبت ما 
في الشرح ])۳٠۷/۱([‏ حيث قال: «فالصواب في عبارة المختصر أن يقال: 
على أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة» اللَهُمَ إلا أن يقال... فتصح عبارة 
المختصر على ما هي عليه» فدل على أن عبارة المختصر: 55 بصفة») وقد 
استدرك عليها وبين أن الأصح أن يقال: «أو بصفة». 
(۲) راجع: الكلام في مسألة رعاية الأصلح والتحسين والتقبيح في الطبعة المطولة 
(ص 114" 2 060). 
[۳] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «معينا». 


aA aA E 
جر ن «الملْبْلْق صو لفقي‎ 5 


برط العَرْم على فِعْلِهِ فيو ولم يَشْتَرِظهُ أيُو الحُسين. وأَنْكرٌ ار 
الحَتَفِيّةِ المُوَسّعَ . 


لنا: 


- القَظعٌ بِجَوَازٍِ قَوْلِ السّيّدٍ لِعَبْدِهِ: «افْعَلٍ اليَوْمَ كذا في أي 
جُرْءِ شت ينه وأنْتَ مُطِيعٌ إن فَعَلْتَ وعَاص إن حَرَحَ اليَوْمُ ول 
تَفْعَل) . 

- وأَيْضًا: الت قَيّدَ بجَمِيع الوَقْتِ فَنَخْصِيصٌ بَعْضِهِ بالإيجاب 

قالوا: جَوَارٌ ارك في بَعْض الوَّقْتٍ يتافي الؤُّجُوبَ فِيهء هدل 
على احتِصّاص الوْجُوب بالجزء الذِي لا يجوز التَرْكُ فيه وهُو خرف 
وجَوَارٌ تَقْدِيم الفعل عَلَيه رُخْصَةٌ كتعجيل الرَّكَاة . 

قلنا: مَعَ اشْيَرَاط العَرْم على الفِغل لا نُسَلُْمُ مُتَافَاةَ الكّرْكِ 
الوْجوبَ . 

قالوا: لا دَلِيلَ في النّصٌّ عَلى وُجُُوبٍ العَرْمء فَإِيِجَابُهُ زِيَادَةُ 

قلنا: 


5 


- ما لا يم الوَّاجبٌ إلا به وَاجِبٌ. 


- وأيْضًا: لما حَرمَ العَرْمُ عَلى ترك الطَاعَةَ: حرم ترك العَرْم 
عَليّْهَاء وَفِغْل مَا يحرم رکه وَاجِبٌ. 


#2 ا 


و ل فلي انع كوه نسحا عِنْدَكُمْ؛ ونَحْنُ 
5 

قالوا: تَدْبٌ في أُوَّلٍ الوَقْتِ لجرَاز رکه فِيه» وَاحِبٌ في آخره 
كلم ذلك 

قلنا: النْدْبُ يجوز ركه مُظَلَقَاء وهّذا بِشَرْطٍ العَرْم عَلى فِعْلِو 

قالوا: َو عَمَلَ عَن الحرم ثم مَاتَ لم يَعْص . 

قلنا: لأف المَافِلَ غَيْرُ مُكَلفِء حَتَّى لو تبه لَه واسْثَمَرٌّ على 
ترکه عَصَى . 

« المَسألة الثَالِنَة: إذا مَاتَ في أُنْنَاءِ المُوسّع قَبْلَ فِعْلِهِ وَضِيقٍ 
وَفِْهِ: لمْ يَمْتْ عَاصِيًا؛ لاله َل محا وهو التَأخيرُ الجايز. 

لا يُقَالُ: إِنَّمَا جار بشَرْطِ سَلامَةٍ العَاقبَتِ» لأنا نَقُولُ: داك غَيْبّ 
ليس إِلَيْنَاء وإنّمَا الشَّرْظ: العَرْمُء والتَاخِيرٌ إلى وَفْتٍ يَغْلِبُ عَلى طَلّه 
لبََامُ إلَيهء فَلّو أَخَرَهُ مَعَ طَنَّ المَوتِ قَبَْ الفِعْل: عَصَى اتمَافَاء كُلّو 
لم يَمْتْ ثم قعَلَهُ في الوَقْتِ: 

- فَالجَمْهُورٌ: عَلى أنه أَدَاءُ؛ وقوه في وَقُتِهِ. 

- وَقَالَ القَاضِي أبو بكر : قَضَاءٌ ؛ لاه تَضْيّقَ عَلَيهِ بِمُفْتَضَى طَنْه 

وقد لم : 

- وُجُوب نيه القَضَاءِ وهو بَعِيدٌ؛ إِذْ لا قَضَاءَ في وَقْتٍ الأدَاء. 


٠‏ ره سے 


کک ر 7 a‏ و 
S78‏ و ابلق زو لفقي 
اد aaa | i‏ 


- وأنَهُ لو اعْتَقَدَ قَبْلَ الوَقْتِ انْقِضَاءَهُ: عَصَى بالًأجير 

وله: الْيِرَامُهُ ومَنع وَقْتِ الأدّاء في الأول وتَعْصِيتهُ في 
الثاني : لِعُدُولِهِ عَمّا ظَنَّهُ الحم والظنُ مَنَاط التَعَبّدِ؛ِ بدَلِيل عَدَم جَوَازِ 
قلي المُجْتَهدٍ مثْلَهُ. 1 

« الرَّابِعَةٌ: مَا لا يَيِمٌ الوَاجبٌ إلا به: 
- إما غَيْرُ مَمُدُورِ ERE‏ واليدِ في الكتابةء 
الإمَام والعَدّدٍ في الجمُعَةِ: فَلَيْسَ بِوَاجِبٍء إلا عَلى تَكُلِيفٍ 


E 


ضور 


[] - فَإِنْ كان شَرْطَا ك: الطهَارَةٍ للصَّلاقٍ والسَّعْي إلى 
لجمعَة: فهو واجبٌ إن لم يُصَرَحْ بعَدَم يجاب وإلا: لم يَكُنْ 
06 شرا . 

فزع قبن قلات ا ا ورت 
الشّرْط؟ . 

قلنا: الشَّرْطٌ لازِمٌ للمَشْرُوطِء والأمْرٌ باللازم مِن لَوَازِمِ الأمْر 
ِالمَلْرُوم وإلا گان تَكُلِيًا بالمَحَالٍ والأضل ا 007 

[ب] - وان لم يكن شر طا: لم يجب خلافا للا كترِينَ 

قالوا: لا بد مه فيه. 

قلنا: لا يذل عَلى الوْجُوب» وإلا ل: وَجَبَتْ نيه ولَزِمَ َعَقَل 
المُوجب لَه وعَصَى بِتَرْكه بَقُدِير إِمْكَانٍ الْفِكَاكهِ. 


[rej الواجب‎ 


EET‏ داشا ل أو رَوْجَنّهُ بِأَجِنبيَّةء أو مَيْبَةٌ 
ِمَذْكَاةٍ : 

- حَرُمَنَاء إِحْدَاهُمَا بالأَصَالَةٍ والأخرّى بِعَارِض الاشْيبَاءِ. 

Ee‏ تَبَاحُ المُذكاة وَالْأجِنبية لَكِنْ يجب الكفُ عَنْهُمَا. 
وهُو 8 إِذْ لا مَعْنَّى لِلحَُرْمَةٍ إلا وجُوبُ الكف ولَعَلَّ هَذا القَائِلَ 
ن ت خرِيمَهُمَا عرض وتحريم N.‏ ¿ صل . فقالخلاف إذن 


۹ 
3 
اس‎ 
o 
١ 


ور ا 


: الّاني: الريادة على الوَاجب‎ e 
إِنْ ميرت ك: صَلاة التَّطوُع بِالنْسْبَةٍ إلى المْكتَوبَاتِ: فهي‎ - 
۰ . نَدْبٌ اتمَاقا‎ 
وإن لم تَتَمَيرْ ك: الْرّيَادَةٍ في الطْمَأنِينَة والركوع. د‎ - 
ومُدّةٍ القِيّام والقُعُودٍء عَلى اقل الوَاجبٍ فَهُو:‎ 
. عِنْكَ القَاضي‎ e 
نَدْبٌ عِنْدَ أبي الخَطََابٍء وهُو الصَّوَابُ؛ وإلا لَمَا جَارَ‎ - 
. َرْكُهُ والنَّدْبُ لا يلرم بالشرُوع‎ 
* # # 


ا ج ا للف لَصُول الم 


الندب 


س 


الدعَاءٌ إلى الفعْل. وشَرْعًا: 

نا انيت فاعلة ولك O‏ 

- وقِيل: مَأْمُورٌ يحور تَرْكُهُ لا إلى بَدَلٍ. 
EE EE CET‏ 

e‏ وحور مَأْمُورٌ بهء خلافا للكرخيٌ والرَازِي. 
لنا: 


0 تَقَدَم من قِسْمَةٍ الأمّر إلى: إيجَاب ونذبء ومَوْردٌ القِسمَةٍ 


- لو گان مَأمُورًا بو ل: عَصَى تَارِكُه ؛ إو المغضة اة لامر 
- ولَتَنَاقَض (لامر ت تَهُمْ بلسو الك“ مح تَضْرِيِحِهِ الم به وج 20 
قلنا: المرّاد أف الات فيهمًا . 

. عن أبي هريرة نه مرفوعًا‎ .)۲٠۲( برقم:‎ )٤/۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) في نحو قوله ية : (تسوكوا). أخرجه ابن ماجه (۱۹۲/۱) برقم: (۲۸۹). عن 


أبي أمامة 5ه . 


د الواجب. وهُو: ما ذُمَّ فَاعِلهُ شَرْعَاء ولا حَاجَةَ مُنا إلى 
0 لِعَدّم الحرَّام الموسع وعَلى الكفايةء بخلافي الواجب . 


- ثم الوَاحِد بالجنس و النؤع : يجوز أن يون مُوْرِدًا للأمْر 
والنهي باعتبار: أنوّاعه والكخاضو ى: الأمْر بالرّكًا ة وصلاة الضُحَى 


ا | 

- أَمّا الوَاحِد بالشّخص: د فِيَمْتَنْعٌ ونه مَوْرِدًا لَهُمَا مِن جهَةٍ 
ما من جهتين ك: عي 0 

- قلا نَصِحّ في أَشْهَرِ القَوْلّين لَنَا. 

- خلافا للا كثْرِينَ . 

- وقيل : سقط المَرْضٌ عِنْدَهَا لا بِها. 


3 


وماعد لحلاف أن النطر إلى مذو الضلةة اة أن إلى 
جنس الصّلاةٍ 


لو 


النافي : مه الصَّلاة ا مِنَ الحَرّكَاتِ والسَكّات الْمَنْهِيٌّ 
عَنْهَاء والمُرَكّبٌ مِنَ المَنْهِىَ عَنْهُ: مَنْهٌِ عَنْهُء فَهَذِهِ الصَّلاة مَنْهِيٌ 


04 


جاک روون ماجن رارقو 


6 کے ام 


عاف وال عة لا يكون كلاعة ولا مامورًا بو» وإلا اجتمع 


المثبت : 
- لا مَانِمَ إلا انَحَادُ المُتَعَلَقَيْن إِجْمَاعَاء ولا انّحَادَ؛ إِذِ الصَّلاهٌ 
o‏ 7 کو رغ فى الس u‏ رو 8 أن 2 م o‏ 
من حيث هي صلاة مامور بها والغضب من حيث هو غصب منهي 
° 2ه ەو ع سوير في ي - م © 0 و برام 
نه وكل مِنهمًا مُعقول بدون الآخرء وجَمْع المكلفي لهمَا 
و5 ورو م وت ى و0 له 
ET E ۴‏ 9 00 
وأيْضًا: طَاعَةٌ العَبْدِ وعِضْيَائُهُ بِخْيَاطة نَوْبٍ أَمِرَ بخْيَاظيِهِ في 
5-5 5 0 0 
مَکانِ نهي عَنْ دُخُولِهِ يڏل عَليهِ. 
ع اوو و ا 3 ع اد ا اللو لما ا اك 
ولو مَرَق سهمه من گافر إلى مُسْلِم فقتله: ضَمِنَ قِصَاصًا أو 
دة :واستكنق: سملت الكافن 
وأجيب عن الكل : 
۔ بأن: مَعَ النظر إلى عَيْن هَذِهِ الصَّلاةِ: لا جِهتَيْن» بخلافٍ ما 


+5 دابع ا ەو 0 mor‏ 

ثم يلرم عليه : صَوْم يوم النحر بالجهتين ولا فرق. 

ثم إن الإخلالَ بِشَرْطٍ العِبَادَةِ مُبْطلٌء وني المرب بالصَّلاةٍ 
شَرْظء والتَّقَرّبٌ بِالمَعْصِيَة مُحَالٌ. 
والمختار: صِحََةُ الصّلاة؛ نَظْرًا إلى جِنْسِهَاء لا إلى عَيْن محل 


الترّاع . 


الحرام 


نا 


© © 


مصخو هَذِهِ الصَّلاةٍ قَالُوا : لي 
- إِمّا رَاجِمّ إلى ذَاتٍ المَنْهِيٌ عَنْهُ : فَيُضَادُ وجوه نَحَْوٌ: طلا 
قروا لرن [الإسراء: ۳۲]. 
- أو إلى حارج عَن ذاټو» ا ار َلصَلَوة # [الإسراء: ۷۸] مَعَ (لا 
Feat‏ ارين : قلا يُضَادُهُء فَيَصِحٌ الجَمْعْ بَينَهُمَاء ولكل حكمة. 
- أو إلى وَصْفٍ المَنْهِيَ عَنْه فم نخو: 
- لأَقِيمُوا ألصَكوَة» [البقرة: *؛] مَعَّ: لا تَمَرَبْوَا الصكزة 
واس شکریه [النساء: »]٤۳‏ و(دعي الصّلاة يام أقْرَائِك)” "2 وكَالنَهُي 
عن الصَّلاةٍ في الامَاکن والأوقَاتِ المَنهيّ عَنْهًا . 
- وكإخلالٍ البَيْع مَعَ: المَنْع مِن الربًا. 
هو بَايِلٌَعِنْدنَاء وُو قَوْلُ الشَّافِعِيء وعِنْدَ أبي حَنِقَة ُو 
فَاسِدٌ َيْرُ بطل ؛ ِعْمَالَا لِدَلِيلّي الجَوَاذٍ والمَنْع. 
لنا: أن المَنْهِيَ عَنْهُ لَبْسَ هَذِهِ الصّفَةَ بَلِ المَوصُوفُ بهّاء 
وإلا لَلَرِمَ صِحَةُ بيع المَضَامِينِ والمَلاقيح؛ إذ النّهِىُ عَنْهَا لِوَصْفِهًا 
وك تمتها الغرز لاالكريية كاد O‏ رخماقا: 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ )١16١‏ برقم : (0875)ء وأخرجه مسلم ‏ واللفظ له (؟/ 
1) برقم: .)71١79(‏ عن عمر ڪل . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني )۳۹٤/۱(‏ برقم: (۸۲۲). عن عائشة وَْيّنَا. وهو 
في البخاري (۷۱/۱) برقم: (۳۲۰)» وفي مسلم )١51١/١1(‏ برقم: (۳۳۳). 


عا 6 


را لوو ذو اه 
E‏ زت اا ابلق لصو للقي 
عدر ١١‏ سس aaa‏ 


So‏ و 


ضد المندوب. وهو 
م ي و 5 و e‏ 
- ما مح تارکه ولم ذم فَاعِله. 


م لدم رو 


- وقيل: ما رَجَح ترکه عَلى فِعْلِهِ مِن غير وَعِيكٍ فيه. 

- وقيل: ما رکه حير من فِعْلِهِ كَذْلِكَ. ومَعَانِيها وَاحِدَه. 

وهُو: مله عل لانْقسَامٍ التي إلى گرام وحَظرء قلا يكنا 

وقد يُظلقٌ عَلى: الحَرَام قول الجِرَقِيّ: ويره أن يُتوضأْ في 
ية الذَهَبٍ والفِضّقهء وعَلى تَرْكِ الأولّى» وإظلاقٌ الكراهَة يَنُصَرِفُْ 
إلى التنزيه . 


ما اقْنَضَى خاب الشّرْع النّسُوِيَةَ بَيْنَ فِعْلِهِ وتَرْكِهِ من غَيْرٍ مَذْح 

كن لوول دَم. ّ 

وهنا مسألتان: 

ه الأولى : المْبَاحُ غَيْرٌ مَأْمُورٍ به» خلافا للكعْبيّ. 

لاا وخر الأروع» بولا ترج بي ا 

قال: الماح تَرْكُ حَرَامء وهُو واب فَالمُبَاحُ واجبٌ. 

قلنا : يَسْتَلْزِمُهُ ويَحْصّل به لا أنه هُو بيه نم قد بنرك الحَرَامُ 
ية الأخكام» لحن كُلَهَا وَاجبَد وهو بَاطِلَ. 

ه النَانيَة : ۷ بالأغيّانٍ قَبْلَ الشَّرْع : 

- على الإِبَاحَةٍ عِنْدَ: التَّمِبِِيٌء وأبي الحَطابء والحَتفِيّة . 

- وعَلى الححظر عِنْدّ: ابن حَامِدِء والقَاضِي وبَعْض المعتزلة. 


أقضة ٠‏ لاه 


- وعَلى الْوَقفٍ عند : أبي الحسَنِ الخررى” 5 '» والواقفيّة. 


.)85 ›»۸٤ص( راجع ترجمته في الطبعة المطولة‎ )١( 


المبيح: حلفا لا لِحِكْمَةٍ عَبَتْء ولا حِكْمَةَ إلا الْتِمَاعْنَا بهاء 


أن عاك لعإل لا 
و أذ تكن ا ا 12 كا 


و 2 ر 9 ر ا 0 ر 4 8 
ت وخلوة عن مفسذة: مَمْنْوعٌ ؛ إذ هو تَصَرّفٌ فى ملك الغَيْر 


الحاظر : 
- تصرف في يلك العْير بعْير إِذنْه : فَحَرّمَ كَالشَاهِدٍ. 
- ثم الإقْدَامُ عَلَيهِ حطر فَالإِمْسَاكُ أخوّظ . 


و 


ورد. 

- بَأنَ مَنْعَ التَصَرُفٍ في مِلْكِ الغَيْرِ تَبَتَ بالشَّرْعء والكلام قَبْلَهُ 

ثم المَنْعٌ بِالنْسْبَةِ إلى من يَتَضَرَّرٌ به. 

والاختيّاظ مُعَارَضٌ بِأنَّ المُمْتَنِعَ عَلى سِمَاطٍ المَلِكِ يعد 
مُبَخْلّا له مُفتَانَا مُتَكَبّرًا عَلَيوء فَالإِقْدَامُ أخوّظ أو مُسَاوٍ قلا تَرْجِيحَ. 

الواقف: الحَظْرٌ والإبَاحَةٌ م ِن الشَرْع» قلا كم و قَبْلَهُّء والعَفْل 
)١(‏ هذا الرد جار على مذهب الأشاعرة نفاة الحكمة» الذين يقولون الله خلق الخلق 


وبعث الرسل بالأمر والنهي ل لحكمة بل لمحض الإرادة. وإلا فالله منزه عما 
يقولون» فأهل السّنّة يثبتون لله الحكمة البالغة لثبوتها بضرورة العقل والشرع. 


المباح 3 
معدت لا ائ . 
٤‏ ج ٠‏ 0 ° مد M~‏ َم ۾ ت ل 
وفائدة الخلاف : اسْيِصْحَابٌ كل .حال أله فيمَا جهل دَلِيله 
es‏ 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص۸۷). 


را 0 7 فا ہرک ا ا 2 .4 a‏ 
ETD‏ دالبل ن صو للقي 


خطاب الوضع 


ھ۶ م 


- مَا اسْتفِيدَ بِوَاسِطَةٍ تضب الشّارع عَلْمّا مُعَرفَا لحكره؛ ا 
- وإِنْ قِيلَ: خِطَابٌ الشَّرْع المُتَعَلُْقُ بأفعَال المُكَلفِينَ 

لا بالافيضاء ولا الكخيير» ضح على ما سبى ين اليه عل 
وَالعَلَمُ المَنْصُوتُ أَصُنَاف : 


و 41 


ه أحدها: العلّدٌ : 


وهي في الأضل: العَرَضُ المُوجِبٌ لِخُرُوجٍ البَدَنِ الحَيّوَانيٌ 
عَن الاعْتِدَالٍ الطْبيعِىٌ» ارت عَفْلّد ل: ما اي الحكمَ 
العَقْلِىَ لِذَاتِهِ ك: الكسْر للانْكِسَارٍ والتَّسُويدِ لِلسَّوَادء ثم اسْتعِيرَتُ 
شرْعًا لِمَعَانٍ: 


ا 


- أحَدُهًا: ما أَوْجَبَ الحَُكم الشَّرْعِيَ لا مَحَالَةً. وهُو المَجْمُوعٌ 
وات و وهم و ره > م ا o 2 o£‏ 
المركب مِن: مقتضي | ,» وشرطه» وممخله» وأهلِه؛ تشبيها 
أجُرَاءِ العلَةِ العَقْلِية . 


للج (ص۲۷) . 


خائمة: خطاب الوضع 


a 
النّاني: مُقْتَضِي الحُكمء وإِنْ تَحَلّت لِقَوَاتِ شَرْط أو وُجُودٍ‎ - 
ج‎ 
المَّالِتُ: اة ك:‎ 5 
لِمَنْع الزَّكَاةٍء الاير و لمع القِصضَاص‎ 
ه النّاني: السَبَبُ:‎ 
0 وولا مَا يُتَوَصّل به إلى العَرَّضٍ»‎ 
الحبل أو بالگکس» واستغير شُرّعًا لِمَعَانِ:‎ 
أَحَدُهًا: مَا يُقَابِلَ المُبَاشَرَةَ ك: حفر البثر مَعَْ التَّرْدِيَقٍ‎ 
َالأَوّلُ سَبَبٌ والثّاني عِلَة.‎ 
النّاني: عِلَّةُ العِلّةِ ك: الرَّنِي هُو سَبَبٌ لِلقَئْلِء ومُو عِلَهُ‎ - 
٠ الإصَابَة التي هي عِلَّةُ الرُمُوقٍ.‎ 
القَالِتُ: الله دون شَْيله ك: النّضَابٍ بِدُونٍ الحَوْلٍ.‎ - 
الراإبع م العلة ال فة كاملة؛ و لأنّ عِلْيِّتَهَا‎ - 
و ا ا ت السَّبّت - وهو ما خضل‎ 
الحكم عِنده عه لا بو‎ 
: الال : الشرط‎ # 
: م العَلامَةَ ومِنْهُ: #جة أشراطها ج» [محمد: ۱۸]. وَشرعًا‎ 
مَا لَرِمَ مِن الْتِمَائِهِ الْتِمَاءُ أمر على عَيْرٍ جِهَةٍ السَّبَبيّةِ ك: الإخصان‎ 


دبي 


والحَوْلٍ يتفي الرَّجُمْ والرَّكَاة لانتِمَايّهِمَاء وهو: 


37 


سے 
e 6‏ 
م 


مَشَقّةٍ السَّمَرٍ للقَضر والفظرء والدّين 


)١(‏ هذا الحد للسبب مبني على القول بالجبر وأن المخلوقات لا تأثير لها البتة؛ 
وهو باطل بل الأسباب لها تأثير حيث جعل الله فيها هذه الخاصية. 


2 عَقَلُِ ك: الحياة للعِلم . 
عوارة نا خوك ر لزني ااا ا 12 
و کا و 
e‏ وک الماع : 
وهو: ما يلر من وجودهِ عدم الحكم. 
َعَالى في الرّاني حُكْمَانٍ: وُجوبُ الخد وسبيية الرّنَا لَهُ. 


- في العِبَادَاتِ : 
- وقوع الفغلٍ گافيًا في سوط القَضَاء . 
- وقِيلَ: مُوَافَفَة الأمْر. ولا يرد الح الفَاسِدُ لِعَدَّم مُوَافَْيهِ. 
َصَلاةٌ المُحْدِثٍ يَظنُ الظَهَارَةَ: صَحِيحَةٌ على النَّانيء دُونَ 
الأوّلٍ. والقَضَاءٌ: وَاجِبٌ عَلى القَوْلّين. 
والبْطلانٌ: يقابلا على الاين 
- وفي المَعَامَلاتٍ: ااا ا بها عَلَيهًا. 
وَالبُظلانْ والعَسَادُ : 
- مُتَرَادِفِينِ يُقَابِلانِهَا . 


9 اس وس 22 وجو م - د ءي 1١(‏ 
- وعند الحنفية لا تَرَادفَ وفرقوا سِنْهُمَا بمَا 


(۱) (ص۳۹). 


خاتمة: خطاب الوضع K3‏ 
e‏ النّانى : 
- الأداء: فِعْلُ المَأمُور به في وَفْتِهِ المُقَدّرِ لَهُ شَرْعَا 
- والإعادة: فِعْلَهُ فيه تايا لِحَلَلٍ في الأرّلٍ. 
- والقضاء: عله حارج م الوّقت لِفْوَاتِهُ فيه : 


- لِعْذْرٍ أو غَيْرِهِ. 

دوقيل 01 كي فضناة ما قات لِعُذَْرِ ك : الحَائِْض 
والمّريض والمُسَافر يَسْتَدْرِكُونَ الصّوْمَ 5 وُجُوبهِ عَلَيِهِمْ حَالَ 
العغذر؛ ِدَلِيلٍ عدم عصيانهم لو اواو فيه 


و 


ورد: 
- بوجوب نة القَضَاءٍ عَلَيِهِمْ إِجْمَاعًا”'' . 
و عائشة 3 سه وكيا : 54 نحيض فنَؤْمَرٌ ر بقَضَاءِ كرك 


معو وه 


کے وبأن وت العبادة ةِ في الذْمَة کڏين الاي ل مە : فكلاهمًا 
وفِعْلُ الرَگاةٍ والصَّلاةٍ المَائَِّةٍ بَعْدَ تَأَخِيرِهِمَا عَن وَقْتِ وْجُوبهمًا: 
لا يُسَمَّى قَضَاءً ؛ لِعَدَم َعيْنِ وَقْتِ الدَّكَاةٍ وامْيتاع قَضَاءٍ القَضَاء . 


جام 
© الثالث : 


E e‏ القَضْدٌ المُوَكَدٌ. وشَّرْعًا: الحكم الكّايتٌ 
لِدَلِیل شر ع حال عن معَارض 
)١(‏ قال عز الدين الكناني: «وفيه نظر؛ لأنها ليست واجبة عندنا على الصحيح» 
[بلغة الوصول (ص59)]. 
(؟) أخرجه مسلم عن معاذة )١177/١(‏ برقم: (776). 


E الشؤولة,‎ 44 3 e 
. ات ثبت عَلى خلاف ذَلِيلٍ شَرَعِيٌ لِمَعَارِضٍ راجح‎ 
وقِيلَ: اسبَاحَة المَخظور مَحَ قِيَام السب الحَاظر.‎ - 
عش 5 دَلِيلا ك: اسْيِبَاحَةٍ المُبَاحَاتِء وسَمّوط صوم‎ 06 
ا رخص‎ 


وما حص به العام : 

- إن احص بِمَعْنَى لا يُوجَدٌ في بَقِيِّةِ صُوَّرِهِ ك: الأب 
المَخْصُوصٍ بالرجوع في الهبَةِ: فليس بِرْخْصَةٍ. 

E REE‏ التحموضة ِن بيع الْمُرَابئَةِ. 

وإباحة اتيم : رُخْصَةً إِنْ كان مَعَ القُدْرَةٍ عَلى اسْتِعْمَالٍ المَاء 
لِمَرضٍ أو زيادة تمَنِ٬‏ وإلا: فلا؛ حدم ام السَبّب . 

وال ا تَجبٌ كأكل المَيَْةِ عند الضرورَةء وقد لا تَجِبٌ 
كَكَلمَة الكفر. 

ويجُورُ أن يُقَالَ: التَيْمُمُ وأكل المَيْتَةٍ كل مِنْهُمَا رخصةٌ عَزِيمَة ؛ 


000 


و 
٠‏ 


وَهِيَ: جَمْع لَعْوَ وَهِيّ: : الأَلْمَاظ الدَالَة على المَعَانِي النْفسِيّة. 
وَاخْتِكَاقُهَا لاتلافٍ أُمْرْجَةٍ الأَلْسِنَةِ؛ لاختلافٍ الْأَعْويَةٍ وَطَبَائِع 


اي م ا 7 5 
ا را صطلا حية 


الكل مُمْكِنٌ» وَلَا سَبِيل إِلَى الق بأَحَدِمًا؛ إِذْ لا قَاطِعَ 
لِنْء وَلَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهًا . وَالحَظبٌ فِيهًا يَسِيرٌ؛ إِذْ لا يَرتبط بها 


2 عمل › ولا اعْتِقَادِي . اللا الأوَّلُ. 
وَل ادم لاء عله [البقرة: .]"١‏ 
أ 


٣ 
د‎ 


ب 


كيه أو لالام نل أو" الأشماة الم جود 


تخصيص وتأويل يفتقر إلى دليل . 


عه 


8 الكّانى‎ e 


دتشت لاسا اسا ره رل تف ] “الشاهة: 
- جلافا لِبَعْضِهِمْ [وَهُوَ قَوْلُ أبي الخَطّابٍ]'» وَبَعْض 
الحدفية . 


ص ھپ مر 


لنا: ا فهم الجَامِعء کا تَحْمِيرٍ في | د كالشوعيةق؛ 
و 1 


قلنا: لَيْسَ النّضّ مِنْ شَرْط الجامع» بل يَثبْتُ بالاسْفْرَءِ. 
قالوا: سَمُوًا القَرَسَ دهم لِسَوَادِهء وَكُمَينَا لحُمْرَته وَلَمْ يُلْحَقْ 


قلنا: مَوْضُوعٌ لجس وَالصّفَة ًالله ذَاثُ وَصمَيْن» فلا يَنْبْتُ الح 
بأَحَدِهِمَاء ثم هُرَ مُعَارَضٌ نله في الشّرْعِيٌ . 
قالوا: الشَرْعِنُ ينبت بِالإِجْمّاعء وَلَا إِجْمَاعَ هُنًا. 


: قلنا‎ 
SC _ 


.)( ليست في‎ [YJ] 
.)١5١١ص( يعني : أن العلة الشرعية لا يقتصر إثباتها على الإجماع كما سيأتي‎ )۳( 


الفصل الرايع: في اللغات 
كد ٠‏ ا سس ا ا ا ا ا ق 


- ثم تند الإجْمَاع : 7 سْيَفْرَاءُ الكتّاب وَالسّنْقَ فَاسْتَفْرَ متَفْرَاء اللّعَة : 


2و 


r 


اد E‏ سے ص ت م كي كابس 2ل 2 ص ق 
SS E‏ للغة على جَوَازه: ٠‏ وقو 
ا 


حَبَةء وَهُوَ إِنَْاتُ : فَيِقَدَمْ. 
ف النائفة: BE BE‏ وزع ننه وناغ ةف :و شار 
- فَالوَضْعِنٌ : الحَقِيقَةُ: وَهُوَ الَف المُسْتَعْمَلُ في مَوْضوع أَوَّلَ. 
- وَالعَرْفِيٌ : 
[] - مَا مَا حص عُرْفًا ببَعْض مُسَمّيَا MST‏ 
لِذاتِ الأبَع. وَإِنْ كانت بالوضع لکل ما 
اتات ي ال ^ في TE‏ ك: 
العَائِطء وَالعَذِرَةٍء وَالرَّاوِيَة» وَحَقِيقَتُهًا: المَظْمَيْنُ مِنّ نّ الأزض» 
وَفنَاءُ الدّار» وَالجَمَلٌ الَّذِي يُسْتَقَى ع المَاءٌ. 
وَهُوَ : مَجَارٌ ِالنّْبَةِ إلى المَوْضُوع الأوَّلِء وَحَقِيقَة فِيمَا حص 
عرفا لِاشْيَهَارِهِ. ْ 
- وَالشَرْعِيٌ 
- ما قله الشَّرْعٌ فَوَضَعَهُ إزَاءَ مَعْنَى شَرْعَِ كّ: الصَّلَاقٍ 
والصيام. 


. تشَرْعِيّة؟ بل اللْعويَُ باقية وَزِيدَتُ شُرُوطًا‎ DEN 


3 


خضي «البْلبْلُف اول لفقي 


5 0 ر الع هذ تخ يص بعض مسَمَيّاته بأْسَام 
مُسْتَقِلقِه وَذَلِكَ بِالنَقلٍ أَسْهَل ينه بِالتَْقِيِ مَعْ الرَيادَة. 
قالوا : العَرَبُ لَمْ َد سي فليم ت عَرَبيّةَ فا حون القَرَآن عَرَبِيا . 
قلنا: 


و 


18 وين . ا قف ابو عقاو" عم ا 0 وي عر “د 8 
- وَإِنَ سَلمْ: فلا يَخرج القران عَنْ كوْنِهِ عَرَبِيا بالفاظ يَسِيرَةٍ مِنْ 


ر 


قالوا: لَوْ فَعَلَ لَعَرَفَ الامَةَ بطريق عِلْمِيّ . 


س م ا ماح ا 2 َه 
- فهم مَقضوده ِالمَرَائِنٍ والتكرير» فلا ضرورة إلى التو قيف . 
04 م | سا 2 > ًة 0 ده 
- ثم هي اجتهادية فلعَله قَصَّدّ إِيِصَالَ ثوّاب الِاجْتَهَادٍ لِأَمْلِهِ. 


م 


0 يطل بكثير مِنّ الأخگام. 
وَهَذِه الاَلْمَاظ عند إطلاقها : 
- ضرف إِلَى مَعْنَاهَا الشَّرْعِيٌ؛ لِأنَّ الشّارعَ يُبَيّنُ الشَّرْعَ 
لا الله وَكَذّا في كلام المُقَهَاءِ. 
عض الشَّافِعيّة ؛ لِتَرَدْدِهَا بَيْنَ مَعْتَييْهَا . الأول أَوْلَى. 
وَاللّفْظُ لِحَقِيِقَيِهِ حَنَّى يَقُومَ ليل المَجَازِ؛ وَإِلّا لَاخْتَلَ مَفْصُودُ 


الوَضْع - وَهُوَّ: التَمَاهُمْ . 


الفصل الرابع: في اللغات ETE‏ 


5 د 


وَل عَلَى وجه 


E <‏ الْمُسْتَعْمَل في غَيْرٍ مَوْضو | 


2 
م اله 


0 


- العَلَاقَةُ: وَهِيَ ما يَنْتَقِلُ الذهْنْ بِوَاسِطَيِهِ عَنْ مَحَلَّ المَجَازِ 
إلى الحَِيَةٍ. 

و ر وها كد الآشد على الشجاع ايع 
الشجَاعَقَ الي لِحُمَائمًا. 


22 


ےت 


وبتجورز ب 
]١1[‏ - السّبّبٍ عَن | المسَبّب . 

[ - وَالعِلّةِ عن المَعْلُولٍ. 

[*] - وَاللّازِم عَنِ الْمَلْرُوم . 

[4] - وَالأَثّرِ عَن المُؤثر 

[] - وَالمَحَلُ عَن الحَالٌ. 

تك A VY‏ فى -]٠‏ وَيالعَكس فيهنّ . 

]١١[‏ - وَياعْتِبَارٍ وَضْفٍ زَائلٍ گ: العَبّْدٍ عَلَى العَتيق. 
]1١[‏ - أو آیل گ: الحَمْرٍ عَلَى العَصِيرٍ . 

[1] - وَيمَا بالقرّةِ عَلَى ما بِالفِعْل. 

١5[‏ ات وعكسة: 

[ - وَبالرَادة نَحْوُ: ایس كو سی [الشورى: ١‏ 


5 A 
دالبل ن صو لاقي‎ ETE 
89 ست ا‎ 


»]۸۲ وَبالنَفُص تخو: 9وَسََلٍ الَْرَيَة» [يرسف:‎ -]1١5[ 
مح هس اد 2 وير‎ < 9 
. و وَأسرنوا ف كُلُوبِهِمُ لعجل * [البقرة: 97] اي : حه‎ 
3 2ه و‎ 
وتعررف الحقيقة ب.‎ 
. مُبَادَرَتِهَا إلى المَهُم بلا قَريئَةِ‎ - 
5 . عي هه و 6 وي ترم مث توس‎ 20 i 7 2 
وَبِصِحَةَ الِاشْتِقَاقٍ مِنْهِ وَتَضْرِيفِهِ نخو: أَمَرَ يَأْمْرُ أَمْرًا في الأمْر‎ - 
7 مك كم م‎ go . 5 سا وت‎ E 0 
بخلافِه بمعنى الشان دحو . وما ص زعورت رشيد » [هود:‎  ّيِظفللا‎ 


ص 


۷ إِذ لا يتَصَرَّفٌ . 


a 20°‏ ےم مھ ت في 0 o۰‏ کم ت ص o7 ٠‏ ۳ 
- وباستعمال لفظه وحده مِنْ غير مقابل ك: المكر فِي غير الله 
2010 


6 م د 54 َه م 2 ون م 9ر ٠. 1 ٠‏ 5م م 
- وباستخالة نفيه نحو : البَلِيد ليس بإنسَانٍء بخلافي: ليس 
بحمار . 


ص 5 
م 2 


- 2 ل 0 5ه م مدي م Nj‏ عد داهس ا 
واللفظ قبل اسْتِعْمَالِهِ ليْس حَقِيقة ولا مَجَارًا؛ لِعَدَم ركن 
تَعغريفِهمًا وهو الاسْتِعْمَالٌ 0 


وَالحَقِيقَة لا تَسْتَلْرِمُ المَجَار. وَفِي الحَكس جلاف الأظهَرٌ 
الإثبَاتٌ. 
2 


فى مخله 


ل 


١ 


ولا تتوَقَفٌ صِحَةٌ اسِْعْمَالٍ المَجَازٍ عَلَى تَقْلٍ اسْيعْمَا! 
تَن العَرّبِ عَلَّى الأَظهّر؛ اكْيِمَاءَ بِالعَلَاقَةِ المُجَوُرَةء گالاشتِقًاق 
وَالقِيّاسٍ الشْرْعِيٌ واللعوي. 


.)٠١5ص( راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة‎ )١( 


2 


لل لك 


انك المحار : قوم مُظلَقَاء انكر واي “"المفرد ك: 
الأَسَدٍ في الشّجَاع؛ وَفي المُرَكّبٍ نَحْوٌ: أَشَابَني أرجت 


م 


اص نماما [الزلزلة: ؟]» وَأَحْيَاني اكْتَحَالِي بِطَلعَتِكَ باعل الأظهَرِ 


الفصل الرابع: في اللغات 1 


رھ مر 


و ك 


E‏ وضع لع مرد 


o2 o 


ا لظ اسْتَعْمِلٌ. . 
وَجَمْعَهًا: كلم مدا كان أو غر مفيل:. 


ا هو ٤ور‏ رګ همه ول ساس هوف می ا عا ل وا 
وجي جن انوّاعه: اسم“ وفعل› وحرف » ولقسمتها طرف 


E‏ خاک وان لمل سول ليق 


ر 


- أو فِْلٍ وَاسْم نَحْو: «قَامَ زَيْذَ) . َالأُولَى : EE‏ 
وَالكَّانبَةٌ : فعلة . نا ردا وَالضَرطِبَهُ 0 (إِنْ تَقُمْ أَقَم) : فعليتان. 
وَالكلام : صن وَظَابِرٌء وَمُجْمَل. ظ 
لاع نالع ننه الكقلت لطيو يوي 1 فيك الل امنيا 
اوا مِنَصَّةٌ العَروس. وَاصْطْلَا حا : 
و 
- وَقِيلَ: ما أَقَادَ بِتفْسِهِ مِنْ عَيْر احْتِمَالٍ. 


ان 


باس 


(n° 


وقد بطل عل ا فإ احثمال حضده ادل رع 
الظَاهِرٍ - رل مانم 5 3 الاق e RS‏ 
تاوا ع ا ا و 


و و م 


اللفظ ا معت مَعْتييْن فَأَكْثَرَ هُوَ فِي أَحَدِهَا أظهر . 
- أو ما باکر م عند إظلاقه مَغتى مع جويز كبرو 
اشح اليو 2 الَف عَنْ ظَاهِرِه لِدَلِيلٍ 


كذ 85 يعد الا يمال ینتا في حخل لأا عل إلى كليل 
توه وفك قرت ا دلِيل» Mal‏ 
وَالدَّلِيل: قَريئَةٌء أو ظَاهِرٌ آخَرّء أو قياس 


وك مول يَحْتَاحُ إِلَى بَيَانِ : الِاخْيِمَالٍ المرجوح. وَعَاضِدِه. 


(۱) كذا ف جميع النسخ المعتمدة. وفي نسخة ة الصنيع : «لا يعضده»»2 والمثبت هو 
الموافق لكلام المصنف في شرحه .٠٥٥/۱(‏ 007). وراجع: تعليق رقم (۸) 
2098/9 شرح بمختصر الروضة بتحقيق: د. آل إبراهيم . 


الفصل الرابع: في اللغات CB‏ 


-_ 
هقل س 6 


وقد يدفع الٍاحْيِمَالَ: : مَجموع قرَائِن الظاهر» دُون آحَادِمًا : 
اويل الحنفية المَمَارَقَةَ في قَوْلِهِ و لِعَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ حَيْتُ 
ا عدر وتو (أَمسِك م نھ مِنْهنّ أَرْبَعًا وَكَارِقَ سائر 00" عل 


ترك کاجهنّ ابټداءٌ و ةة پالقاس - وهو : عدم وة بَعْضِهِنٌَ 
با لامساك دون تعض أو حوره ع 


م 
a‏ 


ورد . 
ls‏ وَفْهُم الصحابة و مِنَ المَمَارَقَة : 
اة ل رك التكاح . 
5 وَبِأَنَهُ د فض ذلك اليه تاد بو وابتداءُ التكاح لا يَسْتَقِل 


3 


په بل لا بد مِنْ رضًا المراة. 
- وَبِأنَ ابْتِدَاءَ د و فَكَانَ يَنْبَغِي أن 
ل «انكخ N‏ ت). فهذه َرَائِنُ تَدَعُ تا ويلم . 
ِ کی د نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلَيّهَا فيِكَاحُهًا 
باط عَلَى : الآمَةِ. ثم صَدَّمُمْ: (قَلَهَا عدي سس 
E EE TEIN ١‏ هو 
تعسف ؟ 3 هذا عام في غَايَةٍ القُحَةَ فلا يوم فيه ويل شيت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (؟1/١56)‏ برقم: »)١١08(‏ وابن ماجه (۱۳۱/۳) برقم: 
»)۱۹٩۳(‏ وأحمد (۲۲۰/۸) برقم: (5509). عن ابن عمر وَهُهًا. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/ 575) برقم: »)۲٠۸۳(‏ والترمذي (054/75) برقم: 
(۱۱۲۷)» وابن ماجه (۷۷/۳) برقم: (۱۸۷۹)» وأحمد )۲٤۳/٤١(‏ برقم: 
(55705). عن عائشة ا . 


0 ر ا و 
7 بره ٤‏ صم ابلق صو لاله 


- وَقَدْ قبل فِي حَمْلٍ: (لا صِيَام م لِمَنْ لمْ يُبَيّتِ الصْيَام مِنَ 
اللَيْل)"'' عَلَى: القَضَاءِ وَالتذرٍ: إِنَّهُ مِنْ هَذَا القَبيل؛ لِوُجُوبِهِمَا بِسَبَبِ 
عَارِضٍ فَهُوَ كَالمُكَاتَبَةٍ في حَدِيثِ التُكاح . وَالصَّحِيحٌ : مُا س 
مِثْلَهَا في النَدْرَةِ وَالقِلَةء فُقَصْرُ مَضْمُو مون الحَدِيثِ عَن صَوْم رَمَضانَ 
يَحْتَاحَ إلى دَلِيلٍ قَوِي . 

فحص واخنا إد : إِخْرَاجَ | النَادِرٍ قريب ب وَالقَضْرٌ عَلَيْهِ مُمْتَيِعٌ 
وَبَينَهُمَا دَرَجَاتٌ مُتَقَاوِتَةٌ بُعْذًا وَقُرْيًا . 


[ج] - وَالمُجْمَل: يَأَتِى ذكْرُهُ إن شَاءَ الله تَعَالّى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١7/5(‏ برقم: (٤٥٠٤۲)ء‏ والنسائي (ص50") برقم: 
(5955؟)ء والترمذي (۲/ )١16١‏ برقم: (۷۳۹)ء وابن ماجه (098/5) برقم : 
»)۷٠١(‏ ومالك )۳١۱/۱(‏ برقم: (5//ا), وأحمد )٥۳/٤٤(‏ برقم: 
(51100). عن حفصة وتا . 

.)۱٥۸ص(‎ )۲( 


3 ٩ ~~ © o) ف و‎ @ 2 2-2 -4 31 

الكتات» والسنة» والاجما ¢ راستضخات النفى الاصلئ. 
لاص ن تر سمس ع . د e‏ م ا ص دو 0 م دافم 33 
ومصدرها: الله تعالى ؛ إد الكتات قوله› والسئة بیانه » والإجما دال 
7 ص سوه ةم ع و RNY‏ : 5 ر ا ص ص ت ا 
على النص. ومدركها: الرسول #4؛ إذ لا سَمَاعَ لنا مِنَّ الله تَعَالى 
٥ 2‏ 2< سث ەە ٠‏ 
ولا جبريل. واختلف في 


أ 


و E‏ 
صول یاټی دک 


$ % 


ل ال ا اد 
Ee‏ وطن «البلبْلْف زول أف 


وكتاب الله 


0 و ەر 2 3 6ه > وى 7ں مهو ىم 0 
- كلامه المنرّل للإغجاز بسورة منه. وَهوَ: القران. 


ت 


+ و‎ Oz م ری ەوە ر م ت‎ 2 o 
وتغريفة ب: مَا نقِل بين دف المضخف نقلا مَتَوَاتِرًا:‎ - 


2 


ماه 
دوري . 


سے 


- بِحِكَايَة قول الجنّ: لإا سِعَنا اكا [الجن: ]١‏ انا سَمِعَنَا 


كتنبا » [الأحقاف: :]١١‏ وَالْمَسْمُوعَ ول 

- وَيالإِجمَاع عَلَى انحا مُسَمّى اللَفْظَيْن. 

وَالكَلَامُ عِنْدَ الأَشْعَرِيّة: مُشْتَرَكُ بَيْنَّ: الحُرُوفٍ المَسْمُوعَةٍ 
وَالمَعْنَى النَقْسِىَ - وَهُوَ: نِسْبَةٌ بين مُفْرَدَيْنَ قَائِمَةٌ بالمُتَكَلّم ”2 . 


وَعِنْدَنَا: لا اشْيِرَاكَء وَالكَلَامُ: الأول" 


)١(‏ الذين نصوا على التفريق بين الكتاب والقرآن هم: بعض القائلين بالكلام 
النفسي من الكلابية والأشاعرة. 

(۲) القول بالاشتراك هو قول طائفة من الأشاعرة» كما في الحاشية الآتية. 

(۳) يؤخذ من عبارة المصنف أن الكلام: حقيقة في اللفظ مجاز في مدلوله الذي 
هو معنى اللفظ [شرح مختصر الروضة .])١5/7(‏ وهذا قول: كثير من أهل - 


الأصل الأول: الكتاب 


١ 5‏ مه 5 5 
: يم '. وَالبحث فيه كَلَامِنٌ . 


ه الأولّى: القِرَاءَاتٌ السَّبْعْ : 

اة 

- جانا لق . 

لنا: القَوْلُ بأد جَمِيعَهًا آحَادٌ: جلاف الإِجْمَاعء وَبِأنَّ بَعْضَهًَا 


گذلك: ترجيح مِنْ غير مرجح. 0 المذعى . 


(۱) 
(۲) 


قالوا: الآحَادُ وَاجد غَيْرُ مُعَيّن 


قلنا: مُحَالٌ؛ إِذِ المَتَوَاتِرٌ 77 وَالآَحَادُ مَظْنُونْ فَالتَّمْييرُ بَيْنَهُمَا 


الكلام من المعتزلة وغيرهم» وطائفة من المنتسبين إلى السّنّةَء وهو قول النحاة 


لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . 

ابن كلاب ومن تبعه. وقال به طائفة من الأشاعرة. 

والقول الثالث: أن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى. وهذا قول بعض 
المتأخرين من الكلابية» وقال به طائفة من الأشاعرة. 

والقول الرابع: الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء كما أن لفظ الإنسان 
يتناول الروح والبدن جميعًا. وهذا قول السلف وأئمة الفقهاء والجمهور. وهو 
الذي قرره المصنف في موضع من شرحه [(۲/ .])57١‏ 

راجع : التعليق على وصف الكلام بالقدم في الطبعة المطولة (ص١١١).‏ 

وابن الجزري. واختار المصنف [شرح مختصر الروضة :])۲١/۲(‏ أنها متواترة 
من القراء السبعة إليناء لا من النبي كك إلى القراء. 


الأصل الأول: الكتاب 


ور 


ر 2 2 مهم 2 
: هُوَ: فيم" ٤‏ الف فيه کلامِیٌ. 


صر جيه صر 


و هتا 


م هتا مَسَائْلُ : 
ه الأولى : القِرَاءَاتٌ الْسَبْعٌ : 


لعا لفل بان ا و ت ا ات ان تنقيا 
گذلِك: ترجيح مِنْ غير مرجح. المذعَى. 
قالوا: الآحَادُ وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيّنِ. 


قلنا: مُحَالٌ؛ إِذ المَتَوَاتِرٌ 1 رالاحاد مظنون فَالتَّمْييرُ بَينَهُمَا 
لازم وَإِذْ ا مَظنونَ : فلا احاد. 


الكلام من المعتزلة وغيرهم» وطائفة من المنتسبين إلى السنةء وهو قول النحاة 
لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . 

والقول الثاني: الكلام حقيقة في معنى اللفظ مجاز في اللفظ. وهذا قول 
ابن كلاب ومن تبعه» وقال به طائفة من الأشاعرة. 

والقول الثالث: أن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى. وهذا قول بعض 
المتأخرين من الكلابية» وقال به طائفة من الأشاعرة. 

والقول الرابع: الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء كما أن لفظ الإنسان 
يتناول الروح والبدن جميعًا. وهذا قول السلف وأئمة الفقهاء والجمهور. وهو 
الذي قرره المصنف في موضع من شرحه [(۲/ .])57١‏ 

.)١١١ص( راجع: التعليق على وصف الكلام بالقدم في الطبعة المطولة‎ )١( 

(۲) تقل الاتفاق على القول الأول» وممن خالف المعتزلة» وأبو شامة» 
وابن الجزري. واختار المصنف [شرح مختصر الروضة (۲۳/۲)]: أنها متواترة 
من القراء السبعة إليناء لا من النبي ية إلى القراء . 


ا ةي .اأعاء 
2-2 الل يصو لايق 


ا م o 7 MH fo‏ و بج م 2 ى 2 

e‏ الثانية: المنقول احاذا نحو: «قَصِيَام ثلا ثلانة ار 
١ 1‏ 
مُتَنَابِعَاتَ)” 


و مال 20 7 مع اه 2 2 
ب حجة: علدناء» وعند أ خنفة. 
+ ص و ی صر 


7 مومه 2 
خلا فا للباقينْ 
و o‏ م کے 


22 م6 


- ثم تَقْلَهُ فُرَآنا يلا ؛ إذ يجب عَلى الرَسُولٍ تَبْلِيعُ الوّخي 
مَنْ يَحْصْل بِحَبرِهِ العم . 
قلنا : 


- نِسْبَةٌ الصَّحَابِئ رَأَيَهُ إلى الرَّسُولٍ يكلهِ: كَذِبٌ وَافْتِرَاءٌ لا يلين 


ا ت 6 لا د إد إذ المطَرَح و آنا 
ا حبرا ؛ لما كرتا وم 1 


2 


/۸( والطبري في تفسيره‎ e) : برقم‎ )01٦/۷( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. عن ابي بن كعب له‎ .)۳۱٤١( والحاكم (11۹/۲) برقم:‎ .)۲ 
وار‎ »)۱٦۱١۲( برقم:‎ )٥۱۳/۸( وأخرجه عبد الرزاق‎ 


برقم : ٤(‏ 0( والطبري في تفسيره .(\o cToY /A) o‏ من طرق مختلفة عن 


الأصل الآول: الكتاب 


01 الال : 

00 القرآن المجَار . 

- خِلاقًا لِقَوْم . 

لنا: الوُقُوعٌ نَحْوٌ: جاح الل [الإسراء: 14 وتنا لري 
[المائدة: »]٦٤‏ بريد أن ينص [الكهف: ۷۷]» وَهُوَ كثير . 

قالوا: يَلْرّمُ أَنْ يكونَ الله مُتَجَوُرًا 

وأجيب : 

- بِالَْرَامِ 

وبل 

ه الرَّابعَةُ: 

- في القَرْآنِ المُعَربُ ‏ وَهُوَ: مَا صله 

- خلاقًا : ا ارين . 

قَوْلُ ابْنِ عَبّاس وَعِكْرِمَةَ: ية اّ4 [المزمل: 1]: 

و#مشكوة# [النور: ه"]: 


کر 
سے 
n‏ 

1 

o 

1 
2 
١١ 
من‎ o 

١١ 

6 A 
5 وك‎ 


)١(‏ مذهب أهل السنة والجماعة أن أسماء الله توقيفية. راجع: الطبعة المطولة 
(ص۱۲۳) . 

(۲) وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «والصواب من ذلك عندي - والله أعلم -: 
مذهب فيه تصديق القولين جميعًا: وذلك أن هذه الحروف أصولها عجمية إلا 
أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظها فصارت عربية» 
ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية 
فهو صادق» ومن قال عجمية فهو صادق» [الصاحبي (ص۲۹)]. 

(۳) رواه البخاري )٥١/۲(‏ معلقًا بصيغة الجزم من كلام ابن عباس ويا. ولم أقف 
على من أخرجه من كلام عكرمة. 


الأصل الآول: الكتاب 


: الثَالتَةُ‎ e 
. في القَرَآنٍ المَجَارٌ‎ - 
وه رس اس ص تر ن‎ 7 
لنا: الوقوع نَحوٌ: جاح آلذل [الإسراء: 14]» و#نارا لحب‎ 


[المائدة: 14]» 55 أن ينقَضٌ که [الكهف: ۷۷]» وهو كثير . 


سے م 


(010) 


(۲) 


(۳) 


قالوا : يَلْرَمُ اَن يَكُونَ الله مُتَجَوّرًا . 


وأجيب : 
5 ِالْتدَّامِه . 
- وَبالمَرْقٍ أن مله تَوْقِيفِي”"' 


- في الان المعرّب - وهو : EF‏ أَعْجَمٌِ عرب ع 
- افا لادوم وَالأَكتْرِينَ”'". 


لنا: 5 قول ابن ء موس نادم ادل [المزمل: 1]: 


حبشية "0 وَمِشْكوة4 [النور: 


مذهب أهل السنَّة والجماعة أن أسماء الله توقيفية. راجع: الطبعة المطولة 


.)١17؟7”7ص(‎ 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «والصواب من ذلك عندي - والله أعلم -: 
مذهب فيه تصديق القولين جميعًا: وذلك أن هذه الحروف أصولها عجمية إلا 
أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظها فصارت عربية» 
ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية 
فهو صادق» ومن قال عجمية فهو صادق» [الصاحبي (ص۲۹)]. 

رواه البخاري (؟/ 57) معلقًا بصيغة الجزم من كلام ابن عباس وجا . ولم أقف 
على من أخرجه من كلام عكرمة. 


کن لمان لو للق 


a‏ > وم إِسَسَيرَقٍ» [الرحمن: 54] وسیل [هود: ۸۲]: ا 


قالوا: 
75 تَحَذَّي العرّب بغیر ير لِسَانِهم : ا 
م كلك يني زد الفرآ ريا مخضاء واش أله 
رو ی 

5 وقوله تعالى : وء ایی و وعر عر [فصلت: 45] ظاهرٌ ل إنکاره 
مدير . 

ولا حَحَةَ في مع صَرْفٍ إِسْحَاقَ ونځوو: : لأنهُ عَلَمّْ وَالكَلَامْ في 
ع 

(OAT 21e f 2 Ra مونلل را‎ 00 ۰ 

- وَالاأَلمَاظ المَذكورَةٌ مما اتَمَّقّ فيه اللْعَتَانِء ك: #الصَّبيُونَ» 

[المائدة: »]1٩‏ و82 الور [هود: ]٤١‏ 


وأجيب : 
- بان الْألمَاط لير ال عدا دري في مخض اللْعَةِ عُرْفَاء 


4 
أَزْمَا ص 


010 المروي عن ابن عباس ويا أن مشكاة حبشية. أخرجه عبد بن حميد كما في 
الدر المنثور .])517//١١([‏ ولم أقف على من رواه عن عكرمة. وراجع : التنبيه 
على خطأ عد مشكاة من اللغة الهندية في الطبعة المطولة (ص5؟١١).‏ 

(۲) أما إستبرق: فلم أقف على من أخرجه عن ابن عباس وي أو عكرمة» لكن 
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ 7709) عن الضحاك أن إستبرق أعجمية. 
وأماسجيل: فأخرجه مجاهد في تفسيره (ص١5)‏ عن عكرمة» وأخرجه 
ابن أبي شيبة )501١ /١5(‏ بسنده عن عكرمة عن ابن عباس ويا برقم : .0707٠0٠(‏ 

(۳) راجع: ما يتعلق بهذا اللفظ في الطبعة المطولة (ص5؟١١).‏ 


الأصل الأول: الكتاب e]‏ 


ا 8 مربت ضار لها حم لعزي 

- وء ایی ومر [فصلت: :]٤٤‏ اا عَلَى خلافٍ مَا 

ع وا فاق اين : 5 رَالأضل عَدَ 

« الحَامِسَةٌ: فيه المُحْكُمُ وَالمْتَشَابِهُ. وَلِلْعْلَمَاءِ فِيهِمَا أَقْوَالُ 
كَِيرَةٌ وَأَجْوَدُ مَا قل فيه : 

- إن ¿ المُحْكم: المتضح المَعْنى . 

. - وَالْمُتَشَابَ : مُقَابلهُ : : لاشْيرَاك» أو 

وَالأَظَْهَرٌ: الوَقْف عَلَى إل ا لا وسح في الل » 
لآل عمران: 067 لافقا قوم" . 

قالوا: ب 0 


ل 


قلنا: لا بُعْدَ في تَعَيْدٍ المُكَلّفٍ بالعَمَل بِبَعْض الكِتَابٍ وَالإِيمَانِ 


21 


02 


ا 1 '. وَالكلَام : في هذا مُستقضئ في كتابي َة السَايّل). 


 % 


.)١۲۸ص( راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة‎ )١( 

(۲) كأن المصنف يقرر أن في القرآن ما هو غير معلوم المعنى» وهذا غير مسلّمء 
نعم في القرآن ما لا يُعلم معناه من بعض الوجوه كعدم العلم بكنه نعيم أهل 
الجنةء أما ما لا يعلم معناه من جميع الوجوه فليس في القرآن شيء من ذلك. 


ر ۵ رک ا gal‏ 4 چ 
GET‏ جر ون ابل ن صو ل افق 


e a 2‏ عن EE N‏ 6ه رو ےر د 
وهو حجة قاطعَةَ على مَنْ سَمعَه منه شِفاها أو بَلعْه عنه توَاترّاء 


صر 


PEE 7‏ 6 ر ر ك ا و ر بو وو و ا ا ی و رو ج 
وَمُوجِبٌ لِلعَمَل إن بَلعَهُ آحَادّاء مَا لم يكن مُحْتَهِدَا يَصْرفه عَنه دَلِيل؛ 
لدلالة المُغجز عَلى صِدْقِهِ وَالأَمْرِ بِتَصْدِيقِهِ وَالتَحَْذِير مِنْ خلافه. 
ا ا 0 00 o‏ م 4 م اسم . و o‏ مداه ب 5 ل سان 
/ والخبرَ: ما تطرق إليه التضديق والتكذيب» وقول من قال يمتنِع 
و : 5 بعس "اه r‏ اس 2 ه وام ص 
دخولهما فى مثل : اميد ووا صَادقان)» : مَرُدُوْدٌب: أنهمَا حبران 
507 
صَادِق وَكَاذِب. 
سے ص اهو 60 سس عر د اوس 2 
وهو قِسمَانَ: توائرٌء وآحَاد. 
الاول: التواتر 
ا اهاج انرو ص <1 Ao‏ مم روص يي e OSI‏ 
2 0 مر 2 و ۶ مسو 1 
الكذزب لِکثرتِهم بشروط تذكر. 
و 


8 الأولى : التّوَائَرُ : 


)١(‏ كذا في جميع النسخ الخطيةء وفي بلغة الوصول [(ص۷۹)]: «وشرعا اصطلاحها». 


- بيد العِلَم . 
- حالف السَّمَنْيِّةُ إِذْ حَصَرُوا مَدَارِكَ العم في الحَوَاسسٌ 
اله 0 


ل 


- القَظعٌ بوْجُود البُنْدَانِ النَّائِيَة َة وَالأَمَم ا لاسن 


ازا عن المذركات ل كتير ينها حَضْرَّكُمُ المَذَكُورٌُ: 
قن گان مَعْلُومًا لَكُمْ - ولب جنا - : بطل قولحم وإلا: فهو جهل 
5 
لوا: لَوْ أَقَادَ العِلْمَ لَمَا حَالْفنَاكُمْ . 
قلنا : 
- عِنَادٌ أو اصْطِرَاتٌ في العَمَل أو الطبْع . 
كك اريك 35 EOE‏ كرظن 
ه الئَانيَةَ : العم ا 
- ضرُوري: عند القاضي . 
- تظرئ: عد اي الحَطّاب . ووافق كُلَا آخَرُونَ. 


)١(‏ قال الزركشي: «التواتر يفيد القطع إجماعاء وغلط من نقل عن السمنية إنكاره» 
[لقطة العجلان (ص55» 55)]. 


الأول : 
النْسَاءِ وَالصّبْيَانِ . 

- وَلِأَنَ الصَرُورِيَ مَا اصْظّرٌ العَفْلٌ إِلَى التَصْدِيقٍ بو: وَهَذَا 

الثاني: لو كان ضَرُورِيًا : لَمَا افْتَقَرَ إلى النْظرٍ فِي المُقَدَمَتَيْنِ 
- وَهُما: اتَقَاقَهُمْ عَلَى الإِخْبَارِء وَعَدَمُ تَوَاطْئِهِمْ عَلَى الكذِبٍ -. 

وَالخِلَافُ لَفْضِنٌ؛ إِذْ مُرَادُ الأول بالصُرُورِيٌ: ما اصْظرٌ العَفْلٌ 
إلى ی این ر 
طَرَقَيُوء وَالصَرُورِيٌ مُنْقَسِمٌ إِلَيْهِمَاء فَدَعْوَّى كل غَيْرُ دَعْوَى الآخر» 
وَالجَرْمُ بو حَاصِل عَلَى القَوْلِيْنِ. 

ه التَالِنَةُ: قِيلَ: ما حصّل العِلْمٌ به فِي وَاقِعَةٍ أو لسَخْص: 


أفَادَهُ في غَيْرِهَا وَلِعَيْرهِ مِمّنْ شَارَكَهُ في السَّمَاع مِنْ غَيْرٍ اخيلاف. وَهُوَ 
صَحِيحٌ: إِنْ تَجَرَّدَ الحَبَرٌ عَن القَّرَائْنَء أمّا مَعَ اقْيَرَانِهَا به: فَيَجُورُ 
الاخيلافك”" ؛ إِذْ لا يَبِعْدُ أن يَسْمَعَْ انان حبرا يَحَصُل لِأَحَدِهِمَا العم 
به لِقَرَايْنَ احْتقتٌ بالحبّر اختَصٌ بها دون الآخر. وإنكاره مكابرة. 
مرو مم و و 8 م 7 ر م ا د دل ا ع لتر 
ويجوز حصول العلم بخبّر الوَاحِدٍ مع المَرَائِن؛ لِقِيَامِهَا مَمَامَ 
المُخْبِرِينَ فِي إِفَادَةِ الظن وَتَرَايُدِهِ حى يَجَرْمَ به گ: مَنْ أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ 
)١(‏ وكما يجوز الاختلاف باختلاف القرائن: يجوز الاختلاف بسبب اختلاف 
صفات النفس» فكما أن للوقائع أثر في حصول العلم عند المستدل: كذلك 
صفاته ‏ أعني: المستدل ‏ لها أثر في ذلك . 


الأصل الثاني: السّنة 


= EP 


650 ته برخ 


بِمَوْتٍِ مَرِيضٍ مُشْفِ' ثم مر باه فَرَأى ابوا پاب دَارِهِ وَصُرَاتَا 
وَعَوِيًا وَانْهِتَاكَ حَرِيم '': وَلَوْلَا إِخْبَارُ المُخرٍ لَجَوّرَ مَوْتَ آخرَ. 

© الرَّابِعَةٌ: شَرْظ التَوَائْر : 

[أ] - إِسْنَادُهُ إلى عِيَانٍ مَخسوس ؛ لاشْيِرَاك المَعْقُولَاتِ. 

[ب] - واستواءُ الطرفين وَالوَاسِطَة في كمال العَدَدٍ. 

[ج] - وَأَكَلِ مَا خضل به العلْم: فل اثتان» وفل: أا 
وَقِيِلَ: حَمْسَةٌ وَقِيلَ: عِشْرُونَ» وَقِيلَ: سَبْعُونَء وَقِيلَ: غَيْرُ دَلِكَ. 
وَالحَقٌّ : أن الصَّابط حُصُولُ العِلم بِالحَبّرٍ ف: يُعْلَمٌ إِذنْ حصُولُ 
العدد» وادور 3 حول العم لل الإخبّار و ك: السبَع 
وَالري مَعْلُولُ الدع وَالمَرْوِي وَدَلِيلَهُمَا وَإِنْ 4 غلم ابْتِدَاءَ القَدرٌ 
الكَافِي مِنْهُمًَا. وَمَا َر مِنَ التَقْدِيرَاتِ : لا دَلِيل عَليْه» نَعَمْ 
لَوْ أَمْكنَ الؤْقُوفٌ عَلَى 00 اللَحْطَةٍ لبي صل لتا العِلْمُ بالمُخبرٍ 
عله فيها: أَمْكَنَ مَعْرِفَة كَل عَدَدٍ يَحْصْلٌ يَحْصّل العلم بحَبَرِوء لكنَّ لكنّ ذَلِكَ 
كد إِذ الظَنٌّ يَتَرَايَدٌ بِتَرَّايْدٍ المُحْبِرِينَ تَرَايُدَّا حَفِيًا تَذرِيجِيًا 
كلوه القاهه وعذل العين م ولتق Cm Na‏ 
المَىْءِ قلا يذرك. ۰ ۰ 

وَلَا تشرط : 

- عَدَالَةٌ المُحْبرِينَ . 


)١(‏ أشفى على الشيء: أشرف عليه. 
(۲) حريم الدار: ما حول الدار من الحقوق والمنافع التي يغلق عليها باب الدار. 


و ا د سه 2 ٠.‏ 44 < مي 
Em‏ جر ج لن ول فقي 
ڪڪ ر لج س س > کے 


- ولا إِسْلَامُهُمْ؛ لان مَنَاط خم حُصُولٍ العِلّم: | 


- ولا عدم الْحِصَارِهِمْ في : لد عَدد؛ العلم 


ِخبَارٍ الحَجِيج وَأهْلٍ الجَامِع عَنْ: صَاد عَنِ الحَجٌ أو مَاِع مِنَ 


- وَلَا عَدَمُ انَحَادٍ الذين وَالنَّسَب لِذْلِكَ. 
- ولا عَدَم اغْتِقَادٍ تقيض المخبّر ر خِلَانًا لِلْمَرْتَضَى 


وَكِثْمَانٌ أل التَّوَائْرٍ ما يُحْنَاحُ إلى تَقْلِهِ: مُمْتَيْعٌء خِلانًا 


ِلْإِمَاميّةِ؛ لِاعْتِقَادِهِمْ كِثْمَانَ النْصٌ عَلَى إِمَامَةٍ عَلِىّ . 


وهو ا الال ال وألله 


لنا: أنه نه كُتَوَاطيِهِمْ عَلَى الكذب وهو ee‏ 
قالوا: تَرَكَ النَصَارَى تَقْلَ كلام عِيْسَى في المَهْدٍ. 


- وقد نْقِل أن حاضري لاسي ا 
وَفِي جَوَازٍ الكَذِب عَلَى عَدَّدٍ التَّوَائْرِ: جلاف الأظَهّرٌ: المع 


ا 
الثَّانَى: الآحاد 


ا کی بي او ص قار 3 o£‏ مهب سم 
وهو : ما عدم شروط التواتر أو بعضها. 


وَعَنْ أَحَمَد 7 حصّول العم به ولان : 


الأصل الثاني: السّنّة مي 


N E رض‎ 


A A‏ الا ی و ا و ر کي د د 
- وَالثانِي : نعم » وهو قول جماعة مِنَ المخدثين . وقيل ` 


E PE E E EE 


هه رع of‏ 
يفا 


وَإنْقَانِهِمْ مِنْ طرق مُتَسَاوِيَةَء وَتَلَقَنْهُ الأمّهَ بالقَبُولٍء كَأَحْبَارٍ السَّبْحَيْن : 


ونحوهما. 


الأولون : 

- لَوْ أَقَادَ العم لَصَدَّقنَا كل حبر تسمه 

- وَلمَا تعَارَضَ حَبَرَانِ. 

0 سح الفَرآن وَتَوَائر"ا لسن‎ NF 
الحكم بشاهِل وَاحِدٍ.‎ E 

- وَلَاسْتَوَى العَدُلُ وَالقَاسِقُ كَالتَوَائر. وَاللْوَازِمُ باطلة. 


وَالِإحْجِجَاُ بتخحو: «وأن تقولا عل الل ما لا مود 


[البقرة: 179]: عير مَجٍْ؛ لِجَوَازٍ اركاب المحَرّم. 


)۱( يعني ٠‏ من قولي الإمام. وإلا فالمصئف يجوز حصول العلم بخبر الواحد مع 


(۲( 
(۳) 


القرائن كما ذكره قريبا . 

راجع: التعليق على نسبة هذا القول للأكثرين في النسخة المطولة (ص٠5١).‏ 
جاء في هامش (د): «الظاهر: متواتر» وهو الذي في نسخة الصنيع. والمثبت 
أطبقت عليه النسخ المعتمدة. 


.)٠١8ص( سيذكر المصنف مسألة نسخ القرآن وفتواتر الستة بأخبار الآحاد‎ )٤( 


رر ا وزوار. م ° 


3 7 تار 3 کې م o‏ 
- يجوز التعبد بخبر الوَاحِدٍ عَقلا. 


- اقا لِقَوْم. 


- وَقَوَاطِمُ الشّرْع نَادِرَةٌ كَاغِْبَارُهَا : يطل اكير الأحكام . 

- وَالرّسُولُ كل مَبْعُوتٌ إلى الكَافَة وَمُشَافَهَتُهُْ ا 
ِالتَوَائُرٍ مُتَعَذَرٌ : قَتَعَيتِ الآحَادُ. 

احتج الخصم: 

- َر الوَاحِدٍ يَحْتَمِلَ الكَذْبَ؛ فالعَمَل به عَمَلُ بِالْجَهْل . 

- وَامْتعَالُ أمْرٍ الشَّرْع وَالدَّخُولُ فيه: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بطريقٍ عِلْمِيّ . 

وأجاب : ۰ 

- عن الأول ب: المُعَارَضَةَ: بأن الاختِيّاظ: فِي التَّرْكِ 
الظنْ ويو حَطَرٌء كما قيل في شر اليم عفد . 


0 


)١(‏ يعني: في محاجة الخصمين في مسألة حكم شكر المنعم ‏ لا أن المسألة قد 
وردت في المتن -» فإن القائلين بوجوب شكر المنعم ‏ وهم المعتزلة ‏ من 
جملة حججهم : الاحتياط» فأجاب المانعون ‏ وهم الأشاعرة ‏ بأن الاحتياط = 


الأصل الثاني: السنّة 5 


- وَعَن الثاني : بِمَنْع التَعْطيل تَمَسّكا بالتفي الأَصْلِئ . 
و يان الرسو ن نما كلت ادع من انك إِبْلَاعْهُ 


5 


وَالمُعْتَمَُ: أن نَصْبَ الشَّارِع عَلَّمَا طَنْيّا عَلَى وُجُوبٍ فِعْلٍ 
كرد جار العو اك : 


- إِنّْ أَقرَ قر بالشرْع ف: ؛ بالحكم [ب : الفتًا] . وَالشَهَادَق 
وَالا جتهاد فی الوَقَتَ وَالقِبْلَةَ وَنځوهَا من الات : فض قَوْلَهُ . 

- وَإِلّا: فَمَا ذَكرْنَاهُ قَبْلُ يُبْطِلْهُء ثم إا أَقَرّ بالشَّرْع وَعَرَفَ 
افده ماله + وافى: 

© الثاني 

+ الختهور فلن خوار E E‏ 


د كلقا ا القن كه الاھ كك 
ل ریه و هريه 


= ترك الشكر؛ لأن الشكر فيه إتعاب للنفس - التي هي غير مملوكة له بالظن 
وفيه خطر. 

[1] كذا في () و(ج) و(د). والذي في (ب): «وبالفتيا». 

(؟) قال ابن القاص: «لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحادء وإنما دفع 
خبر الأحاد بعض أهل الكلام لعجزه عن علم السئن» وهذا ذريعة إلى إبطال 
السنن؛ إذ لو طولب بما شرطه لم يجد إليه سبيلًا» [الفقيه والمتفقه (١/١8؟)‏ 
بتصرف]. وقال ابن العربي: «[من رد الحديث] لأنه خبر أحاد فهو: مبتدع أو 
ا أحد القولين ‏ وبه أقول ‏ [عارضة الأحوذي /٠١(‏ 
.).١‏ وانظر: مختصر الصواعق 2))١541//5(‏ الاعتصام /١(‏ ةك c۳‏ 
14))]. 


م 4 2( آم ۳ ۸4 KT‏ 
[VE]‏ جر ١ابن‏ اول لفقي 
چ > !)| ججح يي ير 


ص 
م 


عَلَى أَلْسِئَةِ الآحَادِ: عَبَثَاء وَاللازِم بَاطِلُء وَتَبْلِيعْهُ كَذَلِكَ توَائري. 
فإن قبل: اقْتَرَنَ بها مَا أَقَادَ العِلْم. 
قلنا: لَمْ يُنْقَنْء وَالْأَصْل عَدَمُهٌ وَمْجَرّدُ الجَوَازِ لا يَكْفِي. 


- الثاني : إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَتَوَائرَهُ عَنْهُمْ تَوَائْرًا مَعْتَويًا گ: 


CRS ORC‏ نشتيك وز لاقن 
ا 


[ب] - وَعُمَرّ: حَبَرَ حَمَلٍ بن مَالِكِ في عَرَة الجَيين"» 


(۱) أخرجه أبو داود )01١/5(‏ برقم: »)۲۸٦٤(‏ والترمذي )۱۷۹/٤(‏ برقم : 
(۲۲۳۳)» وابن ماجه )۲۱/٤(‏ برقم: »)۲۷۲٤(‏ ومالك )٥۳۰/۲(‏ برقم: 
(۳۰۳۸)» وأحمد )٤۹۳/۲۹(‏ برقم: (۱۷۹۷۸). عن قبيصة ونه - واللفظ 
لأبى داود ‏ أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثهاء 
فقال: ما لك فى كتاب الله تعالى شىء وما علمت لك فى سن نبى الله 846 
قينا ارج س اال النابرية اننال التاين اتفال الوب ك 
رت رهول اك كلك أعطاعا تی ال ابو کر کر هك ی 
فقام محمد بن مسلمة فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها 
أبو بكرا. 

(۲) أخرج قبول عمر لخبر حمل: أبو داود (118/5) برقم: »)٤٥۷۲(‏ والنسائي 
(صه"/) برقم: (54817)»: وابن ماجه )1٥۹/۳(‏ برقم: »)۲۹٤۱(‏ وأحمد 
(6/ 4€( برقم : .)۳٤۳۹(‏ والدارقطني )١10/4(‏ برقم: (۳۲۰۹). من حديث 
ابن عباس وي - واللفظ للدارقطني ‏ قال: «قام عمر بن الخطاب على منبر 
فقال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله ية قضى في الجنين» فقام حمل بن 
مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين ‏ يعني: - 


الأصل الثانى: السنّة 
چ 22222222 5 


ص 


وَتَبَرَ الضَّحََاك في تَوْرِيثِ المرأةٍ مِنْ دِيَة زَوْجِهًا'2» وخبر 
(۲ 
عب انين ُن عََوْفِ في المجوس 


[ج] - وَعْنْمَانَ حَبْرَ فْرَيْعَةَ بنْتِ مَالِكِ في السكتى”". 


20 سج 2 ٠.‏ ر ٠‏ .0 ا ر سرامو 

[د] - وَعَلِىٌ حبر الصديق فى غمران الذنب بصلاة الركعتية 

٠. -‏ 00 ع و( ٠‏ 
وَالاستغفار عَقيبهُ” ا 


= ضرتين ‏ فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بيسح عمود ظُلَّيَها فقتلتها 
وقتلت ما في بطنها فقضى النبي ييه في الجنين ب: غرة: عبد أو أمةء فقال 
عمر: الله أكبر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره». 

(۱) أخرجه أبو داود )٥٥۱/٤(‏ برقم: (۲۹۲۷)» والترمذي )۲٤۳/۳(‏ برقم: 

۰)۷0 وابن ماجه )55١/97(‏ برقم: 0)7١1547(‏ وأحمد (۲۲/۲۵) برقم: 
.)٠١۷٤١(‏ عن سعيد ‏ واللفظ لأبي داود ‏ قال: «كان عمر بن الخطاب 
يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأ ة من دية زوجها شيئّاء حتى قال له 
الضحاك بن سفيان: كتب إلى رسول الله يل أن أُورّث امرأة أشيّمَ الضّبَابِيَ من 
دية زوجهاء فرجع عمرا. 

(۲) أخرجه البخاري (95/5) برقم: (2155 .)٠١١‏ قال بجالة: «ولم يكن عمر 
أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ييا 
أخذها من مجوس هجر». 

(۳) أخرج قبول عثمان لخبر فريعة: أبو داود (508/17) برقم: (75700)» والترمذي 
(9/؟5) برقم: (۳٤۱۲)ء‏ ومالك )1٥۷/١(‏ برقم: »)۱۷٠۷(‏ وأحمد (40/ 
۸) برقم: (۲۷۰۸۷). عن زينب بنت كعب عن فريعة قالت: «فقال 
[النبي كَل]: (امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب 
أجله)» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًاء قالت: فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى به». 

(:) أخرجه أبو داود )1۳١/۲(‏ برقم: »)٠١١١(‏ والترمذي )٤٥۷/۱(‏ برقم: 
»)٤۰۸(‏ وابن ماجه )٤٩۳/۲(‏ برقم: (۱۳۹۵)» وأحمد (۱۷۹/۱) برقم 
(۲). عن أسماء ر بن الحكم واللفظ لأبي داود داقال I TOES‏ 


0 7 مسلا 2 ٠.‏ 24 و و‌ 
ETE‏ جو ج ل لفن 


[ه] ‏ وَرْجُوع الكل إِنّى: حبر عَايِشَةَ فِي العُسْل بِالْيِقَاء 
الختائك.”3., 


ا 


[و] - وَاسْتَدَارَة 


2 ج 
قَضَايًا كثيرةٍ. 


فل لبه إلى انعو بكر و في 


= يقول:... حدثني أبو بكر وصدق ابو بكر أنه قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: (ما من عبد يذنب ذنبًا فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلى ركعتين› ثم 
يستغفر الله: إلا غفر الله له)» . 

)١(‏ أخرجه مسلم )١157/1١(‏ برقم: .)۳٤۹(‏ من حديث أبي موسى نه قال: 
«اختلف فى ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون: لا يجب 
ا الدفق اومن اا رقال المهاحروة :دن إذا عالط ف و 
الخسل» فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة» 
فأذن لفقل فا ا اماه إتى ارد أن انالك عن کي وا آ2 ك 
فقالت: لا تستحى أن تسألنى عما كنت سائلا عنه أمك التى ولدتك فإنما أنا 
املق قلع ا فالات تسن للحن سقطت: قال ر عل : 
(إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)». 
وأخرج ابن أبي شيبة )07١/١(‏ برقم: (461). عن رفاعة قال: «... فأمر 
عمر بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا له فشاورهم [يعني : في الغسل من 
التقاء الختانين]» فأشار الناس أن لا غسل في ذلك» إلا ما كان من معاذ 
وعلي فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسلء فقال عمر: هذا 
وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافاء قال: فقال علي : 
يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله ييه من أزواجه. 
فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك» 
إلا أوجعته ضريًا». 

(۲) أخرجه البخاري (۸۸/۱) برقم: (۳۹۹)» ومسلم (۲۳۸/۱) برقم: .)٥۲۵(‏ 
عن البراء بن عازب - واللفظ للبخاري ‏ قال: «... فصلى مع النبي وه رجل 
ثم خرج بعدما صلى» فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو - 


الأصل الثانى: السّنَة 
لاع ‏ ا ر د ا 


وَدَعْوَى اقْتِرَانِ مَا أَقَادَ ايلم بها مَرْدُودَةٌ ب: مَا سَبَقَء وَبِقَوْلٍ 


عْمَرَ في حبر العْرَّةِ: «لَوْ لم تَسْمَعْ هَذا لَقَضَيْنَا بِعَيْرِو"''ء فظاهره 
الرجوع إلى مَجرد الخبر. 


(۳) 
0 


(0) 


قالوا: رَدٌّ: 


[أ] - 4 حَبَرَ ذِي اليَدَين"'' . 


بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ي وأنه توجه نحو 
الكعبة» فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة». 

تقدم تخريجه (ص٤۷)»‏ وكلام عمر هذا في الدارقطني - بهذا اللفظ -. 

أخرجه البخاري )١55/١(‏ برقم: »)۷۱٤(‏ ومسلم (۲۳۸/۱) برقم: .)٥۷۳(‏ 
عن أبي هريرة وه واللفظ للبخاري -: «أن رسول الله ية انصرف من 
اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟: فقال 
رسول الله كةِ: (أصدق ذو اليدين؟)ء فقال الناس: نعم» فقام رسول الله با 
فصلى اثنتين أخريين. . ٠.‏ 

تقدم تخريجه (ص٤۷).‏ 

أخرجه البخاري (05/8) برقم: (56؟57): ومسلم )۱١١١/۲(‏ برقم: 
.)5١6(‏ عن أبى سعيد له - واللفظ للبخاري ‏ قال: «كنت فى مجلس من 
مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور» فقال: اليعاذنت ا مز 
ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعت» فقال: ما منعك» قلت: استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن 
لي فرجعت وقال رسول الله يكِ: (إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له 
فليرجع). فقال: والله لتقيمن عليه ببينة. . ٠.‏ 

أخرج رد علي لخبر معقل: سعيد بن منصور (۲۳۲/۱) برقم: ,)911١(‏ 


٠ 0 2‏ ر ٣‏ 0 ۸ 4^ >2 
ا خاک ل رالزق 
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مر ص 3 ل ےم o‏ ر د ‘o7‏ ر ك ر o٤‏ 
[ه] ‏ وَعَايَشَةَ حَبَّرَ ابن عمَرَ فى تغذِيب الميت ببكاء أَهله 


OE 


قلنا: اسْيَظْهَارًا لِهذِهِ الأخكام لِجهَاتِ صَعْفٍ اختَصَّتْ بِهَذِهٍ 
الأخبَارء كم إا ّث بعد التوقْفِ فيهَا انار اتب بها وََمْ ترح 
بِذْلِكَ عَنْ كَوْنِهَا آحَادًا . 

- الثَالِثُ"'': وَجَبَ قَبُولُ قول المُفْتِي فِيمَا يُخْيرُ پو عَنْ ظَنْه 
ِالإِجْمَاع: فَلَيَجِبْ فول قَوْلٍ الرّاوِي فِيمًا يُخْيرٌ به عَنِ السَّمَاع ؛ 
العا ا ۰ 


قالوا: قياس ظَنٌَ : فلا ثبت به أضل . 
قلنا: محل التْرَاع . 


نا 


© © 


اشْتَرَط الجبَّائُِ لِقَبُولٍ حَبَّرِ الوَاحِدٍ: أن يَرُوِيَهُ اثتَانِ في جمِيع 


م 


طَبَقَاتِهِ كَالشَّهَادَةٍ أو يعَضّدَهُ دَلِيلٌ آخَرٌ. وَهُوَ: بَاطل بمَا سبق 


والبيهقي )٤١۳/۷(‏ برقم: .)١414754(‏ عن مزيدة بن جابر أن عليًا وله قال: 

«لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله». 

.)٩۳۱( برقم:‎ )5١5/١( برقم: (۳۹۷۸)» ومسلم‎ )۷۷ /٥٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن عروة نه - واللفظ لمسلم - قال: «ذكر عند عائشة قول ابن عمر: الميت‎ 
يعذب ببكاء أهله عليه» فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئًا فلم‎ 
يحفظهء إنما مرت على رسول الله ييه جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال:‎ 
(أنتم تبكون وإنه ليعذب)».‎ 

(۲) هذا هو الدليل الثالث من أدلة الجمهور القائلين بالتعبد بخبر الواحد. 


الأصل الثاني: السّنّة 


ارق بيْنَ الشَّهَادَةٍ والرََايَة اي 
© الَالِكَة : يُعْتَبَرٌ لِلرًّاوي المَقْبُولٍ الرُوَايَة شرُوظ : 
ا الإسلام؛ لاتهام الكافر في الدين. 
َكَلَامُ أحْمَدَ في الكافِر أو القَاسِتي المُتَاولِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَاعِيَة: 
يَحْتَمِلُ الخلافت؛ إِذْ أَجَارَ نَقْلَ الحَدِيثِ عَن المُرْجِبَةِ وَالقَدَرِيةَء 
اشام الإو خرن و او رت 
واختار انو الحَطَاب قَبُوَلَهَا مِنّ الفاق المتَأوّل؛ لِحَصُولٍ 
الوَازع لَه عَن الكَذِب. وَهُوَ قول الشَافِعَِ ". 
ا العَدَالَةٌ؛ لِعَدَم الوازع لِلْمَاسِقٍ المَعَانبِْدِء وَلِقَوْلِهِ 
تَعَالَى: إن جاک سە ات 


- الثَالِتُ: التَكُلِيكُ؛ إِدْ لا وَازِحَ ِلص وَالمَجْنونِ وَلَا عِبَادَة 


لَهُمَا. فن سَمِعَ صَغِيرًا وَرَوَى بَالِعًا: قبل ك: الشَّهَادَةْء وَصِبْيَانٍ 


الا لماع عَلَى إِحْضَارِهٍ مَجَالِسٌَ السَّمَاعَ وَلَا قَايِدَةَ لَهُ إل 


- الرَّابعُ: الضَّبْط حَالَةَ السَّمَاع؛ إِذْ لا وُنُوقَ بِقَوْلٍ مَنْ 
لا ضَبْط لَه 
)١(‏ وسيبين المصنف شيئًا من الفرق بينهما (ص؟27557. 5177). 


(۲( ا جم السخء 5 سعد . 


و 


- لا تَقْبَلُ رِوَايَةٌ مَجَهُولٍ العَدَالَةِ في أَحَدٍ القَوْلَيْنء وَهُوَ قَوْلُ 


الشافعئ . 
رور | ال ور قول ا )١(2‏ 
- وله في جر وهو فو فى كيه . 
«qo 2‏ € وول و 
وحرف المسالة: ان شرط القبول : 


- أو عَدَمُ العم بِالفِسْق: فَتُقْبَلُ؛ لِعَدَمِهِ هَاهُنًا. وَهَذَا أَشْبَهُ 
باهر الاي ٠‏ 

احتج الأول : 

بان مُسْتَئَدَ قَبُولٍ حَبَّر العَدْلٍ: الإجمَاع وَلَا إِجْمَاعَ مُنَاء 
وَلَيْسَ في مَعْنَى العَذْلٍ لِيُلْحَقَ به. 

- وان الفِسْقَّ مَانِعَ گ: الصّبًا والكفر: َالشَّكُ فيه كَالشَّكُ فِيهمًا. 

- وَبِالقياس عَلَى شَهَادَتِهِ ني العْقَوبَاتٍ. 
- وباد شَكّ المُقَلْدِ في بُلُوعْ المُفْتِي دَرَجَةَ الاجْيِهَادٍ أو عَذَالَته 
ماع من تفليو وَهَذًا ْله وَأولَى؛ لإثبَاتٍ شَرْعَ عَام 

احتج الثاني : 

- بَقَبُولٍ النّبئّ :4 شَهَادَةَ الأغرّابئ بِرَُؤْيَةٍ الهلا" 
)١(‏ واشترطوا أن يكون مجهول الحال من أهل القرون الثلاثة. 


(599)» وابن ماجه (۲/ 050) برقم: (1507). 


ال الثاد : السنّة 
ع ہہ ا 


وَالصَحَابَة رِوَايَة الأغرّاب الال يَعْرِفُوا نهم سِوّى الوسلام. 


f 


[أ] - فہل» e ERNEST‏ الإِسَْلام» وَتَرَايِي الرَمَن بده 
لا يَصْلَحُ مُسْتَنَدَا لِلرّد. 


[ب] - ولا : فَبَعِيدٌ؛ إِذْ لا يَظهَرُ لِلْإِسْلام اثر 

- وَبِقَبُولٍ قَوْلِهِ فِي: طَهَارَةِ المَاءِ وَنْجَاسَيِوء وَمِلَكهِ لِهَذِهِ 

لجارية ll,‏ عن زوج : بحل شِرَاؤُهَا وَوَطؤُّمَاء وَبأَنه متطهر : 
يصح الالام به. 

a 


8 تت مهنو 


اب ال 5 بوا حب ا من علا عدا e‏ حَيْتُ جُهلَتْ 
ا ثم الم لا بك عُدُولُ بال كلا و وَجْهَ لِلْبَحْثِ عَنْهُمْ . 


. 


- وَكَبُولُ قَوْلِ مَنْ أَسْلْمْ ثْمّ رَوَى : 
[أ] - مْمْنُوعٌ: لِجَوَازٍ اسْتِصْحَابِهِ حَالَ الكَذِب. وَتَأَئِيرُ الإِسْلام 
هر في اشام كيز 


i ت‎ 


[ب] - وَإِنْ سَلْمْنَاهُ: فَالمَرِقٌ ل أنه عِنْدَ الدَّحُولٍ فِي الإشلام 
EEO‏ عَالِبًا وَظَاهِرَاء بخلافٍ مَنْ ظَالَ رَمَنهُ فِيد 
وَطْمِعَ في جنر . 


)١(‏ يعني: وإن لم تقبلوها إذا أسلم ثم روى أو مهد 


كاهنه 


01ل 25 
ل ع مل 
م 


. 


خرن مانن لازقو 


- وَقبول قَوْلِهِ في مِلكِ الاأمَة وَخْلوّهَا: رُخصّة حَنَّى مَعْ الع 
؛ لِمَسِيس الحَاجَةٍ إلى المُعَامَلاتِ. وَفِي الباقي: مَمْنْوعٌ» وَإِنْ 


كام زيي لَيْسَتْ إِنْبَاتَ شرع عَامٌ. 


5) ھل ر 
ه الخامسة: لا يشترط : 
ي 


- ولا رؤيته؛ لِقَبُولٍ الصَّحَابَة حبر عَايْسَةَ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. 

- ولا فِقْهُهُ؛ لِقَولِهِ #: (رَبّ حَامل فِقْهِ غَيْر ققيو)'. 

- وَلَا مَعْرِقَةٌ نَسَبِوء كما لَوْ لَمْ يَكنْ لَه نَسَبٌ أَضْلَا وَأَوْلَى. 

- وَلَا عَدَّمْ العَدَاوَةٍ وَالقَرَابَةٍ فيه؛ لِعْمُوم حكم الرٌوَايَة وَعَدَّم 


هھ ر سے هټ EEE‏ ا ر 
اختصًا شخص » بخلاف الشهادة. 


(1) 


9 رص وك م و ت عردم وار ا 


ومن اشْتَبَهَ اسمه باسم ممجروح : رد خبره حتى ب 

: السَّادِسَةٌ‎ ٠ 

الجَرْح: نْب مَا يُرَدُ لِأَجْلِهِ القَوْلُ إلى الشخْص . 

وَالتَعْدِيل : خلافه . 

و أعتَبْرَ : 

- قَوْمْ بيان السب فِيهمًا . 

- وَنَمَاهُ آخَرُونَ؛ اغْتِمَادًا على الجَارِح وَالمُعَدّلٍ لأنّهُ إِنْ كَانَ 
أخرجه أبو داود (6/ 2١١‏ ) برقم : »)757٠0(‏ والترمذي )۲۲۸/٤(‏ برقم: »)۲۸٤۷(‏ 


وابن ماجه )١95/١(‏ برقم: (۲۳۰). وأحمد (5717/0) برقم: .)۲۱٥۹۰(‏ 
عن زيد بن ثابت وله » واللفظ لابن ماجه. 


الأصل الثانى: السُنَّة OS‏ 


نے کے 


حَبيرًا ضَابطًا ذا تصيرة : : قبل مه ولا : قلا أَوْ طالب بِالسّبَب . 

وعدا ا بعر يانه في الجَرّح في قَوْلِ؛ لا يلاف النّاسِ 
فيه وَاعْتِقَادٍ بَعْضِهِمُ ا ا سياه وف قول ۷ ا بظهُور 
أَسْبَابٍ الج 

وَالجَرْحٌ : مُقَدَمْ؛ م؛ لِتَضَمْيْهِ زِيَادَةَ حَفِيَتْ عَن المُعَدَلٍ. وَإِنْ زَادَ 
عَدَدْهُ على عَدَدِ الجا في الأَظهَرِ فيه فيه 

وَاعمَبرَ: 

- العَدَدَ”'' فيهمًا َر 

وفاه اخرون: 

ودنا تعر يعتبر في السهَادْةٍ دون الرواية» رل راد المَرْع عَلَى 
الأضل إذ انيب للرواية تَبْعٌ وفرع لَهَا. 

وَالمَحَدُود في القَذف: 

- إِنْ گان بِلَفْظٍ م قبِلَت رِوَاينُهُ؛ إِذْ عَدَمُ كمال نِضَابِهَا 
لس مِنْ فِعْلِهء وقد رَوَى الاس عَنْ أبي بَكْرَةَ. 


]١1[‏ - إِما بصَريح القَوْلٍ. وَتَمَامُهُ: «هَوَ عَذْلَ رِضَى» مَعَ بَيَانٍ 


)١(‏ المراد بالعدد: اثنان. 


3 ضي «البلبلُق لَصُوللْفِمَهِ 
س أ9 ا797بج<ُج+بجبج+جب7 0 22221222125221 332222222222 ا لفلالل9بْ97بببا5للْ97ي؟©7؟6ت6 ”سالشْ07 7ت اف 7222772757 س5ُوركظ7 79 ال ا َاَابا7 ي 


["] - أو بالحُكم بِشَهَادَهء وَهْوَ أَقْوَى مِنَ التَعْدِيل القَْلِيّ. 
وَلَيْسَ ترك الحم بها جَرْحًا . 

- أو بِالعَمَلٍ بِحَبَرِِ إِنْ عُلِمَ أن لا مُسْتَنَدَ للْعَمَلٍ غَيْرُهُ - وإ 

؛ وَإِلّا لَقَسَقَ العَامِل . 


وَفي كَوْنٍ الرُوَايَة لوي لَهُ: قَوْلَانِ. وَالحَقٌ: أنه إن عرف مِنْ 
مَلْهَبهِ أو عادته 93 مر فو لوه أنه لا یری الرُوَايَة أو لا يروي إلا عن 
ل انث تغیبلا لَك إلا : فلا؛ ذذ وي الشّخْصٌ عَم لو سيل 


عد لك A‏ اسَمِعْتٌ فلانًا» صذقء وَلَعَلَّه جَهِل حَالَهُ فَرَوَى عَنْهُ 
وَوَكَلَ البَحْتْ إلى 0 اراد القَبُولَ. 


التشنهور: أن الصخابة عذول لا خاعة إلى لحت عن 


- وَقِيِلَ: إلى أَوَانٍ الخلافِ؛ لشِيّاع المحطى مِنْهُمْ فِيِهمْ 
or o 2‏ 


- وقيل: هم كعيرهم. 


- اء الله وَرَسُولِهِ عَلَيْهُمْ تَخوٌ: لذ رض اله عَنِ المُؤِيت» 


[الفتم: ۰۲۱۸ «وَالَدِنَ مع أَتِدَهُ عل الکئار [الفتح: ۲۹]ء (خَيْرُ الاس 
م ۳( 
رني) ٠‏ 


)١(‏ نقل الإجماع على عدالة جميع الصحابة و جماعة. راجع : النسخة المطولة 
(ص77١).‏ 

(۲( أخرجه البخاري )0/0 برقم : (1)), ومسلم (۲/ ۱۱۷۹( برقم : (o1)‏ 
عن عبد الله بن مسعود ڪه . 


الأصل الثاني: السّنَّة 


[ 45ح 
إن الله لَه اختارني وَاخَْارَ لي أُصْحَائًا)” ان (لا نو ُؤْدُونِي في أَصْحَار ٻي)“ 
وسل العَدَالَةَ ادى له فيهم . 


وَالصّحَابِيٌ : 

- مَنْ صَحِبَ الرَسُوَلَ 4 ولو سَاعَة أو رَآهُ مَعَ الإيمَانِ به ؛ :0 
حَقِيقَةَ الصحبة: الِاجْتِمَاعٌ ا 

- قبل من طالّث خب له مزْق0". 

-وَقِيلَ: سَتََيْنِ وَغَرَا مَعَهُ غَرَاة کزان والأؤل أولي: 


وی بعلم ذلك : 


]١[‏ - بإځبار غیره عَنه. 


PP TIN‏ ذهو نَم بتَخْصِيلٍ مَنْصِبٍ 
الصحابةء وَلَا يُمُْكنْ تَفْرِيعٌ قَبُولٍ فَوْلِهِ عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ؛ إِذْ عَدَالتَهُم 
37 ەم a‏ 6 مام ت م و(غع) و ٤هو‏ 
َرْعٌ الصحبة فلو أثبتنا الصحبة بها : لزم الور“ . والله أعْلَم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠٤١/۱۷(‏ والأوسط )١55/١(‏ برقم: 
(555)» والحاكم )۸۳۳/٤(‏ برقم: (2)5115 عن عويم بن ساعدة ڪب . 

(۲) لم أقف على هذا اللفظ. وأخرج الترمذي )۳۸۲/١(‏ برقم: :4)57٠١(‏ وأحمد 
(70/لاه") برقم: (17807). عن عبد الله بن مغفل ولب قال: قال 
رسول الله كَكِ: (أصحابي... من آذاهم فقد آذاني). 

(۳) قال العلائي عن هذا القول: «وهذا قول غريب يخرج كثيرًا من المشهورين 
بالصحبة والرواية» [تحقيق منيف الرتبة (ص٤۷)].‏ 

- في نظر المصنف: نظر؛ لأنا لا نثبت له الصحبة إلا حيث ثبتت عدالته بطريق‎ )٤( 


ا و .44 2 م 
A“ |‏ | طن ١‏ الملْبُلق (صو لآلْقِقَمِ 
ت ت 3 شر ب 7 مه < 
« الثامنة: الرّاوى: إما صَحابنٌ أو غيره: 
فَالصّحَابِيُ لالفَاظ رِوَايَتِهِ مَرَاتِبٌّ 
د م م ااه 3 2 ا ع 3 َه 
[١ا)‏ - اقوّاها أن يَقول: اسَمِعْتٌ رول اله ا يَقول»). أو: 
«حدثنى)» أؤ: «أَخُبَرَنِىك أَو: «أنبَأنِىك أؤ: «شَافَهَيْى). وَهَوَ 
50 00 ل ايه ره 6م 
الأصّل في الرواية؛ لعدم احيماله. 
ا ان ARETE ETE TT‏ 
[51])- ثم: «قال رسول الله يِه . EEE‏ حكما ول ؛ 
لإِشْعَارِهِ بالسَّمَاع ظاهِرًاء وَعَدَم تَذُلِيس الصَّحَابَةء لكنه دونه في 


القَوَة؛ لاخيمَال الوَّاسطة 3 سماع ا هرَيْرَةٌ : (من َصْبَحَ جنبًا 
قلا صَوْمَ له“ مِنَ المَضْلٍ بْنِ عَبّاس» وَابْنِ عَبّاس: (إِنْمَا الرّبَا في 
الّسِيكَةِ)7) من اسا 


[5]- ثم: أ رول الله كه بكذاف 9 نه عن كَذا». 
فَحَكُمَهُ كم الذي قَبْلْهُ لَكِنَهُ دُونَهُ؛ لِاخْيَمَالٍ الوَاسِطَةَء وَاعْيِقَادٍ ما 
س بِأمْرٍ أ تهي أئرًا أو ناء لكِنَّ الظاهِر أنه لَمْ يُصَرّحْ بقل الأمْر 


2 مره تت ساه 1 لون o‏ 3 5 2 ر م 2 
لا بعد جزمه بو جود حميفته؟ ومعرفه الامر مستفادة من اللغة وهم 


مث 2 ر o‏ 5 2 ت و © For‏ هاه e‏ َه 
o‏ ص E‏ اخ رط ۰ o‏ 
ونحوها خلافت› وخلافتًا فيه لا يستلزمه. 


سنا لالزلا 


صر جه عر 


= آخر أعنى: بغير الصحبة -. وانظر: تحقيق منيف الرتبة (ص509 -؟57). 

(۱) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )۳۲۹/٤۳(‏ برقم: (77794). وهو في البخاري (؟/ 
4 برقم: ,.)١91757(‏ ومسلم )٤۹٤/۱(‏ برقم: (۱۱۰۹). 

(۲) أخرجه البخاري )۷٤/۳(‏ برقم: (۲۱۷۸)» ومسلم - واللفظ له - )۷٤۸/۲(‏ 
برقم: (16945). 


الأصل الثانى: السّنَّة ج 
95 272707 ب سل اا 


E 2 -]٤[‏ ون مدنا أو : انْهِينًا . ف ر مل مع مَا اس 
مِنْ الاخْتمّالات: أن الامر غير الرسول كز : 


- وَالأَظْهَرٌ: قَبُولهُ؛ إِذْ مُرَادُ الصَّحَابِيَ الِاحْيِجَاجُ به ل 
على صُدُورِهِ مِمَّنْ يُحْتَحٌ بِقَؤْلِهِ وَهُوَ الرَّسُولُ 282 لَكِنَهُ تمل أنه 
اراد أَمْرَ الله ه ناء عَلَى تأوِيل أخطأ فيه في نَفْسٍ الأَمْرِ يرح بول 
ا E‏ 

ولا يَتَوَجََهُ هَذَا الِإخْيِمَالٌ فِي قَوْلِهِ: «مِنَ السُّنَةِ كَذَاف أو 
« جرت » د «مَضت ا بگذا». de‏ حم ا وانْهِينًا» . 

وقول التّابِعِىٌ الاي في حَيَاةٍ الرَّسُولٍ #4 وَبَعْدَ مَوْتِهِ : 
سوا إلا أن الحَجَةَ في قَوْلٍ الصَّحَابِي : أَظهْر . 


[] - ٿم قَوْ وله لهُ: «كُنَا تَفْعَل)ء أو : «گانوا لوا نحو قول 
ان عمَرَ: «كُنّا نقَاضل»'». و«كنًا نُحَابِرُ أَرْبَعِينَ سَنَةَ. وَقَوْلٍ 


1 


7 ر م و 2 2 2 
عَايْسَةَ : «گانوا لا يَفُطَعُونَ فى الشيء التافه»» فَإِنْ: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (٤/۱٤۲)ء‏ والأوسط )۳١۳/۸(‏ برقم: 
.(AV*Y)‏ عن نافع » وتمامه: «بين أصحاب رسول يي فنقول: أبو بكر وعمر 
وعثمان ثم استوى الناس» . وهو في البخاري )١6 /٥(‏ برقم : (۳۷). 

(۲) لم أقف على لفظ الأربعين سنة» وهو دارج في كتب الفقهاء. وقد أخرجه 
بلفظ : «كنا نخابر فلا نرى في ذلك بأسًا» النسائي (ص؟١5)‏ برقم: (۳۹۱۸)» 
والترمذي (/ 016) برقم: »)7١16٠0(‏ وأحمد (۱۹۱/۸) برقم: .)٤٥۸٩(‏ عن 
عمرو بن دينار وين . وهو في مسلم (۷۲۳/۲) برقم: .)۱٥٤۷(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )۳۷٤/۱٤(‏ برقم : (/2)58791 بلفظ: «لم يكن يقطع على - 


09 سبلن لول لفقي 
صجحر بلللجب7ب0077 0 222 212 227755755577777 الببب17575777ا16757ا122220712ا12627272اللب2222227272 2 ڪڪ 


ا إلى عي ا دل عَلَى جَوَازِهٍ 3 وجوبه عَلَى 
حسب ب مَفَهُوم لفظ 3 ذكره في مَعرض الأحيجاج يفضي أنه 


کے 


بل النبىَ كلل ل فاو 
ل 5 
م ل «گانوا لون 
- لا يُفِيدٌ الإِجْمَاعَ عِنْدَ عند د بَعْض الشَافِعِيّة ما ا لم يُصَرَّحٌ به عَنْ 


حر حم سيو من 


9 
حٍْ 
ا 


\ 
۷ 


- وَهْوَ تقل لَه عِنْدَ أبي الحَطَاب . 
قَالَ: وَيُقْبَلَ قول الصَّحَابِيَ: هَذا الحْبَرُ مَنْسُوحٌء وَيُرْجَعْ إلى 


اما غَيَرٌ الصَّحَابِيٌ فَلِكَيَمِيّةِ رِوَايَتَهِ مَرَاتِبٌ 


مە يي چچ ييا 


- إحداها: سا قَرَاءَةَ | 2 في معرض إِخْبَارِهٍ و ليَروي عله 
ل ا ل «سَمعْت»» و «قَالَى و احَدَّنْنِي): و: «أُخبَرَنِي 


ع الثانية؟ أن ندرا هو على ال ل َعَمْ اؤ يسحت 
فَلَهُ الرَوَايةٌ؛ لِظْهُور الصَّحََةِ وَالإِجَابَ ٠‏ جانا ليَْض اهر يوه إلا مَعَ 


مل غفلة ا 1 و إِكْرَاهِ: فاد كفي السّكوتٌ. 
= عهد رسول الله َيه في الشيء التافه». وهو في البخاري )١5١/8(‏ برقم : 


.)A0( : برقم‎ (AN /۲) ومسلم‎ c(۷4۲( 
المخيلة: هي: المظنة.‎ )١( 


الأصل الثاتى: السّنّة 5 5 
تت ري يب ا ب ا |[ 7 41 اا 


ص 


ثم له أن يَقُولَ: اا و «احَدَّتَنَا فلان قرا اءَةَ عَلْيْو). 


- المنع؛ ويام السمَاع مِنْ لفظه وَهْوَ كَذِبٌ. 
REET‏ 2 مناه ولهدا يفوك الشاهد على مقر 
بانَعَم): 3 شهدي عَلَى فة بكذا وَكَذْا). 
وهل ور للرا وي إِبْدَالَ قول الشّيْخ : «أَُخُبَرَنَا» ب١حَدََّنَا»‏ أو 
عَكْسَهُ: فيه رِوَايْتَانِ : 
د E EE‏ 
- وَالمَنْعَ ؛ لاختلافه اضطلاحا 
اا اجار نخؤ: ا«أحزّث لكف أن تزوي عى الحتات 
الملَانِيَ»» أو امَا صح عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي'. RN‏ نكر 
«حذ هذا الكِتَابَ فَارْوهِ عي 8 يفي مجر كد اللئظ دون المتاولة د 
يول فِيهِمًا: ١حَدَثَنِي)‏ أ ١أَخْبَرَنِي‏ إِجَارَة» فَإِنْ لم فلا اة 
.َم كَاٌ؛ لإٍشارء بالشتاع ينه وَمُوَ حلب 
وَمَنْعَ ُو حَنِيفَةَ وَأبُو يُوسُفَ الرَُوَايَة 1 ا وَفِيهِ نظر؛ إذ 
العَرَضَ مَعْرِقة صحة الخبر لا ع عَيْنُ الطريقٍ . 
وَلَوْ قَالَ: «حُذْ هَذَا الكِتَابَ». أؤ: «هُوَ سَمَاعِي) وَلَمْ يَقُلَ: 
«اروه ڪي : 3 تك ز رِوَايئه e‏ 0 قال ٠‏ «عِنْدِي اده بگذا» : 


.)171١ص( راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة‎ )١( 


ر ےرا کر فو م 2 
1 ن «البلْبُلُق أضولالفْقَي 


ولا يوي عن ت وة بكم لَكِنْ يَقُولُ: «وَجَدْتُ بط 
َانِ»» وَتُسَمّى: الوجَادَة. 
ما إن قَالَ: ١هَذْهِ‏ ا عي بکتاب البخاري» وَنځوه: 5 


20 5 مى بردو 


نَج رِوَايَتْهًا عَنْهُ مُظلَقَاء وَلَا العَمّل بها : إِنْ گان ا د فَرْضْهُ 
TT‏ وَإِنْ گان مُجْتَهدًا : كَقَوْلَان. 
ولا يروي عَنْ شيجو مَا شك فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ؛ إذْ هُوَ شَهادة 
عَلَيْهه فلو شَاعَ المَشْكُوكُ فيه في مَسْمُوعَاتِهِ وَلَمْ يتَمَيّر: لم يرو سينا 
E‏ ِن طن أنه وَاجِدَّ مِنْهَا 
بِعَيْيْه أو أن هَذَا الحَدِيتٌ مَسْمُوعَ لَهُ: فَفِي جَوَاز الرُوَايَةِ اعمادا 
عل عله الط خلاف . 
وَإِْكَارٌ الشَبْخ الات 
- غير ر فاوح في رِوَايَةٍ المُرّع لَهُ. وَهُوَّقَوْلُ: مَالِكِ 
وَالشَافِِيٌ وَأَكْثَرٍ | 000 
E POT‏ 
لا 
e‏ َتُقْبَل رِوَايتة وَيُحْمَل إِنْكَارٌ الشَيْخ عَلَى يسان 


وَقَذْ رَوَى رَبِيعَة بن أبي عَبْدِ الرخحمن عن سْهَيْلٍ عَنْ أبيه عن 


الأصل الثاني: السّنّة 
27-5 2 22 ات 


س 


5 0 317 ا ل قَضى بال يمير مَعَ الشّاهِدِ)' سيه سهيْل 
yy‏ ر حَدَنتّةُ). ولم يكره أَحَدٌ مِنَّ 


قالوا: 

- هو فَرْعٌ لِشَيْحْهِ في الإِثْبَاتِ: فَكَذَا في النَّمَى. 
- وَكَالشهَادَةَ . 

قلنا : 


م و26 ئ 


aS ّ‏ بما ذَكَرنًا . 
5 وَيَات الشّهَادَةٍ ا فيمتَيْع القياس 


و ع سے ^ سے ص 1 2 ر ك عد ا ر 2 عاو م 
وإذا وجد سماعه بخط يِثْق به وغلبٌ على ظنه أنه 


- جار لَّهُ أنْ يَرُوِيَهُ وَإِنْ ا كرا وهو قول 


¢ 


ن بنَاءَ الرّوَايَةِ عَلَى غَلَّبَةِ الظَنّ: وَقَدْ وَجِدَء وَلِهَذَا اعْتَمَدَ 
الضحابة ب رم عَلَى كُنْبٍ النَّبِيَ ككل في الصَّدَفَاتٍِ وَغَيْرِهَا فِي أَقْطَارٍ 
البلاد. 


- 
م 


: والترمذي (۱۷۷/۳) برقم‎ »)۳٦٠١( أخرجه أبو داود (577/6) برقم:‎ )١( 
.)1154( برقم:‎ )٤٥۳ /۳( وابن ماجه‎ »)١95( 


ع و المُلَبْلق صو لاقي 


1 ے20 و 


ال 
- وَالقِيَامنُ عَلَى الشَّهَادَةٍ : : ممَتَنِعَ ) 
ه التَّاسِعَة: الرّيّادَةُ مِنَ التْقَة المُتْمَرِدٍ بهَا: مَفْبُولَةٌ لَمْظِيّةَ كَانَتْ 


4 كالحلنف ا الى وَلإِمُكَانِ انْفِرَادِهِ: بأنْ عرض 
أَعْنَاء الحديث» أو درت الرّيَادَةٌ 


أو مَعْنَو 
لِراوي التاقص شاغل› 0 دحل في 


في ال المجلسين. 
ِن عُلِمَ اتاد المَجلس: قدم قر 
م الأَخمَظ وَالأَضبَط ثُمّ | الذي" 0 


3K 


روايتان. 
ا و 
© العاشرَة: 
أنه لا يروي إلا عَنْ 


- ا لجمهور لی بول مرل الصّحَابيٌ . 
أ عادته 


ولنا: 
عَلَى َبُولٍ أَحَادِيِهمْ مَعَ عِلْمهمْ أن بَعْضَهُمْ روي يوَاسِطَةٍ 
٠ 3‏ وَكَالَ البَرَاءُ بْنُ عَازب: «مَا كل 


of‏ ات فير © عمادة 


صَحَابِئْ ؛ لِجَوَارِ أن يروي عَنْ غير صَحَابِيٌ 


ووه 


إِجِمَاعهم 
بَعْض : كَحَدِينَي أبي هْرَيْرَةَ وَابْنِ عَبّاسٍ 
ما حَدَّئْنَاكُمْ بو سَِعْنَاهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل غَيْرَ آنا لا َكْذِبُ)”" . 

- الاي لا يوي إلا عن حابي أذ مغلم العقالة ثره 
دو 


(۲) أخرجه أحمد في العلل (؟/ »)5٠١‏ والمسند )565٠ /7١(‏ برقم: )۱۸٤۹۳(‏ 


الأصل الثانى: السّنَّة 
ہے ا ا 0 0 0 0 ا ۹۳ د 


أما ل غير الصَّحَابئَ ک: قول م ر يُعَاصر النْبِتَ: ١‏ 
النّبِيْ اء وَمَنْ لَّمْ يُعَاصِرُ أَبَا هُرَيْرَةَ: «قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ): قَفِيهِ 


الول وهر E‏ مَالِك› ابي حَيِيمَةَ والجتاره 
القاضى› NE,‏ 
قو 0 (۱) 2ه وال (TT),‏ 
- والمنع. د وهو قزل : الشافعيٌ 3 ون المحدبينٌ 5 
وَالخِلَافُ هُنَا مَبْنِنٌ عَلّى: الخلافِ في واي المَجهول؛ إذ 
السَّاقِط مِنَ السّنَدٍ مَجَهُولُ. وقد تَقَدّم الكَلَامُ فيه 


2 


© الحَاديَة عشرة : 


اوعد د O‏ وين رفع 
اليَدَيْنِ في الصَّلدةِ" ”2 ونه اا كس الدكر وَنْحُوها . 

- خلافًا لكر الحَتَفِيّةِ؛ لان مَا تَعُمُ به البَلْوَى تَتَوَفْرُ الدَّوَاعِي 
عَلَى قله فَيَشْتَهِرٌ عَادَةَ فَوْرُودُهُ غَيْرَ مُشْتَهِر : ليل بُظلَانِه . 

ولنا: 


بول السّلَفٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ حبر الوَاحِدٍ مُظَلَقًا . 


.)١78ص( راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة‎ )١( 

(۲) بل هو قول جماهير الحفاظ والمحدثين. 

.)86١ص(‎ (۳) 

)٤(‏ وذكر جماعة من أهل العلم أن أحاديث رفع اليدين في الصلاة بلغت حد 
التواتر. 


A AAA ELSA 
ج ع ر( وص ابلق صو ل َيِقَب‎ 


- وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطل ب: الوثرء وَالقَهْقَهَة وَتَنْيِيَة الإقَامَةٍ 
وَخُرُوج النَّجَاسَةٍ مِنْ غَيْرٍ السَّبِيلَيْن؛ إِذْ أَنْبَنُوهُ بِالآحَادِء وَدَعْوَاهُمْ 
َوَائْرَهُ أو اشْيَهَارَهُ: غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ؛ إذ العِبْرَة بول أَثِمّةِ الحَدِيثِ. 

NRE E NSE 
E E E EN الكت وهو‎ E 
هُمَا مَظْنُونَانِ وَيُقْبَلَانِ فِي الحَد.‎ 

وفيا يُخَالِفُ الأَصُولَ أو مَعْنَامَاء جانا لأبي حَبيفَة. 

لنا : 

- ضويب اللي بي مُعَاذًا في تَقْدِيمهِ السّنَةَ عَلَى الِاجْتِهَاد " . 

- وَاتقاق الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ . 

- ولان احبر قَوْلُ المَعْصُوم بخلاف القِيّاسِ. 


قالوا: القَائْسٌ عَلَى يقين مِنِ اجْتِهَادِهِ وَلِيْسَ عَلى يقين مِنْ صِحَةٍ 


.)57١ص( سيذكر المصنف الخلاف في جريان القياس في الحدود‎ )١( 

(؟) راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص؟8١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (547/5) برقم: (7097). والترمذي )١77/1(‏ برقم: 
0)١5(‏ وأحمد (955/ ۳۳۳) برقم: (/55001). 


الأصل الثاني: السّنَّة 


قلنا : 

- ولا على يقي من إصَابَته. 

8 م اخْتَمّال الحَطَأ : : في حَقِيعَةٍ حَقَيقَة الاجتهّادء لا في حَقِيقَةٍ حَقِيقَةٍ الخبر 
َل في طريقه: كان أَوْلى ايم . 

TS القاس أَجَْد‎ E 

ثم الؤْضُوء بِالتَِيذٍ سَفَرَا للا حضرًاء وَبُظلان الوْضوء بالمَهُمَهَةٍ 
ال الصاو ون حارج E E E‏ 


ع سور ووو نه السو شيا لقني RR‏ 3 كارف 
بِمقْتَضْيَاتِ الأَلْمَاظ المَارِقٍ بها . 

1 دضع ِنْه ابن سِيرِين ؛ ؛ لِقَوْلِه ته : (فَأَدَّاهَا کا 
لله 5 إِلبرَاءِ جب كَال: «وَرَسُولِكَ الذي أرْسَنْت» (قل: وتيك 
الذي ا 

ولنا: 

جَوَارٌُ: شَرْحٍ الحَدِيثِ وَالشَّهَادةِ عَلَى الشَّهَادَةِ: العَرَبية 
بالعجوكة وار 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده (007/6) عن ابن مسعود ويه والبزار 
)۳٤۲/۸(‏ برقم : (). عن جبير بن مطعم ڪه . وأخرجه غيرهما بنحوه عن 
ابن مسعود وجبير وغيرهما. وتقدم تخريجه عن زيد بن ثابت ذه (ص۸۲) . 

(۲) أخرجه البخاري )08/١(‏ برقم: »)۲٤۷(‏ ومسلم )۱۲٤۷/۲(‏ برقم: .)711١(‏ 


C3‏ جوضن لبن اول لفقي 
4 4#5+<--003022777272 25 ص ج ڪڪ 


- وَلِأَنَّ التَعَيْدَ بالمَعْتى لا باللفظ بخلاف القُرآن. 

- وَلِأَنَهُ جَائِرٌ في عير السّنَدِ فَكَذَا فِيهًا؛ ؛ إذ الكَذِبُ حَرَامّ فِيهمًا. 

3 0 بِالمَعْنَى المُظابق مُوَدٌ كَمَا سَمِعَ. ثُمّ المُرَادُ مِنْهُ: 

و الكلامٌ فيه فبه. 

- وَفَائِدَةُ قَولِهِ 82# لِلْبَرَاءِ مَا ذُكِرٌ: عَدَمٌ الالْتِبَاسِ بجبريل» أو 
الجَمْع ب بين لَفْظَتَي النْبوّةِ وَالرّسَالَةٍ. 

قَالَ أَبُو الخَطَّابٍ: ولا يُبَدلُ لَفْظًا بِلَفْظٍ أظَهَرَ مِنْهُ؛ٍ إِذ الشَارِعٌ 
لكا نضد إنضال الحم باللَفْظ الجَلِىٌ تاره وَبِالحَفِيَ أخْررى. 
قَلٌّْ: وَكَذَا بالعكس وَأوْلَىة وقد فهمَ هَذا مِنْ قَوْلِنَا: «المَعْنَى 
المظابق»» والله أَعْلَم . 

ل ا لتاب والستَة جَمِيعًا عَفَبْنَاهُمَا به 


م 


وما ذَكَرَه العَرَالِىُ غا فِي تَمَدٍ ديمه عَلى السئْةٍ غير مَرْضِيٌ . والله 


أَعْلَم . 


القول في النسخ 


وَهُوَ لْعَةَ: الرَّفْعُ وَالإِزَالَةُ يُقَالُ: نَسَحَتِ السَّمْسُ الظل» 
وَالرّيحُ الأَرَء وَقَدْ يُرَادُ به مَا يُشْبِهُ النَّقْنَ نَخؤ: نَسَحْتُ الكِتَابَء 
وَاخْثْلِت في أَيّهِمَا هُوَ حَقِيقَة وَالأظهر أنه في الرّفْع . 

وَشُرْعًا : 

- قَالَتِ المُعْتَزْلَةٌ: هُوَ الخِْطَابُ الدَّالُ عَلَى أن مِئْلَ الحكم 
الوا ا ي را قل ا لكأم وخر 

ا رفع الحكم الات بخظاب مُتَقَدّم ب: خطاب راخ عَنْه . 

فلالرفع»: إِرَالَة الحكم على وجه لوْلاه لقن نَابتَاء رفع 
الإجارَة بالمشخ فَإِنّهُ يُكَايرُ زَوَالَهَ ب: الْقِضَاءِ مُدَيهَا. ۰ 

وابالخظاب المُتَقَدُم): اخْتِرَازٌ مِنْ زَوَالٍ حَُكُم النَمْي الأَصْلِىٌ 
وَهبخْطاب»: اخْيَرَازٌ مِنْ زَوَاِ الحكم بالمَوْتٍ وَالجُنون 
ولان بنسخ . 


.)184 راجع: التعليق على هذا التعريف في الطبعة المطولة (ص۰۱۸۸‎ )١( 


AAA 0‏ شع م.ج 


© را 2 ن ر س ر 8 3 2 

وَاشْيِرَاط «التَرَاخِي»: اخْيَرَازْ مِنْ زَوَالٍِ الحكم بمتصل ك: 
2 م 2 20 o‏ و رر کک 07م 3 0 
الشَرْطء والاسيثتاءِ» وَنْحْوه فإنه بيان لا نشخ . 

- وَالأَجَوَدْ أن يقال: رفع الخكم الثابتِ بطريق ا 
مِثلِهِ مترَاخ عَنْهِ؛ لِيَدْحْلَ ما ثبت بالخظاب أو ما قام مَقَامَهُ مِنْ إِشَارَةٍ 
أو إِقْرَار فيهمًا. 

رع .دس 02 اء ٍ 

وأورد على تعريفه بالرّفع 

ت E:‏ 3 الى QT‏ سس وي , في ۶ه م 
[1] - أن ا إما ثابت: فلا يرتيع› أو غير ثابتٍ 


2 4 7 2 م ل _ 230 0 م0 
]١[‏ - ولان خِطَاب الله تَعَالى قَدِيم فلا يرتفع. 
["] - وَلِأنَهُ إِنْ گان حَسَتا فَرَفْعْهُ قَبِيحٌ» وَيُوحِبٌ الْقِلَابَ 
الحَسَّن قبيځًاء وَإِلا فَابْتِدَاءُ شرعِه أفبَح. 


و 


[4] - وَلِأنَهُ يْمْضِي إِلَى أن يَكُونَ المَنْسُوحُ مُرَادًا غَيْرَ مُرَادٍ 


[] - وَلِأَنْهُ يُوهِمُ البَدَاءَ وَهُوَ عَلَى الله تَعَالَى مُحَالُ. 


ع 


واجيب : 


- عن الأوَّلٍ: بأنه ثابٽ وَارتِمَاعَه بالنايخ مَعَ إِرَادَةٍ الشارع أو 


بانتهاء مده . عبر ف فَظعًا 
- وَعَن النَّايِي: بِأنَهُ سَاقِط عَنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ في تَعْرِيفٍ 


)١(‏ كلام الله لا يقال فيه إنه قديم فحسب؛ بل يقال: قديم النوع حادث الآحاد. 


لي ا 


0 رَعَلَى القَوْلٍ بتَعْرِيفِهِ بالخظاب: أن المُرْتَفعَ التَعلَوُء أو 
أنَّ ما گان الإثْيّانُ به لازمًا لِلْمْكَلَفٍ زَالَ. 

ون الثاليك: أنه يِن روع النّحْسِينٍ وَالتَفْبيح العَقْلِيَيْنِ وهو 
مَمْنُوعٌ» بل حسئه شَرْعِي ؛ قَيَجُور وَجُودُهُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَفْتِ؛ 
ِن انقِلابه بيا مُلْتَرَمْ. 


- وَالتَّتَافُضٌ مُنْدَفِمٌ بأ الإرَادَةَ تَعَلَّمَتْ بِوجُودِهِ قَبْلَ النّسْخْ 


لبا 5 لازم؛ ْمَل كدان عِلْم الله تَعَالَىء بَلْ عَلِمَ 
أ 5 ا فيه نا 37 og‏ والس اة قنفاة؛ رِعَايَة للأصلّح 
ضلا لا رُجُوباء أو اميحاًا لْمْكَِينَ بامال الأوامر وَالّراهي. 


© الأولى : : وق لزاع فن: جواز النشخ: ء عقفلا رَشَرعا وَفِي 
وُقُوعِهِء وَالکل تَّابتٌ: 


ص 
أ 


- أمّا الْجَوَازُ العَقْلِنُ ‏ خلافا لِبَعْذضِ ارو ول E‏ 
مِنْ جَوَازِ دَوَرَانٍ لد 0 مَعَ المَصَالِح 0 وَعَدَما كَهِذَاءِ 
المريض» وَأيْضّا : الوْقَوع لازم لِلْجَوَازه” 3 قل قد حرم يكاح 


9 رهات 


الأَحَوَاتِ بَعْدَ جَوَازِهِ في شرع دم وَالْجَمْعْ بَيْنَ ا 


. حيث عرّف المصنف الحكم (ص۲۷) ب«مقتضى الخطاب» لا نفس الخطاب‎ )١( 

(۲) ما ذهب إليه المصنف هو مذهب الأشاعرة» راجع: الطبعة المطولة (ص56). 

(۳) قال المصنف: ««الوقوع لازم للجواز» كذا وقع في المختصر والصواب: أن 
«الجواز لازم للوقوع»». 


ر 1 4 86 5 < & 2 
ف جکر وو وان ماجن ندل الدقه 


ار 


5 و © سه ام a‏ ت رک ہے م را ه روت لس 
في شرع يَعْقُوبَء وقول تَعَالَى: طفِظلرٍ ين ليت ادوا رمتا عم 
طب طيْبَتٍ أك ا [النساء: ]١٠١‏ وهو ةة النشخ. 


TE َه‎ f 
وَأمّا الشُرْعِئ: فمَوله تَعَالى: هما نسَح مِنَ عاي [البقرة:‎ - 
وشخ‎ »]١١١ [التحل:‎ i E e EE ودا‎ ٩ 
الِاعْتِدَادٍ بِالحَوْلٍ به بأرَبَعَة أشَهُرِ وَعَشْرِء وَالوَصِيَةِ لِلْوَالِدَيْنٍ بي‎ 
المِيرَاث. وَخَالَف أَبُو مُسْلِم''“؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ل ييه آي‎ 
وَالنّسْحُ إِبْطَالَء وَلَيْسَ بِشَيْءِ؛ٍ إذ المُرَادُ لا يَلْحَقُهُ‎ ]٤۲ [فصلت:‎ 
الكَذِبُء ثم البَاطِلُ غَيْرٌُ الإنظال.‎ 


. نسح التلاوة وَالحكم‎ - ]١[ 
وَإِحكامهُمًا.‎ - ]1[ 


أ تر 


["] - وَنَسْحْ اللَفْظ و 
[4] - ويا عكر ٠‏ إذ اللفظ وَالْحَُكُمُ عِبَادَتَانِ مُتَمَاصِلَئَانِ: قَجَارَ 
نسح إخداهمًا دون الأَخْرّى. 


- 
سے صر گے ہے ن فلو 


ومنع دوم . 
02 2 1 ېو 0 To‏ رو 2 ق ص <o‏ 
- الثالث؛ إِذِ اللفظ أنزل ليتلى وَيثاب عليه فكيف يرفع. 


. وقع اختلاف كبير بين كتب الأصول في تعيين اسم أبي مسلم الأصفهاني‎ )١( 
.)١154ص( راجع: الطبعة المطولة‎ 


القول في النسخ 0 


- وَآخَرُونَ: الرًابعَ؛ إِذِ | e‏ اللَفْظ فَكَيْف يرْكَمُ مَعَ 
بَقَاءِ ذَلِيلِهِ؟! . 


وأجيب : 


إيب 


ا 


- عن الأول : بان اللاو حح وکل كم قابل 

- وَعَنِ الثاني : بان اللّمْطد ليل قَبْلَ قبل النسخ لا بده 

ثم قد قَدْ نسح لَفْظ ية اندم دُونَ حكيهًاء 5 وع ألَذيرت 
يُطِيفُوتهه»» [البقرة: 184] دون لَمْظِهًا . 

٠.‏ النَالكَةٌ : نسح الأَمْر قبل امیثالِه 

- جَايِرٌ نَحْوٌ قَوْلِهِ في يوم عَرَكَةَ: ١لا‏ تَحْجوا بَعْدَ الأمْر به. 

ا الْمُعْتَِلَة . 

لنا : 

- مْجَرّدُ الأمْرٍ مُفِيدٌ؛ إذ المَأْمُورٌ: يَعْزِمُ عَلَى الِامْيِئَالٍ فَيْطِيعُ» 
أو المُحَالََةٍ مَبَعْصِيء وَمَعَ خُصُولٍ المَائِدَةِ لا يَمْتَنِعٌ النسح. 

1 َدْ نيِح عَنْ إِبْرَاهِيمَ الأَمْرٌ بذبْح وَلَدِو قبل فِعْلِهِ. 

قالوا: 

بالامر تفش حسن الفغل› ا O EE‏ 
محال . 


ا 


د وقصه إِبِرَاهِيم : 


[] - انت مَنَامًا لا أضل لَهُ. 


الجن سو لالم 


قل 
اب] - تم لَمْ يُؤْمَرْ بالذَّبْح بَلْ: بِالعَرْم عَلَيْه أو بِمَقَدٌ e‏ 
E‏ بدَليل : وقد صَِدَّفَتَ ت آلا [الصافات: »]١١6‏ وان 
م [الصافات: ll ]٠١١‏ مستقبل . 

لجا لم لم بسح بل قَلَبَ الله تعالى عنقه 
لتَعَذْرِوِء أو أنه امل لكنّ الجُرْح التَأمَ حَالًا فَحَالَا وَانْدَمَلَ. 


والجواب: 


لما عن لاه مين 


2 27 اا اام 


- أمّا عَن الأَوَلٍ: فَاجتِمَاعٌ الحُسْن وَالقُبْح في حَالةٍ وَاجِدَةٍ 
ن لزن المع ع و ا غلا خم 
وعَن الباقي : 
[أ] - أن مَنَامَ الأَنْبِيَاءِ وَحَْي فَإِلْعَاءُ اعيَبَارهِ تهج _ / 
مَعَ كور -. 
[ب] - والعزم عَلَى الح COE‏ بالممَدمَاتِ 
إن عَلِمَ ر به إِلْرَاهِيم: فَكَذْلِكَء وَإِلّا : EE‏ إبهام 5 


E‏ مَا كلف به. وقد صَدَّقَتَ# 


سے سے 
فقط 


قَبِيحٌ؛ إذ ‏ 


)٠٥ص( ما ذهب إليه المصنف هو مذهب الأشاعرة» راجع: الطبعة المطولة‎ )١( 


القول في النسخ 


نسم كك 
[الصافات: ]٠٠١‏ مَعْنَاه: عَرَّمْتَ عَلَى فِعْل مَا عت به صَادِفًا فَكَانَ 

جَرَاؤك عَنك بنشخو» و ر [الصافات: ]٠١”‏ أي 
المَاضى فلا اسْتَقْبَالَ 9 لَمَا اتاج إِلَى الفِدَاءِ . 


ا 


E‏ لات لم يَعَوَائَْ؛ إلا لَمَا 
اخْتَصَصْكُمْ بِعِلْمِوِء وَآحَادُهُ لا يفِيدٌ ُو أَيْصًا تَسْحٌ. وَكذا: 
اليَكَام الجزح وَانِْمَالهُ؛ وَإِلَا لَاسْتَعْتّى عَن الفِدَاء. 

ه الرَّابِعَةٌ: الرَيَادَةٌ عَلَى اللَّص: 
يجاب الوم بَعْدَ الصّلَا 


ETE 
أَوْ لا وَاحِدَ مِنْهُمَا گ: زِيَادَةٍ النَغْرِيبٍ عَلَى الجلْدِ. وَلَيْسَ‎ - 
شَيْءٌ من ذَلِكَ نَسْحًا عِنْدَنَاء خلافا لِلْحَتَفيّة.‎ 


م 


لنا: النَّسْحُ رَفْعٌ الحُكم الثَابتٍِ بالخظاب وَهُوَ باق زِيدٌ عَلَيِْ 


قالوا: الرَّيَادَةٌ إِمّا ذ في الحم أو سَبَبهِ وَأ ما گان يَلْرَمُ النَسْحُ؛ 
لِأَنَهُمَا كَانَا قبل الريادة مس مسقي بِالحُكْمِيّة وَالسَّبييّة وَاسْيَفْلَالْهُمَا حح 


ر کک ا د 7 1 2-0 


د ا الا که الد اا گان ما برت الذاى - أ 
هُوَّ الد الام - وَبَعْدَ رِيَادَةٍ النّغْرِيبِ صَارَ جُرْءَ الحد. 
قلنا: المَقْصُودُ مِنَ الزّيَادَةِ: تَعَبّدٌ المُكَلّفٍ بالإتيَانِ بها لا رَفْعْ 


م 


اسْيَقُلَالٍ مَا کان قَبْلْهَاء لكنه حصّل ضَرُورَة وَتَبَعَا بالاقيِضَاءء وَحِيئَئِذٍ 


ہے مم عا 


نَقُولُ: المَنْسُوحٌ مَمُصُودٌ بالرّفعء وَالاإسْيَفَلال غَيْرُ مَفُصُودٍ به: 
لا يون مَنْسُوحًا فلا يَكُونُ رَفْعُهُ نَسْحَا. 
لا يُقَالَ: رَه الاسْتِفْكَالٍ مِنْ لَوَازِم الرُيَادةِ فَيَلْرَمّ مِنْ قَصْدِمَا 


r‏ و 


لأا نَقُولُ: لا نُسَلّمُ؛ إِذْ قَدْ يُتَصَوّرُ المَلْرُومُ مِمَنْ هُوَ غَافِلٌ 
تمن اللّازِم وال تَعَالى أَعَلَمُ . 
0 الْحَامِسَةٌ : 


- الرفع لا يَستَلزِم البَدَلَء وَلا يَمْتَنِعَ رد المكلف إلى ما قبل 


و م ص 


- ثم تَقْدِيمُ الصَّدَقَةِ أَمَامَ النَجْوَى وَغَيْرُهُ: نسم لا إِلَى بَدَلٍ . 
قالوا: يوأت خر مناه [البقرة: ]٠١١‏ ضيه . 
قلنا : 


و ير 
٠» *‏ 
u»‏ 


أفظا لا حكمًا. 


ا 0 


ع 5 7 2 ed o5‏ 
و نأتِ ينها بخيرء على التقديم والتأخير . 


القول في النسخ 0 


00 الحكم ب باحك مِنْهُ إِجْمَاعًَا . 

[ج] - وَبِوئْله 

ا يقال ا 

نا تقُولٌ: فَائِدَتُهُ امْتِحَانْ المُكَلّفٍ بِالْيقَالِهِ مِنْ حُكم إلى كم . 

[د] - وَبأَنْقَلَ مِنْهُ جلاقًا لِبَعْض الظاهرية ۰ ۰ 

لنا : 

لا لداثة- ول هة فة 

رل نسح : التَّحْبِيرٌ بَيْنَ الفِذَيَةٍ وَالصّيّام إلى تَعْيِيِنِه» وَجَوَارْ 
َأَخِيرٍ صَلاةٍ و إلى وُجُويِهًا فيهء وَتَرْكُ القِتَالِ إلى وجو 
وَإبَاحَةٌ الحُمُر وَالحُمْرٍ الأَهْلِيّة وَالمْعَة إلى تَخريمهًا. 

قالوا: تَشْدِيدٌ فلا يَلِينُ بِرَأَقَةٍ الله وب 00 
[الأنفال: 11]» ميْرِييدُ أله يكم لسر [البقرة: ١1۱۸ء‏ و##بريد أ أ 
َد € [النساء: 8؟]. 

قلنا: مَنْفُوضٌ بِتَسْلِيطٍ المَرَضٍ وَالمَمُرِ وأو نوّاع الا لام 
وَالْمَؤْدِيَاتِ. ا 

قلنا : نقذ جن ئ عَنَا . وَالآَيَاتُ وَرَدَتَ في صوَر خاصة. 

ولا يلرم المُكُلّت حَكُمْ النّاسِخ قَبْلَ عِلْمِهِ بو» اخْمَارَهُ القَاضِي . 
وَخَرْجَ لوال الطاب لَرُومَهُ عَلَى الْعِرَالٍ الوكيل قَبْلَ عِلْمِهِ بِالعَرُلٍ. 


EE‏ ج60 ا ابلق صو للقي 


کے 29 


ل لو لَرِمَه تاتف أَهْلُ قُبَاءَ الصَّلَاةَ جِينَ عَلِمُوا بِنَسْخْ 


- النّسْحْ بوْرُودٍ الناسخ» لا باليلم بهِ. وَوْجُوبٌ القَضَاءٍ عَلى 
المَعْذُورٍ غَيْرُ مُمتيع ك: الحَائيض وَالنَائِم . 

- وَالقِِلَُ سقط بالعذْر؛ وَهُمْ كَانُوا مَعْذُورِينَ. 

قلنا : 

- العِلْمُ شَرْظ لِلّرُوم فلا يبت دُونهُ. 

- وَالحَائْضٌ وَالنَّائِمُ عَلِمَا التحليفت بخلافٍ هَذًا . 

« السَّادِسَة 


[أ] - يَجُورُ نسح كَل مِنَ: الكتاب وَمُتَوَاتِرٍ السُنَّةٍ وَآحَادِمَا 


و جه إلى بيت المَفِيس ؛ رتخريم المباشرة لاي 
رَمَضانء وَجَوَارُ خير صَلَاةٍ الخُوْفي: ؟ نٽ بالستة وَنْيِسِحَتُ بالفَرَآنِ. 


5 0 


ت م ا وروا اہ ءوس 0ے و ور 
EME Nl‏ 


ا لحك 


- ولان النّاسِحَ يُضَادٌ المَنسوح» EE oS‏ 


5 وَمَنْعَ الؤْقُوعَ المَذْكُورَ. 


کت 


وأجيب : بان تعض السة مس م وَنَعْضهَا مَنْسُوحٌ ب به . 
[ج] - أمّا نسح القرآنِ ب: ار ال 

فَظاهِرٌَ كلام أَحْمَدَ وَالقَاضي: منعه . 

E OE‏ الحَطّابء وَبَعْض الشَّافِعِيّة. وَهُرَ المَحْتَارٌ. 
لا : 

- لا اسْتِحَالَةَ دَانِيةء وَلَا حارجيّة. 


2 € 


- ولا َوَائْرَ السّنَةِ فَاطِعٌّء وَهُوَ مِنْ عِنْدٍ الله تَعَالَى في الحَقيمَة 


- أت َير يتآ أ يلما [البقرة: 605 وَالسُّئَةٌ لا تُسَاوِي 
5ك 
قال تلا : (القَر أن ن يَنْسَحْ حَدِيثِي؛ و وَحَدِيثِي لا يَنْسَحْ 
فود 

- وَلِأنّ السّنَهَ لا تَنْسَحُ لَفْظ القرآن: فَكَذَا حكمة. 

والجواب: 

- تأت صر مها [البقرة: 6٠0١‏ في الحُكم وَمَصْلَحَتِِه وَالسَنَه 


. عن جابر طبه‎ .)٤۲۷۷( أخرجه الدارقطني (0/ 500) برقم:‎ )١( 


All‏ م ع لو «البلبْلف صو لِالْفِقَهِ 


تُسَاوِي القرآنَ فِي دَلِكَ وَتَزِيدُ عَلَيْه؛ إِذ المَصْلَحَةٌ التَابِتَةٌ بِالسّنّةِ قَدْ 
کون غم مِنَ الاب بِالقَرْآن. أو عَلَى التَقْدِيم وَالتَأَخِيرِء فلا دَلَالَةَ 
فی الاي أضاد . 

عاو EE RE‏ ف ضلا فل ت £ ا 
E‏ 


مو ت 2 


- وَلَمْظ القرآنٍ مُعْجرٌ فلا تقوم الستة مَقَامَهُ بخلافي كمه" . 


سے 
عد 


[د] - اما نسح الكتاب وَمْتَوَاتِرٍ السّنّهِ ب: آحَادِهًا : 


- قَجَائِرٌ عَفْلُا؛ لِجَوَازٍ قول الشارع: اتَعَبَدْنكُمْ بالنشخ بحْبَرِ 
الواحد»» لا شَرْعًَا ؛ لماع الصَّحَابَةَ . 


دم 2 يه ون ده > كع ویو 2ه لهس 2 
- وَأَجَارَهُ قَوْمّ فِي رَمَن النبُوٌة ة لا بَعْدَها؛ لأنهة تن كان يَبعث 


الاحاد ر بالْاسخ | 9 أَظرَافٍ البلاد. 

ا بَعْضٌ الظَاهِرِيّةِ مُظلَقًا. عله لَى؛ | 

بَيْنَ الكل وَهْوَ گافي فِي العَمَل وَالِاسْيِدْلَالٍ الشَّرْعِيّء وَقَوْلُ 
ب CS‏ ا لا : 


و 


ىم 2 اس و 22 5 َه وعراس اس چاق ص ص بام 2 
3 تيتا يقيد أنه إننا رده لشنهة ولو أفاذة رها الط 


)١(‏ بل حتى أحكام القرآن معجزة» لكن السئة تشترك مع القرآن في هذا الإعجاز 
دون الإعجاز اللفظي . 
(۲) أخرجه مسلم (1۸۹/۲) برقم: .)۱٤۸١(‏ عن الشعبي. 
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إلا في عَهْدٍ النبُوّةِ وَلَا | 00 وَلِأنْ النْاسِمَ وَالمَنْسُوحَ مُتَضَادَانٍ 
وَالإِجْمَاءٌ لا يُضَادُ النّصّ ولا ي نْعقِدُ عَلَى خلافه . 

وَالحُكُمُ القِيَاسِنٌ المَنْصُوصٌ العِلَةِ: يَكُونُ نَاسِحًا وَمَنْسُوحَا 
كَالنّصٌءِ بخلافٍ غَيْرِهِ. وَقِيِلَ: مَا حص نسم وَهْوَّ بَاطل بِدَلِيل : 

- العَقْلٍ» وَالإِجْمَاعء وَحَبَر الوَاحِدٍ: يحص ولا يَنْسَحْ. 

- وَالنَسْحُ وَالتخْصِيصٌ مُتَنَاقِضَانِ؛ٍ إِذِ النّسْح إِبْطَالٌ وَالنخْصِيصٌ بيان 
€ فكيّف يَسْتَويَانِ؟! . 

وَيَجُورٌ النّسْحُ بتنبيه اللّفْظِ كمَنْظوقه؛ لِأنّهُ دَلِيلٌ» خلافًا لِبَعْضِ 


- 


وَتَسْحُ حُكم المَنْظوقٍ يُبْطلُ: حُكُمَ المَفْهُومء وَمَا ثبت بيو 
أو ليل خِطَابهِ؛ لِأَنَهَا تََابِعُ َسَمَطتْ بسْفُوطٍ مَتْبُوعِهَاء خلافًا لِبَعْض 
الحتفية . 


م مھ مر 


)١(‏ التنوين للعوض» والمعنى هو: حينئدٍ. 


خاک وز ۰ابن وله 


© يبي 


خاتمه 


لا يعرف النّسْحُ بدَلِيل عَمُلِىْ ولا قِيَابِيٌ بل ب: 

[1 - التّقْل المُجَرَدِ . 

[ب] - أو المَسُوبٍ بِاسْتَدْلَالٍ عَفْلِنَ .: الإجْمَاع عَلَى 

[ج] - أو بِتقَلٍ الراوِي نَحْوٌ: «رَُخصٌ لتا في المنْعَةٍ ثم نهينا 
عَنْهَا)”''. 

[د] - أو بِدَلَالَةٍ الفط نَخُوٌ: (كُنْتُ نَهَيْتْكُمْ عَنْ يار القَبُورٍ 


[ه] - أو بالتّاريخ نَحَْوٌ: «قَالَ سنه حَمْس گڌا وَعَامَّ المح گذا». 
[و] - أو بكون رَاوِيٍ أَحَدٍ الحَبَرَيْنَ مَاتَ قَبْلَ إِسْلَام رَاوِي 
ت 2 1 4 2 ت 0 ر ور 0 من ارما لما ل 
ثم لَمّا كان الكتَابُ والستة تَلْحَفَهُمَا أخكام لمظية وَمَعْنَوِيَةَ گ: 
الأمْرء وَالنهي» وَالعْمُوم» وَالخُصُوص وَنحُوهًا: عَقَبَاهُمَا بذِكْرِهًا . 


(۱) أخرجه مسلم )1۳۳/١(‏ برقم: .)١500(‏ من حديث سلمة بن الأكوع طب . 
(۲) أخرجه مسلم )5"5/١(‏ برقم: (/ا91). عن بريدة طبه . 


- قِيلَ: هُوَ القَوْلُ المُقْتَضِي طَاعَةً المَأْمُورٍ بِفِعْلٍ المَأْمُورٍ بهِ. 
ررر نوي 


وهو دور . 


بذ لفغ بر بغير 5 ؤل كلو أُسْقِطء 00 عا 
مَقَأْمَةُ) : لَاسْتَقَامَ . 

وَلمْ تَشْتَرِط e‏ للدم لِقَوْلِ فِرْعَوْنَ لِمَنْ دونة: 
مادا مروت که [الشعراء: 0[ هو ا ل عَلَى الا ستشارَة؛ للاتقاق 
عَلَى تحميق العَبدٍ الآِر e‏ 

وَلِلأَمُرٍ صِيعَة تذل بمجَرَّدِهَا عليه وَقيل : ل صِيعَّة له؛ بنَاءَ 


على الكلام التقييةت وقد سبق عة ت 
وهي . حَقِيقَة في الطلّب الجازم مَجَازٌ في غَيْرهِ مما ردت فيه 


ع جو صر 


6 


.)١١5ص( اختلف في اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر» راجع : الطبعة المطولة‎ )١( 
.)٠١ص(‎ )۲( 


ك5 افنتكة 


[أ] - النّذْب. 
[ب] ‏ والإباحة. 
[ج] - وَالتَّعْجِيزٍ. 
[د] - وَالتَسْخِيرٍ. 
[ه] - والسوية. 
[و] - وَالإِعَانَةٍ. 
[ز] - اكرام . 
[ح] - وَالنَهْدِيدٍ. 
[ط] - وَالدّعَاءِ. 
[ي] - والخبر. 


م 


٢‏ و 


ا 

[أ] - #کاتبوهم‰ [النور: ۳۳]. 

[ت] ‏ #اصظادوا# [المائدة: ؟]. 

ج - ونوا حجار [الإسراء: .]٠١‏ 

[د] - نوا رده [البقرة: 16]. 

[ه] - اضبروا أو لا یروا [الطور: .]٠١‏ 
زوا- هدق إتلت» [الدخان: 59]. 

[ز] - #ادخلوها سره [الحجر: .]٤١‏ 


ھم < ر لز 


فصلت: .]٤١‏ 
[ح] - «#اعملوأ ما ث شت 1 


الا 


[ط] ‏ اللّهُمّ اغْفْرُ. 
[ي] - (إِذَا لم سح فَاصْنَعْ مَا شِِئْتَ)27. 
[ك] د والتمى: 
آلا أَيَُّا اليل الطُوِيلُ آلا انْجَلِي ل 
ولا يُشتَرَطَ في كُوْنٍ الأمْر أَمْرًا: إِرَادَئهُ جلاف للْمُعْتَرِكةه". 
لنا: إِجْمَاعَ هل الل عَلى عَدَم اشْتَرَاطٍ الإِرَادَةٍ. 
قالوا: الصيعَة مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا سَبَقَ مِنَ المَعَانِي فلا تَتَعَيّنُ لِلْأَمْرِ 
إلا بالإرَادَةِ؛ إِذْ لَيْسَتْ أَمْرًا لِذَاتِهَا وََا لِتَجَرُدِهَا عَن القَرَائِنَ؛ إِذْ يطل 
الاق ولان 
قلنا : 
E‏ في غَيْرٍ الأمْرٍ مَجَازُء فَهِيَ بِإِظلَاتِهًا لَه وَلَا ير 
لفط النائِم وَالناسي؛ إذ لا اسْتِعْلَاءَ فيه. 


١ 


o٤ 2‏ 2 ر ا را ها م م o‏ و 2 ۶ه 
- ثم الأمْرٌ وَالإِرَادَة يَتَمَاكَانِ كك: مَنْ يَأْمُرٌ وَلَا يريد و سويد 
ردكي ر u e‏ 0 ھە ای ت 
ولا امز : فلا يتلا زمات وإلا اجتمع النقيضان . 
ي هتا مَسَائِل : 
ثم ئل : 
ر ٤‏ ت ع 
٠‏ الأولى: الأمَر المجرد عَنْ قرينَة: 
9م م وم روه 0ه صو ور 2 
- يَقَنَضِي الوّجوبَ عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمِينّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۷) برقم: .)۳٤۸٤(‏ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 


البدري ذه . 
(؟) راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص9١5).‏ 


ص 


- وَعِنْدَ بَعْضِ المُعْتَرِلَةِ: النَّدْتَ؛ٍ حملا لَه عَلَى مُظلَقٍ الرَّجْحَانٍ 
وفيا لِلْعِقَاب بِالِاسْتِضْحَاب. 

- وَقِيِلَ: الإِبَاحَة؛ لِتَبََيهًا . 

- وَقِيِلَ: الوَقفت؛ لِاخْيِمَالِهِ كل ما اسْتْعْمِلَ فيه وَلَا مُرَجْحَ. 

لنا: 


- فيدر لذن يحالِفُونَ عن سروه [النور: 1]. 

- ولا قل لم اكوا لا ركن [المرسلات: 48]ء دَمَّهُمْ وَدمَ 
ليس عَلَى مُخَالَقَةٍ الأمر المُجَرَّدِ. وَدَعْوّى: قَرِينَةٍ الوْجُوب» 
َافيِضَاءِ ِلك الع لَه دُونَ هَلِه: غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ. 


ص 3 


- وأنّ السّيّدَ لا يُكَامُ عَلَى عِقَابٍ عَبْدِهِ عَلَى مُحَالََةٍ مُجَرّدٍ أَمْره 
« الثاني : صِيعَة الأمْر الوَارِدَةُ بَعْدَ الحَظر : 
- وَقِيلَ: إِنْ وَرَدَ بِصِيعَةٍ افْعَلُ فّ: الأول لِلْعْرْفٍِء وَإِلَا فَ: 


گالثاڼي تخو: «انتم امور ون ا الد فيك 


1 سے مر ےھ عير 


ص ر 8 ~~ ص ا ھ۶ 2 9ے 
وَالحَقٌ: افْيِضَاوّمًا الإباحة عرفا لا لَعَهَ 
لنا: قَهُمْ الإِبَاحَةِ مِنْ قَوْلِ السّيِّدٍ لِعَبْدِهِ: «كُل هَذا الطّعَام» يَعْدَ 
م 5 
ت م حرج و اور 


مَنْعِوِ مِنْهُ» وَهْوَ فِي الشَّرْع غَالِبًا كَذَلِكَء نَحْوٌ: «إذا حلم تاصطاتوا» 
[المائدة: ۲]» 500 فن ألصَلْرة نتش روا [الجمعة: »]٠١‏ قدا طهر 


313 1 1 كك 


وهر € [البقرة: ۲۲۲] ركه وَاسَتِمَادَةٌ وجوب قِثَالٍ المَشْرِكِينَ 

فن قَاتِلُوا أَيِمَّةَ ڪر [التوبة: ]١١‏ وَنخومًَاء لا مِنْ: فا 
أشَلحَ لمر ألم فافللوا المشركينه [التوبة: 0]. 

وَفِي اقْتِضَاءِ النَّْي بَعْدَ الأَمْر: النّحْرِيمَ أو الكَرَامَةَ: جلاف . 
وخیل التفصيل 0 اا وَالأشْبَهُ : التَحْرِيم ؛ إِذ هذا رفع 
للاذْنِ بالكلة وَمَا قله رفع للْمَنع فیبقّی الإذْن. والله ا 

« الثَالئَة: الأَمْرُ المُظَلَنُ : 

- لا بق فضي التّكْرَارَ عِنْدَ الأكْثْرِينَ ين مِنْهُمْ : 000 الخطاب . 

- خلاقًا لای وَبَعْض الشَافِعِية. 

- وَحْكِيَ عَنْ أبي ححَنِيفَة: إن رر لَفْظَ الأمْر نحو : «صَل غَذَّاء 
صَلّ غَذَّا: افْنَضَاهُ؛ٍ تَحْصِيلًا لِمَائِدَةِ الأمْر الثاني وَإِلَّا: فلا . 

- وَقِيلَ: إِنْ ملق الأمرُ عَلَى شَرْط: اقْتَضَى التَّكْرَارَ گ 
ا عَلَى العِلّةِ. وَهَذَا القَوْلُ لَيْسَ مِنَ المَسْأَلَة؛ إِذْ هى مَمْرُوضَة 
في الاَمْر المُطلق والمقترن بِالشَّرْط ليس مُظَلَقًا . 

وما دکره اه َقَنَضي : : التأكيدَ لَك لا التّكْرَارَ. 

لنا : 

- لا دَلالَةَ لِصِيعَة الأمر إل عَلَى : مُجَرَّدٍ إِدْحَالٍ مَاهِيّةِ الفغل في 
الوُّجُودٍ لا عَلى كَمَيَة الفِعْل. 


a 


010( راجع : التعليق على هذه الفقرة والتي تليها في الطبعة المطولة (ص‌٣٠۲۲›‏ ¥( 


م ا کک Ê‏ 4 2> 
Tê‏ حا و ابلق صو ل لفقب 
کڪ 0 و3355 ئ-ئ ج ج ج جج 0 


- وَلِأَنَهُ لَوْ قَالَ: «صَل مَرَّةَ) أَوْ «يِرَارًا»: لَمْ ل أُوّلُ نَقْضًا 
رلا الثَانى تَكْرَارًا . 
قالوا: 
- النْهْيْ يفضي تَكْرَارَ النّرْكِء وَالْأَمْرُ تَقِيضْهُ: فَيَقَْضِي تَكْرَارَ 


- وَلِأنَ الأمْرَ بالشَّيْءِ ته عَنْ ضِدَه : يفضي تَكْرَارَ ترك الصَدٌّ. 

وأجيب : 

- عن الْأَوَّلٍ : بِأنّ: الأمْرَ يَقْتَضِي فِعْلَ المَاهِيَّةِ وَهُوَ حَاصِلَ 
بعل قَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا في رَمَنِ مَاء لهي يَقْنَضِي تَرْكَهَا ولا يَحْصْل 
إلا بنرك جَمِيع أَفْرَادِمَا في 1 زَّمَانِ: فَافْتَرَقَا . 

- وَعَن الاي : بِمَئْع أ الأمْرَ بالشّيْءِ نَهْْ عَنْ ضِدُوء وَإِنْ سُلَمَ 
فا يلرم مِنْ تَر ا عَنْهُ التلبس بالضد الاوز به؛ 
یراز أذ یود لمهي عن أضداء قيس مير المَأمُورٍ به نه 
5 ركد عَلَى القَوْلٍ بأنَّ الأمرَ بالشَّىْءِ ء هي عَنْ جَمِيع أا 

ه الرَابِعَةٌ 

- الأَمْرٌ بالشَّىْءِ: نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِوء وَالنَّهْيْ عَنْه: أَمْرٌ بِأَحَدٍ 
أضدَادوء SL‏ لا الصّيعَةُ. 

- جلافا للْمعْتَرِلَةِ. 

: الآمِرّ ِالسَكُونٍ ناه ع عن الْحَرَكَة وَبِالعَكس ضَرُورَةً . 


OY 


دو 


قالوا: قَدْ يَأمْرُ بأَحَدٍ الصّدَّيْنِ او يهى عَنْهُ مَنْ يَعْقْلُ عَنْ ضِدَّو 
َالأَمْرُ مَعَ العَفْلَةِ عَنِ المَأْمُورٍ به لا يُتَصَوّرُ. وَمَا ذَكَرْثُمُوهُ ضروري 
لا اقْيِضَائِيٌ طَلَبىٌ» حَنَّى لَوْ تُصُوْرَ ترك الحَرَكَةٍ بدُون السَُكُونٍ لَمْ 
0 ورا به . 

ه الحَايِسَةٌ: مُقْتَضَى الأمْر المُظَلقٍ: 

- القَوْرُ في ظَاهِرِ المَذْمَبء وهو قول الحفة. 

- وَهُوَ عَلَى الثَرَاحِي عِنْدَ أَكْثَرِ الشَّافِعِيةِ. 

- وَتَوَقت قوم في الفُوْرٍ وَالتَكْرَارٍ وَضِدَهِمًا ؛ لِلتَعَارْضٍ. 

لا : 

9 #سَارِعُوَاً» [آل عمران: *11]» #سابقوأأ ِلك مغْفْروٌ 4 [الحديد: ١؟]‏ 


وَالأَمْرٌ لِلْوْجُوب . 


ع وى ع يهال رن وز ف و ر o‏ ت ل 
ولو ا خر العبد أمر سيدكهة المجرد استحق الذم . 
اوأ رك الا زم E E O‏ 


م 


وَلآن التأخير : 
كم ا ر و ره واعى 2 . چو 
[أ] - إمّا لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية؛ لاأنه: 


- إِمّا لا إلى دل يْلْحَقُ بِالمَنْدُوبَاتٍِ. 


ص 
أذ ۹م 


يو ا ۽ 4 2 2 
الجلبلئ صو للق 


[ب] - أو إِلَى غَايَةِ: 

- مَجَهُولَة فَهُوَ جَهَالة 

- اؤ مَْلُومَةِ» حم وََرْجِيحٌ يِن غَيْرٍ مجح . 

- أو إِلَى وَقْتِ يَعْلِبُ عَلَى ظَنْهِ إِدْرَاكُهُ فَبَاطِل؛ 
د 
- الأَمْرُ يَقْنَضِي فِعْلَ المَاهِيّة المُجَرَّدَةَه فلا يذل عَلَى غَيْرِهَا . 
8 الفِعْل إلى جَمِيع الأَرْيِئَةٍ سَوَاءٌء فَالشَخْصِيصُ 
00 الزَّمَانٍ بالفعلِ ضرُوري» وَالضرورة تَنْدَة فع باي زمَنِ گان . 
وَلِأَنَهُ مِنْ لَوَازِم الفِعْلٍ فلا يَقْنَضِي نَعْيِيئَهُ گ: المَكَانِء 

وَالالّةء وَالمَحَل. ۰ 

الأول 0 نول الوافئتة ن 


: السَّادِسَة : الوَاجبٌ المُوَّقَتٌ‎ e 


م 2 
2 3 


لا al,‏ ِعْوَاتِ الْوَقْتِء ولا تقر قَضَاؤٌه إلى 


الأمر 


000 


- خِلاقًا لأبي الحطاب» وَالاكرِينَ. 
لنا: اسْتِصْحَابُ حال شَعْل | 8 اا 
قالوا: المُوَقّتُ َير المظلق› الام 
قلنا: بل مُقْتَضَى المُوَقتِ: الإ د بالفئل في اوت المعيّن: 
َإِذا قات الْوَقَتٌ بقِيّ الإتیان بالفعل . ۰ ا 
. السّابعَةٌ : مُقْتَضَى الأمر : 
- حُصُولُ الإِجْرَاء بِفِعْلٍ المَأْمُورٍ به إِذا لَى بجوميع تف 
- خِلَافًا لبَعْضٍ المُتَكَلّمِينَ. ظ 
لنا : 
- لو لم يُجَرو: لَكَانَ الأمْرٌ پو عَبَنًا. 


۶ ټ و هه 


- ولان الدَّمّةَ اشْتَعْلَتْ بَعْدَ بَرَاءتِهَا مه فَالحُرُوجٌ عَنْ مَهْدَتَه 


قالوا: 
يجب إِنْمَام الحَح الفاسد ولا يُجز 
ر امور a‏ ر 0 
ا يَمْنَعٌ إِيجَابَ مِثْلِهِ . 


7 ےر 


ا ا عدم الإِجرَاء في الصورَتَيْن : لِمَْوَاتِ بَعْض المَصَححَاتِ 


ولستا فيه 


لل 
سے يي سے 


آ1ك- ل 


- وَالقَضَاءٌ بأمْر جَدِيدٍ: ممْنُوعَ . 

« النَامِنَةُ: الْأَمْرٌُ لِجَمَاعَةٍ يَقْنَضِي : وُجُوبَهُ عَلَى كَل وَاجدِ مِنْهُمْ 
إلا: لِدَلِيلٍء او يَكُونُ الحِطَابٌ بِلَفْظِ لا يَعْمْ نَخوٌ: ولتک ي 
مه آل عمران: 1٠١4‏ فَيَكُونُ: فَرْضَ كِمَايَةٍ وَهُوَّ: ما مَقْصُودُ الضَّرْع 
ننه اليه شيل ل كين أغكان ECE‏ به ك: صَلَاةٍ 


انار :هار انج اذي ل الححيفة ار ال يا وهر : راغا 


واستبعادة : لا يَمْنَعٌ وَفوعَهُ . 
فإن قيل: فلولا نَقَرَ من کل فْقَوَ عَم طَأيِفَّة [التوبة: ؟17] 
قلنا: بل مَحْمُولُ عَلَى المُنْتَدِب المُسْقِط لَهُ؛ جَمْعًَا بَبْنَ 


2 ا 8 e 2 3 o ok 2 NE‏ 
- ما ثبت في حقو 44 مِنَ الأحكام. أو خوطب به نحو: 


کل مودس 2 إلى Ê‏ ر 1 
يناما الْمَرْعَلُ» [المزمل: :]١‏ تَنَاوَلَ أَمُنَهُ. وَمَا تَوَجَهَ إلى صَحَابيٌ : 
تَنَاوَلَ غَيْرَهُ حَنَّى النّبى ب مَا لم يَقَمْ دَلِيل مُخَصّصٌء عِنْدَ: 
القَاضِيء وَبَعْض المَالِكِيَةِ وَالشَّافِعِية. 
- وَقَالَ أَبُو الخَطَابٍ وَالتمِيمِىُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيةِ: يَخْتَصٌ 


وو 7 1 ےت 0 و 


لآ 1 


لنا: 


TC OC الول فسعت‎ 


2 


[الأحزاب: ۳۷]. وَأَيْضًا: إخالصة للت من دون A‏ [الأحزاب: 
۰ ذَلَّ عَلَى اول الحم لَهُمْ لَؤْلَا التخْصِيصٌ ولا گان عَبنّا . 

- وَقَوْلَهُ ##: (خيطابي لِلوَاحِدِ: خِطَابِي لِلْجَمَامَة). 

- وَأْجْمَعَ الصَّحَابَةٌ عَلَى الرُجُوع في القَضَايًا العَامّةِ إِلَى قَضَايَاه 
E‏ نا نذا لكان خا مِنْهُمْ؛ لِجَوَازٍ احتِصّاص 

- وال ##: (إِنّي لأرْججو أن أكون أَخْشَاكُمْ ش وَأَعْلَمَحَمْ 
بمَا أتقِي) في جَوّاب وله الست ول 2 فدل على 
التساوق» 

قالوا: 

2 السَيّدٍ بَعْض عَبِيدِهِ يَخْتَصٌ به ون بَاقِيهِمْ. 

- وَأَمْرُ الله تَعَالَى بِبادَةٍ لا يَتَتَاوَلُ غَيْرَهَا . 

- وَالعُْمُومُ لا يُفِيدٌ الخُصُوص بمُطلقه: فَكذَا العكس. 

وكأ الخِلاف لفْظِنٌّ؛ إِذْ مَؤُلَاءِ يَتَمَسَّكُونَ بِالمُقْتَضَى اللوي 
وَالأَوّلُونَ بالوَاقِع الشَّرْعِيٌ . 
)1١(‏ هذا الحديث لا أصل له. 
(۲) .أخرجه مسلم (۱/ )٤۹٥‏ برقم: .)١١١١(‏ عن عائشة ونا . 


IY)‏ حا الملَبُلْف صو لاقي 
س 9 ڪڪ 2 2 ڪڪ 


6 العاشِرَ َ ٠‏ تعلق الأمْر بالمَغدوم بِمَعْنَى طَلب إيقاع الْفِعلٍ منه 
حال عدمه: ل بَاطِل بالإجمّاع. أمَا بمَعْنى تتاول الخطاب له 


- خِلَاهًا لِلْمَعْتَِلَةٍ وَبَعْض الحَتَفِيّة . 

لا : 

NAAR‏ الكَاليّة بمَا كلف به أَوَائِلُهُمْ مِنْ مُقْتَضَى 
كيم المتزلة على اناتي. 

- وَتَكُلِيفُنَا بِمُقْتَضَى الكتاب وَالسّنَةِ وَإِنّمَا حُوطبَ بهمًا غَيْرْنا. 

قالوا: يَسْتَحِيلٌ خطابة : فَكذَا تَكليفة. 

قلنا : 

- لا ُسَلْمٌ اشيخالة يطابه. سَلَّمْنَاهُ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ الله تَعَالَى ؛ 
لفو و مود الشكلت وكمال كذريه على ادي لا يكنا علن قول 
المُعْتَرِلَة: إن المَعْدُوم شئ وَإِنَّ تَأَئِيرَ القُدْرَةِ: ر 
المَثُوم بل في إِظهَارٍ الأشياءِ من ره | الحَمَاء إِلَى رَتْبَةِ التَجَلَى . 

و الإِنْسَانَ يُحَاطِبُ ولدا توف فغه في كِتَاب : یا بِنِيّ» تَعَلم 
الل وَافْعَلُ كَذَا وَگذا»: ولا يعد سَفِيهًا. 


2 


+ % &% 


خاتمهة 


الآمْرُ ما عَلِمَ الآمِرُ انبِماء شط وَقُوعِهِ : 


TI‏ لل لباو 0 ٠.‏ وي 00> ىه ل و 
- خلافا لِلْمُعْتَرِلةٍ وَالإِمَام'". وفيه اليفات إلى النشخ قبل 
1 0-7 


ا 3 ر ر 1 o‏ سے صر صے 8 > 
- تَكلِيف مفيد كَمَا لو وعد شرظ وقوعق» وتان فائدتة: 
َْمْ المكَلٍّ على انال بي أو الاميتاع فنصي . 


Kr,‏ ر 3 د ور ي a‏ م لے کک ا بر و 
- ولان الإنسان في كل سنةٍ مكلف بصَوم رَمضان مع جوار 


44 لت مس ٠‏ ©6 5 ر ر نم o2‏ م و ٠‏ 
قالوا: اسيدعاءٌ الفعل فى وقت يستدعى: صحة وقوعه فيه» 


رر ل و ر 
وهو بدونِ شرَطه محال . 


مي ګګ 


قلدان مزتى ع كز إنكا ينتعي : الكزة على I‏ 
لَكِنْ لا مُظَلَقَا بل بشَرْط وَجودٍ شَرْطِهِ. 


)١(‏ يعني : إمام الحرمين الجويني. 
(۲) (صس١١٠).‏ 


KGB‏ ا البلبل ق صو لاقف 


e٤ 
و‎ 


اقْتِضَاءُ كف عَلَى جهة الِاسْتِعْلَاء. وَقَدٍ انَضَحَ في الأَوَامِر أَكثْر 
َحْكابِه؛ إِذْ لكل كم مِنْهُ وران مِنَ الْأَمْرٍ عَلَى العكس . 

۶ 00 

وهو. 

- عَن السَّبّب المُفِيدٍ حُكُمًا يَقْتَضِى كَسَادَهُ مُظْلَقَا إلا لدليل. 

- وَقِبلَ: الْهْيْ َه لبه لا لِعَيْر؛ لِجَوَازٍ الجهَتيْنِ. 

- وَقِيلَ: فى العِبَادَاتِ دُونَ المُعَامَلَاتِ وَنَحُوهًا؛ٍ لِجَوَاز: (لا 


مر 


ص 71 م ص 0 


عون 8 قا واعار ناه ل ر OTT‏ 1 دي E‏ 
تفعل › فان فعلت: تركب الحكما نحو : «لا تطظا جارية ولدك› فإن 


ر ر ف Ê‏ بر ام 0 EE‏ بل م 2 58 نايل 0 - اما 
فعلت: صارت ام ولدك› ولا تطلى في الخيض› فان فعلت: 
م o E 00 4 î‏ ا ع 
وفع». و«لا تَعْسِل الثؤْبٌ بِمَاءٍ مَعْصَوبء وَيَظهَرْ إن فعَلت». وَالفَرْق 
من وجهين: 
ر وو م € ا ر ّم اه 7 

أَحَدهمًا: ان العبادة فربه» وَارتكات النهى معصيه . 

فِيَتَنَاقَضَانِ بخْلاف المعَامَلَاتِ. 


- الثّاني: أن مَسَادَ المُعَامَلَاتِ بالنَّهْي: يَضْرٌ بالتاس 


52 9 ّ0 ا IY‏ ر رة 0 ا مه 7 0 م س 
ارْتَكَابٍ النَّهْىء بخلاف العِبَادَاتٍ فَإِنْهَا حى الله تَعَالَى فَتَعْطِيلََا لا يضر 


e‏ ليه 4 في الآخرّة. 


- وَحْكِيَ عَنْ أبي حَنِيَةَ في آخَر 


2 


لِدَلَالَيِهِ عَلَى تَصَوّرِ المَنْهِيَ عَنْهُ. ب : الصّحََةَ العَفْلِيّة ‏ أي : 
الإمْكَانَ الَّذِي هُوَ سَرْظ 6 فده د ا 
محال . 

- وَقِيلَ: لا يَقْتَضِي فَسَادًا وَلَا صِحََة؛ إذ النْهْئْ: خِطَابٌ 
E‏ ا 


ص 


وض 
لن وما تأر فغل الله عله في الإقم بو. 


ولنا عَلَى فُسَادِهِ مُظلقًا : 
قول 2 : (مَنْ َمل عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ ر“ أي : 
iê‏ الذَّاتِ. 
- وَإِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ عَلَى اسْتِفَادَةٍ قَسَادِ الأخكام مِنَ النّهي عَنْ 


E المتعدوريه في ني‎ OT 
حَكِيمٌ لا يَنْهَى عَنْ مَصْلْحَةٍ وَإِعْدَامُ المَفْسَدَةٍ مُنَاسِبٌ.‎ 


)۸۲۲ /۲( برقم: (75791). ومسلم  واللفظ له‎ )۱۸٤/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
. برقم: (۱۷۱۸). عن عائشة وكيا‎ 


Ga‏ يي ابلق (صول لفقم 
TTT |‏ 22222722722222 ليت 


تاق قضانٍ» e‏ بريءَ مِنَ الَاقض. 

لاان ال الشَّىْءِ لِذَاتِهِ أَوْ وَضْفٍ لازم لَهُ: 
مبطا وَلِخارج عله : مبطا 1 وفيه لود صف غير لازم : ردد 
ادس الض- 


f 2 


قيل : هُرَ مِنْ عَوَارِضٍ الألْقَاظِ حَقِيقَة؛ لِدَلَالِتَهَا عَلَى مُسَمَّيَاتِهًا 
0 ا التاق وَالذَهْنِيٌ بخلافٍ ا لِتَمَايرْهَا 


2 


س 


فلا يدل بَعْض 0 + وال أنه حَقِيقَةٌ في الأَجْسّام؛ 
0 الستول ول دين شاي وَمَشْعُولِ وال 
وَالعَبّاءَةٍ لِمَا تَحتَهمًا. 

وَالعَام : 


د 


- قِيلَ: اللَفْظ الوَاجِدٌ الدَّالُ عَلَى شَيْمَيْنَ قَصَاعِدًا مُطلَمًا. 
َاحْمُرِرَ ب«الوَاحِد» عَنْ مِئْل: 'صَرّبَ ربد عَمْرَاه؛ إو هُمَا لفان 
وَبامُظلَقَا) عن ثل : عشرة رجَالٍ؛ فَإِنَّهُ َل إلى تَمَام العَشرَةٍ 
لا مُظلَقَا وفيه نظ ۰ 


ا 


- وَأَجْوَدُ مِنْهُ: اللّمُْظْ الدّالُ عَلَى مُسَمَيَاتٍ دَلَالَةَ لا تَنْحَصِرُ فِي 


- وَقِيلَ: اللَفْظُ المُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلْحُ لَه بحَسَبٍ وَضع وَاحِدٍ. 


)١(‏ الكلة: غشاء من ثوب رقيق يخاط كالبيت يتوقى به من البعوض. 


ده > 5 
- وقا : اللفظ : 


[أ] - إِنْ دَلَّ عَلَى المَاهية مِنْ حَيْتُْ هى هِي: فَهُرَ المُطلق. 


١ - [ب]‎ 


و م 


عَلَى وَحْدَةٍ مُعَيََةٍ گ: زَيْدِ: فَهُوَ العَلَم. 

[ج] - أَوْ غَيْرِ مُعَيٍَ گ: رَجُلِ: فَهُوَ النَكرَةُ. 

[دا - أو عَلَّى وَحَدَاتٍ مُتَعَدِّدَةِ: فَهي إِمَّا بَعْض وَحَدَاتٍ 
المَاهِيّةِ: كَهُوَ اسم العَدَدِ گ: عِشْرِينَ رجلا . 

[ه] ‏ أَوْ جَمِيعِهًا: فَهُوَ العام فَإِدّنْ هُوّ: اللّمْظْ الدَّالُ عَلَى 
جَمِيع أَجْرّاءِ مَاهِيِّ مَذلوله. وَهُوَ أَجْوَحْقَاء وَقيل فيه غَيْرٌ لِك . 

وَيَنْقَسِمُ اللَفْظُ إِلَى : 

[أ] ‏ ما لا أ مله ك: المَعْلُوم أو ا وَيُسَمَّى: العَام 
المُظَلَقَ وقي| : لبن وجو 

[ب] - وَإِلَى ما لا احص مِنْهُ گ: رَيْدِء وَعَمْرِوء وَيُسَمّى: 
الخَاصٌ المطلق. 

لج] - وَإِلَى ما بَيْنَهُمَا گ: المَوْجُودٍء وَالْجَوْمَرءِ وَالجِسْم 

6| 


جم 


النَامِىء وَالحَيَرَانِ» وَالإنْسَانِء فيْسّمّى: عَامًا وَتحاصًا إِضَافِيًا أي : 


وَألْمَاظُ العُمُوم أَقْسَامُ: 


أَحَدُهًا: مَا عُرّفَ باللام غَيْر العَهْدِيّة وَهُوَ لما : 


.)55١ص( راجع: التعليق على هذه الفقرة في الطبعة المطولة‎ )١( 


3 ¬ 


[أ] - لم وَاحِدٌ ك: السَّارِقِء وَالسّارقَةٍ 
ووسي ا ع ا 
وَالمُشْرِكِينَ» وَالَذِينَ. 
[ج] - أو لا وَاحِدَ لَه مِنْهُ ى: النَّاسِء والحَيِّوَانِ 
والمَاءِء وَالثْرَابِ. 
5 الكنانن” مَا فيك مِنْ ذَلِكَ إلى مَعْرِفَةٍ ك: ١اعَبِيدٍ‏ زَيْلِ 
و«مَالٍ عمرو. 
النَالِتُ: أَدَوَاتُ الشّرْط ك: ١مَنْ4:‏ في مَنْ يَعْقِلء و(مَا): 
فيما ا يَعْقِلء أي : فيهماء و«أَيْنَ»: في المَكَانء و«متى) 
و«أيّانَ»: في الرَّمَانِ. 


- الرّابع م «كلك وااجَمِيعٌ) 


۴ 5 النْكرَةٌ فى سِيّاق: النّمى» أو الأمْر نَحُوٌ: «أَعْتِقْ 
ا - عَلَى قَوْلٍ فيه -؛ وَإِلّا لَمَا خَرَجَ عَنْ عُهْدَةِ الأمر بع أي َكب 


- فضي العُمُومَ وَضْعًا مَا لَمْ: يَقُمْ دَلِيل التنّخصِيصء أو قَرِينته 


1 


- وَقَالَتِ الوَاقَفِيّةٌ: لا صِيعَةَ لِلْعُمُومء وَهَذِهِ الأَقْسَامُ بالوَضع 


ا د 1 00 ۶ ج 
5-6 وک ی جتنن سول ایق 
PE‏ 8 ج ججج “ ١ه‏ 


ل: أَقَلَ الجَمْعء وَمَا راد : مُشْتَرَكُ بيه وَبَيْنَ الاسْتَغْرَاقٍ گ: «الثَّمَْرِ) : 


مح e?‏ واوا ر م 0 | 2 اهل 


- اللّانِي: أن صِيَعَ العم ا حَاجَة كل لَعَةٍ إِلَيْهَا: فَيَمْتَنهُ 
عَادَةَ خلال الوَاضِع الك مَعَ د 

9 الثَال : أن مَنْ قَالَ: «اقطع السَّارقَ» و«اجلد الزَانِىَ) و«اقثّل 
المشركين) واارْحَم النَانَ أو الحَيِّوَّانَ) واعبِيذِي اوا 
صَدَقَة) | وامَنْ جَاءَكَ َأكْرِمة) وَدأَيّ جل لَقِيتَ قَأغطه درهما» و(أَيْنَ 


رأ 


o‘ 


ع ماده 


يان ا مَتَى وَجَدتَ ركذا فَاقبْلة) واكُل 1 جويع من دعاك فَأَجِبْهُ) 


ودلا رَجْلَ في الذَارِ): يمهم م العُمُومَ مِنْ ذَّلِكَ كله في عُرْفٍ َمل 
الان 


العموم ۳ 
لسن كك 


لواقم اقفية 


مرا لايل الى Sa a‏ 
لا تر لعفل في اللات ولا تَقْلِيًا؛ إِذْ تَوَاتُرُهُ مَفْقُودٌء وآحاده 

- وَلأن العَرَبَ اسْتَعْمَلَئْهَا في الخُصُوصٍ وَالعُمُومٍ: HE‏ 
الاشْيِرَاكَ ؛ « إا گان جَعْنُهَا موْشُوعَة لأحَدِهِما E‏ 


کے 


وا جیب . 


ان غوف الك وَعَدَم الدَلِيلٍ مَعَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإججمّاع : 
e‏ | 
عر اعمال لها في الخُصُوص: مَجَارٌ بقَرَائِنَ. 
الآخر : 0 ل ل: لاسْيَعْرَاقِء وَلِبَعْض الجنس» 
وَلِلمَعْهُودِ: فيم تَحْمَصٌ بالعُمُوم؟! . 
قلنا : 


- بَالقَرِيئة؛ إِذْ جود المَعْهُودِ كريئة تَضرِفُها إِلَبْهِ إلا كى 
- ثم هى تَسْتَعْرِقُ المَعْهُودَ ذا ضرفت إِلَيْهِ: فَكَذَا الجِنْسٌ إِذَا 
صُرِفتْ إِلَيْه وَحِيئيذٍ اسْتِعْمَالْهَا في بَعْضٍ الجِنْسٍ: مَجَارٌ كَاسْيَعْمَالِهَ 


YY]‏ خاک ر للل ن ول افق 
9 سس ل ا د سے 


وجواب الآخر: حَصّل ما سَبْقَ. 
الآخر: يَحْسْنُ: ما عدي رَجُلٌ بَلْ رَجُلَانِ؛ بخِلَافٍ 
e‏ 
لان اللي إا ولع على الكزة: القت كني تاجياه ومن 
لا تَنْتَفِى إلا 00 جمیع أَفْرَادِمَاء وَهَذَا قَاطِعٌ: فوج 


ے لبي ب 
أ 


يل مَا 
ذَكَرْتَ عَلَى أن قَوُلَهُ : بل رَجلانا: قريئة ت E‏ 


ع 


ا عَنِ : : المَالِكيَةَء وابن ن ذَاوْدَ وَبَعْض الشافعِيّة 


جما ع أَهْلِ اللّعَةِ عَلَى الَرْقٍ ) يْنَ الجَمْع وَالتَدْييَةِ في التَكَلّم 
وَالِتَضْنِيِفٍ . | 
- وَعَدَمُ نَعْتِ أَحَدِهِمًا وَتَأَكيدِه بِالآَخَر نَحْوٌُ: «رِجَالٌ اثَانِ» أو 
ا(رَجَلَانِ HIT‏ أو : «الْرّجَالٌ كلاهُمًا) أو : «الرّجلانِ ىلع 
- وَصِحََة: «لَيْسَ الرَّجْلَانٍ رِجَالا» وَبالكس. 


ت مدان حَصمان آ اخاصم وا #6 [الحج: 86]. 


[ITY] العموم‎ 


ھر کے مر 


- «ؤوإن طايفتانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ الوا [الحجرات: 4]. 
کر الحم د وروأ [صَ: ١؟]‏ وَكَانَ ا 
- «#إن لوا إلى الله فَقَدَ صك صت ونا لخر 
ِ 58 الأمّ إلى السُّدّسٍ بِأَحَوَيْنِ وَهُمَا فِي الآيَةِ بِلَفْظ 


الجمع . 


- (الِانْنَانِ قَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة)“. 

- وَمَعْنَى الجَمْع حاصل في التَنْييَة» وَهوَ: الضم. 

وأجيب : 

ا الخصضم وَالطَايْفَة ِمَةَ يَقَعَانِ عَلى القَلِيل وَالكثِيرٍ» أو جَمَعَ 

ضهميرَ باعتبار أَفْرَادِهِمًا . 

- وم قاو با [التحريم: ٤‏ ية مَعْنَوية ؛ فِرَارَا مِنِ اجْيِمَاع يتين 
في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ . 

- وَلَوْلَا الإِجْمَاعٌ: لَاغْببرَ في جب الأمٌ ثَلَانَة كَمَذْمَب 
انق عا ا قال لان :لبي الأخوان رة فى سان 
8 ك (۲), o‏ ت 0 م م و رک صر 

- والِانْتَانٍ جَمَاعَةً: في خُصُولٍ المَضِيلَةٍ ححكُمًا لا لَفْظَاءٍ إذ 

E‏ وہس و ّمه 

الشارع ب بين الأخكام د اللْغات . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١١77/17(‏ برقم: (917). عن أبي موسى لاه . 
(۲) أخرجه بنحو هذا اللفظ الطبري في تفسيره (5/ 2»)4756 والحاكم )٤۷۸/١(‏ 

برقم : (8070)» وابن حزم في المحلى .)١16١ /١٠١(‏ عن ابن عباس وها . 


ا ل ا ۵ 7 ار 506 
021 عون البلبل ف صو لاقف 
2 


- والآخَرٌ: قِيَانَ فى اللْعَة أو طَرْدٌ للاشتِقًاق: وَهُمَا مَمْنْوعَانِ. 


ا 0 ~~ ۾ ت سے سے سے ا صر ص م 0 
٠‏ الثانيّة: الاغتار فيمًا ورد على سَبّب خاص : 
و ر 00 2-0 
- خلافا لِمالك» وبعض الشافعية. 


لنا: 
- الحْبَّةٌ في لظ الشارع لا سَبَبِهِ. 


ص 
نا 


ع« 


كُثَرٌ أخكام الشَّرْع العَامَّةِ: وَرَدَتْ لِأَسْبَاب خَاصّةٍ ك: 
رس بن الصَّامِتِء وَاللّعَانِ في فَّأَنِ مِلَالٍ بن أَميّةُ. 
قالوا: 

- لوا اخْتِصَاصٌ الحُكم بالسَّبَب: لَجَازَ إِخْرَاجَهُ بالنَخْصِيص . 
- وَلَمَا تَقَلَهُ الرّاوي؛ لِعَدَّم فَائِدَيْهِ. 

- وَلَمَا أَخْرَ بان الْحُكُم إلى وُفُوعِهِ. 

- وَلِأَنْهُ جَوَابُ سُوَالٍِ: جب مُطَابَقَيُةُ لَه 


قلنا : 


اه تحص بالححكم مِنْ غَيْرِهِ: فلا يرم كور د 


ا 7 0 2ب س ت و س ماه 1 2 
- وفائلة الست : ان اخصته با » ومعرفة تاريخه 
و ا 8 2 EES‏ و رلح 


م هكس يي 5 فم 3 3 ت رم م 33 ر ت 


ع ىو >5 اما ۰ و : ا يت 1 مم 2 م م خم 
وتاثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلافي: وهو رحمة وَاسِعَة 
وَتَحْفِيفٌ. إلى عير ذلك . 


i SOP GE 
إلى وتو الْسَبَّب : مُتَعلَقَاتٍ العلم‎ e E 


الأَرَلنّ: قلا يُعَلَّنُ ک: تَخْصِيص وَفْتٍ إِيجَادٍ اشم به وَإِلَا انْتَقَّض 
ف الأخكام الِابْتِدَائِيَة الخالية عَنْ اساب لِم اختصت حصت بوَفتِ دون مَا 
قله و 

ا 0 الجَوَابٍ مَحَلَ السَوَّالٍ وَالسَّبَبَ لا المَطَابَعَة 
المُدَّعَاةُ؛ إِذْ لا يَبْعْدُ أن يَقْصِدَ الشَّارِعٌ بِالرّيَادَةٍ عَنْ مَحَلّ السَّبَب: 
نيد الحم في المشتفيل لمُسْتَقْبَلِ وتَقْرِيرَهُ كُمَا إِذا قِيل: لزن ار سرف 
فلان) فقَالَ : امن رل ارو ومن ررق فاقطعوة) 


٠‏ الثَالِتَةُ: نَحُوٌ: «تهى رَسُولُ الله ية عن المُرَابَئق'' و«قَضَى 
PL‏ 

- خلافا لِمَوْم. 

لنا: إِجَمَاعَ الصَّحَابَةٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلْفٍ عَلَى السك فن 


الوَقائع بعموم مِثْلِهِ أَمْرًا وَنَهْيّا وَتَرْخِيصَاء وَهُمْ اهل اللكَة. 

قالوا: 

- قضايا اعيانٍ: فلا تعم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/ )۷٥‏ برقم: (٥۲۱۸)ء‏ ومسلم (۷۱۸/۲) برقم: .)١957(‏ 
عن ابن عمر وها . 


عن جابر له . 


a —‏ وص «الملَبُلق صو لاقب 


- قَضَايًا الأعْيَانِ تَعُمُ ب: مَا ذَكَرْنَاهُء وَب(حُكمِي عَلَّى 
الوَبحِي)2" . 

- وَالِأَصْلٌ عَدَم الوم 7ه في عُمُوم اللفظ د كما ميوت 

- ولا د 00-7 المَذّْكُورِ وَلِأَضَالَّةَ عَدَمِهِ. 


ه الرَّابِعَةٌ : النّاسِء وَالمُؤْمِنِينَ» وَالأَمََّ» وَالمُكَلَّفِينَ 
ارول ال 4 0 وخروجه كُ عَنْ بَعْضٍ الأخگام لِعَارض ك: 
المُريض» وَالمَسَافِرء والخائض. 

وتذخل السْمَاءُ في : 


ا 


- خطاب الناس 
0 مخصّصَ لأحَدٍ القَبيلِيْنِ فيه ك: أدَوّاتَ الشَّرْط . 
دون ما یخص غَيْرَهنّ ك: الرجَالٍِء والذكور. 
نا 1 geal‏ 
- فلا دغل فيه عِنْدَ: أبي الحَطّابء وَالْأَكْتَرِينَ 
- خلافا لِلْقَاضِيء وَابن دَاوْدَء وَبَعْض الحَنَفِيَّةٍ. قَإ 
أَرَادُوا : ديل حارج أو قَرِيئَةٍ: : قَاتْمَاقُء وَإِلّا: قَالحَقٌ الأَوَّلُ. 


3 


.)١؟١ص( تقدم الكلام عليه‎ )١( 


العموم 


| ۷ 


ل 

- الفط باختِصَاصٍ الذَكُورٍ بهَذِِ الصَيغْ لًَ. 

- وقول أمّ سَلَمَةَ: ها رَسُولَ الله: ما بَالُ الرّجَالٍ ذُكِرُوا وَلَمْ 
در النسََاء» فل لن المشلين الْمَسْلِممْتٍِ» [الأحزاب: [۳٥‏ : 


0 


َقَهِمَتْ عَدَمَ لِه فِي لفط المُؤْمِنِينَ وَهِيَ مِنْ أَهْلٍ للع وإلا : 
ا 

- ولکان ليسي [الأحزاب: ]۳١‏ نوه تَكْرَارًا . 

قالوا: 

و رضي لِرِجَالٍ وَنِسَاءِ : َم قَالَ : وض لَهُم) : دَخْلنَ 

وَأَكْثَرٌ خاب الله تَعَالَى القيينِ: بالصّيّغ اة 

قلنا : بقَرَائِنَ ن ك: شرف الذكوريةء وَالإِيصَاءٍ الأوّلٍ. 

ه الخَامِسَةٌ: العام بَعْدَ السَخْصِيص : 


إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ عَلَى النَّمَسَّكِ بِالعُمُومَاتِ وَأَكْثَرُمَا 
مخصرص . 


. من حديث أم سلمة ويا‎ .)۲٠٠۷٠( برقم:‎ )۱۹۹/٤٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


0 04 0 2 
۱ ۱۳۸ وين (المُلْبَلف (َصول لفقم 
a.‏ ر 927-72 ل فل797بيبي7ي7ب 2 2 1 2255252 222212122252122 1ه 1ش :ىبي ڪڪ ڪڪ 


د واس کات حال كؤنة حه 

قالوا : صَارٌ مُسْتَغمَلا في غَيْرٍ مَا وْضِعَ له E‏ 
e‏ وَأَقَلْ ا وما o: Er‏ مخصّصٌء 

قلنا: لا مجَارَ؛ إِذ العَامَ: کن تَقْدِيرٍ أَلْمَاظ مُطَابِقَةٍ لِأَفْرَادِ 
مَذلولوء كَسَقَظ مِنْهَا بالنخْصِيصٍ طب مَا e‏ قَالبَاقَى 
منها ومن ال مَتَطَابِقَانِ تَقَدِيرًاء لا اسْيَعْمَالَ فِي ء َيْرٍ المؤشوع 
ل فلا مَجَارٌَ. 

قالوا : البَحتُ لَفْظئٌ لْمَويّ. 

قلا : 
دواوین اللْعَدَ و 

ثم دَغْوَاكم | GE E‏ إلا : قَحَقِيقَةٌ المَجَازٍ في: 
25 الشَّخْصِيَةِ وَفِى المُرَكُبَاتٍِ الإِسْنَادِيَةِ جلاف سبق 
لا في العَامَةٍ مة والجموع. 

وهو : 

د فة فد القاضي> وأضطحات الشافية: 


- مَجَارٌ بل حَالٍ عِنْدَ قَوْم . 


(۱) (ص 660). 


ORT العموم‎ 


- وَقِيلَ: إن خص بمنقصل لا متصِل 


ه السَادِسَةَ: الطاب العَام يَتَتَاوَلُ : 


ر 3 ا 


.]17 قوم مُظلَقًا ؛ بدلیل : اله لق ڪل شىء [الزمر:‎ E 
لنا:‎ 


ر ۹ م رر م 
- المتبع: عموم اللفظ: وهو يتنَاوله. 


د 2 1 5 عزن و و اما 27 بق م ا of‏ م6 
- ولو قال لِعْلامِهِ: «مَنْ رايت أو دخل داري فَأَعْطهِ دِرْهَمًا) 
> سحو ا ا و ت و مر ٌ۶ E‏ 8 واه ص ی £ ہے م 2 o ٣‏ 
فرآه فأعطاه: عد ممتثلاء وإلا: عد عاصيا. اما مع القرينة: نحو : 
f‏ مو £ به o‏ 04 1 م 
«فأهِنه) أو «اضربه»: فلا؛ لأنها مخصص. 


وَيَحِبُ اعْتقَادُ عُمُوم العَامّ وَالعَمَل به : 
- فى الحَالٍ: فى أَحَدٍ القَوْلَيْنء اختاره: أبو بكرء وَالقَاضِى. 
55 ت وص 2 ص صر ل او و ةم عو 
- والثانى: 1 يبحث فلا يجد مخصصاء اختاره: 
أو | لخطاب . 


م 0 هھ n‏ 82 سے م ع ”ه لاص 000 ٠‏ ر 2 
وللشافعية: كالمذهبين. وَعن الخنفية قولان: آأخدهما 


کالاوّل» وَالتَانِى: 


سر ١١‏ د کک ا د a‏ وخ 
|6( ين ابلق صو للقي 


ومن غيره: فلا . 


2ے EE‏ ع اه و م 8 : ع2 : 8 3 
ثم : مل يشْتَرَط حصضول اعتقاد جازم بأن لا مخصّصٌء أو 
0 22 2 1 ' 
تكفى غلبّة الظنٌ بِعَدَمِهِ؟ فيه خلاف . 
لنا: 


- وَجَبَ اعْتِقَادُ عُْمُومِهِ فِي الرَمَانِ حَنَّى يَظهَرَ النّاسِحٌ: فَكَذَا في 
الأغان عن طهر الف 

STS 
الحَقِيَةِ عَدَمُ المَجَاز؛ بجَامِع الِاخْيِمَالٍ فيهمًا.‎ 


رص 6ن 


م 


- وَلِأنَّ الأضل عَدَمُ المُخَصّص: فَيُسْتَضْحَبُ. 
قالوا: 
- شَرْط العَمّلٍ بِالعَام عَدَمُ المُخَصّصء وَشَرْظ العِلْم بِالعَدّم 


0 ا ۰ ا 0 
- ولان وجوده مُحتَمَل: فالعمل بالعموم إذن خطا . 
> ويم 0 و 3 مام و ۰ تہ وار 


- ون صِحََةٍ العَمَلٍ بالعَامٌ مَعَ احْيَمَالٍ المُخَصّصٍ: حَاصِل 


وهو کاف. 


ااا ll‏ 
ماحد : 
ن يَبْقَى وا 
لى أنْ ب 
5 تخصيص العموم إلى أ ۰ 
[ ظ و ك 
رتخص 1 
e |‏ 
٤ ۹‏ 2 7 0 
ا يَبْقَى أقل ال وا 1 
010 1 
]1 کن سم متضمن 


I ججح‎ 


ر جار ؛ بدلِيل: ڪل ع [الأنعام: ؟ )]٠١‏ 
نير دق ى [الأحقاف: 8؟]. 


رالمخصص : و هو المُتَكَلّمُ بالخاصٌ رَمُوجده» واشتالة في 
لديل المْحْصّص: مَجَارٌ”''. 

وا خص وات E‏ 

الأول الج ك خرو السماء والارض ين د کک 
شى [الأحقاف: ]١‏ حسًا. 

الثاني : الحَمَل وَبهِ خص : مَنْ لا يَقْهَمُ مِنْ عُمُوم النْصٌ نحو : 

ولو ع الاس ج ايت که [آل عمران: 4۷]. . ووجوبٰ E E‏ 

المُخَصّصء وَصِحَةٌ تَنَاوْلٍ العَامٌ مَحَلَّ النَخْصِيص : مَمْنُوعٌ 


010( لعل هذا التقرير مبني على نفي صفة الكلام؛ إذ الدليل المخصص - وهو 
القرآن ‏ صفة للمتكلم إلا على نفي صفة الكلام. 


الخااص 


| EH: 


النَالِتُ: الإِجْمَاع؛ لِمَظعِييِهه وَاحْيِمَالٍ العَامٌء وَهُوَ دَلِيل نص 


الراب : النَّضٌُّ كتَخُصِيص: (لا قَطْعَ إلا في رُبُع يئار" 
لِعموم #السَّارِقٌ وَلسَارِكَة» [المائدة: ۳۸]» و(لا رَكَاءٌ 5 1 خمسّة 
وسن ”" لِعْمُوم (فِيمَا سَقَتِ السَمَاء و 


وَسُواءٌ كَانَ العام : كتائاء َو i‏ متَقَدمّاء أو مُتَأَخُرًا ؛ لِقْرَةِ 
الخاص» وَهوَّ قول الشافعة. 


وَعَنْ أَخمَّد: يُقَدَمُ المتَأَخْرُ خَاضًا كان أو عَاماء وَهُوَ 


2 دع وير‎ r2 


قول الحنفِيَة ؛ لِقَوْلٍ ابن عباس : (كنا ناخد بالأخدّثِ فَالأَحَْدَث ث» 
وَلِأَنَّ الام كَآحَادٍ ضور خَاصَّةٍ قَجَارَ أَنْ يَرْهَعَ الخاصّ . 
نا أن ف َقْدِيِم الحَاصٌ عَمَلّا بِكِلَيْهِمَا بخْلَافٍ العَكْسٍ: 


ا 0 


لاختمال 16 الام“ . 
وَقَالَ الشَّافِعِيّة: لا يُخَصنٌ عُمُومٌ السّنْةِ بالكتاب» وَحَرَّجَهُ 
ابْنُ حَامِدٍ ولا لَنَا؛ لِأنّْهَا مبيتة لَه َو حَصّهَا ليها فافض 


: برقم‎ )۸٠٤/۲( برقم: (51/84)» ومسلم‎ )۱٦١/۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن عائشة ويا‎ .)١784( 

(۲) أخرجه البخاري )١17/7(‏ برقم: 2)١585(‏ ومسلم )576/١(‏ برقم: (919). 
عن أبي سعيد الخدري وله . 

(۳) أخرجه البخاري (؟/15) برقم : .)١58(‏ عن ابن عمر وا . 

.)111( برقم:‎ )٤۹۷/۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 


ر 0 | 4 لبن َصُولالْقِقَهِ 


5 4 و 


ا و ا TS‏ 
500 لا بخص عمُومُ الكتاب بخَبّر الوَاحِدِ؛ 


وَقَالَ عِيسَى: يُخَصّصٌ a ١‏ دُونَ غَيْرِهِ؛ بنَاءَ عَلَى قَوْلِه 
إن e‏ مكار E‏ فف وَحَكِيٌ عَنْ أبي حَزِيفَةَ. 
وَتَوَقَفٌ بَعْضْهُمْ؛ ؛ إِذِ الكِتَابٌ قَظعِنُ السَّنَدٍ وَالْحَبَرٌ قَظعِيُ 


م 


- إِرَادَةٌ الخاصٌ أُعْلَبُ مِنْ إِرَادَةِ عُمُوم العَام: َقُدّمَ لِذَلِكَ. 
- وَأَيْضًا تَخْصِيصٌ الصَّحَابَة: وال لم ما و رڪ »4 
[النساء: 4؟] ب(لا - المَرْأة عَلَى عَمَيِها أو خَالَيِهَا)!'. وآية 
0 بدلا يَرِتُْ 00 الكَافِرَ ولا الكَافِد انيم" ,ا و(لا 
ت لِقائل)”” و( نَحْنٌ مَعَاشِرَ الأنْبيَاءِ لا تُورَتُ)) وَعُمُومَ الوَصِبَّة 


.)١508( برقم:‎ )5155/١( ومسلم‎ »)٥۱۰۸( أخرجه البخاري (۱۲/۷) برقم:‎ )١( 
. عن أبي هريرة طبن‎ 

(۲) أخرجه البخاري )١155/8(‏ برقنم: »)1۷٦٤(‏ ومسلم )۷٥۷/۲(‏ برقم: 
.)١515(‏ عن أسامة بن زيد ضيه . 

(۳) أخرجه الترمذي )۱۸۷/٤(‏ برقم: »)۲۲٤۲(‏ وابن ماجه (157/7) برقم: 
(5556). عن أبي هريرة ونه . 

(4) بنحوه في البخاري )۱٤۹/۸(‏ برقم: (1۷۲۸)» ومسلم (۸۳۹/۲) برقم : 
(/اه/ا١).‏ 


ص ;4 
بلا وَصِةَ لِوارث)'» ووی تنك روجا عب [البقرة: 50] ب (حّى 
يوق 000 مُتَسَارِعِينَ إلى ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ صلب تاريخ . 


0 


وَدَعْوَى الَوَاقَفِيَّةِ التَعَادُلَ: مَمْنْوعَ؛ يما ذَكُرْنَا وَإِلّا : لوقف 


الحَامِسنُ: المَفْهُومُ؛ لاله دَلِيل گالنص ك: تخصِيص: (فِي 
اكا بِمَفْهُوم : (في سَائِمَةٍ لتم الركاة)““. 


السَادِنُ : فَعْلَهُ نه ك: تَخْصِيص : : ولا تفربوهنَ حي د ۾ ترد 
[البقرة: ۲۲۲] بِمبَاشْرَةٍ الحائض دون المُرْج مُمزرة أ ويمكن م 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/؟597) برقم: (۲۸۷۰)» والعرمدي :0158/10 برقم 
(2)7570 وار عماج 1000 هرم (۲۷۱۳)» وأحمد 7 برقم: 
.)5١1194(‏ عن أبي أمامة الباهلي ذاه . 

(۲) أخرجه البخاري (7/ )٤۳‏ برقم: (۰٦۲٥)ء‏ ومسلم (١/؟101)‏ برقم: .)۱٤۳۳(‏ 
عن عائشة ويا . وراجع: تعليق المصنف على هدا المثال في الطبعة المطولة 
(ص١78.‏ ۲۸۲). 

(۳) أخرجه أبو داود )١94/(‏ برقم: »)١1568(‏ والترمذي )١904/1(‏ برقم: 
(577)»: وابن ماجه (۲۳/۳) برقم: .)۱۸۰٥(‏ وأحمد )۲٥۳/۸(‏ برقم: 
(5575). عن ابن عمر وكيا . 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقال ابن الصلاح عن لفظ «في سائمة الغنم الزكاة»: 
الأحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «الزكاة» اختصار منهم للمفصل في لفظ 
الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب. والله أعلم». [شرح 
مشكل الوسيط (۳/ ۰۷۲ ۷۳) بتصرف يسير] . 

6 أخرج البخاري )57/١(‏ برقم: (00)» ومسلم )١58/١(‏ برقم: (۲۹۳). عن 
عائشة وا _ واللفظ للبخاري - أنها قالت: «كان يأمرني فأتزرء فيباشرني وأنا 
حائض» . 


AA E‏ شع اماج 
o8‏ عو او الب بلق صو للقي 


نلا لمران على تمس الوظء تاب وَحْصْصَ قرم عُمُوم: الي 
ولزن كَأَجَلدُوا» [النور: ۲] ب: تَرْكهِ جَلْدَ مَاعِز. 
NAE AA 9 2 7‏ 2ع U.‏ وو رط ي اه ر 
السابع: تعریره و على خلاف العموة مع ودره على ا 
انه كَصَريح إِذْنهِ؛ إذ لا يَجُورُ له الإِقْرَارُ على الحْطَأ؛ لِعِصْمَيهِ . 
النَّامِنُ: قَوْلُ الصَّحَابِيَ إِنْ جُعِلَ حُجّة گالقياس وَأَوْلَى. 
7 و صم و مر #. 
اناسع : قِيَامنُ نص حاص : 
قول الشَّافِعِيَ» وَجَمَاعَةٍ مِنَ المَقَهَاءِ وَالمُتَكُلْمِينَ. 
y~ o 3 E‏ 1 ل م e‏ - ود 
الأول: حكم القاس حُكم أَضْلهِ: فَحُص العَامّ. 
الثاني : 
ا کو تک ےو ای و اكه د و ا 
- وَلِأَنَّ العَامّ يُفِيدُ مِنَ الظَنّ أَكْكْرَ مِنَ القيّاسٍ . 
- وَلِنَّ مُعَاذًا قَدَمَ السَّهَ عَلَى القاس . 
- وَقِيلَ: يحص بِجَلِيٌ القِيّاس دُونَ حَفِيّهِ؛ لِقُوّتهِ. وَهُوَ أَوْلَى. 
2 وو 2 5 مهس لت | ع وص عرد . 021 7 
امغر وا لعلو وير قا وان بد لكف قدو 
(لا يفضي القَاضِي وهو عَضْبَانُ)"'". وَالسَفِيُ: قياس السّبَهِ. 


(۱) تقدم تخريجه (ص158). 
(؟) أخرجه البخاري (10/94) برقم: »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۸۲۱/۲) برقم: (۱۷۱۷). 


عن أبي بكرة اه . 


لخا 
ا ا 


5 


ى 1 و 7 2 مھ :9 ع و و 7 .0 
م عي or‏ ۶ 2 0 م 10-0 
وَحكِيَ عن أبي خنيفة - كما سبق -. 


$ 3+ 


ا 00 
E3‏ نظن لبن مول ليقي 
= | لط ا ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڇڪ جڪ ڪجصضصضصضصضڪ 


إذا تَعَارَضَ عَمُومَانِ: 


- مِنْ كل وجه مَثْنَا: قَدَمَ أصَحَهُمًَا سَنَذَاء فَإِنٍ اسْنَوَيَا فيه: قد 
مَا عَضَدَهُ دَلِيلٌ خَارِحٌ» فن قُقِدَ: قَالمُتَأَخرٌ تاس فَإِنْ هل 
النَّارِبحُ : تَوَق عَلَى مُرَجّح. وَيَجِبُ الجَمْعٌ بَيْنَهُمَا إِنْ أَمْكَنّ مدي 

فإن كان كر اعانا م وشو خاما من وه ر 
(مَنْ ام عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا: فَلْيصَلّهَا دا ذَكَرَهَا)('2 مَمَّ (لا صَلَاةَ بَعْدَ 
العَضْر)"" فَالأَوّل : حاص في المَائِتَةِ عَامٌ في الوَقْتِء وَالنَّانِي : 
عَكْسُهُ وَنَحْوُ: (مَنْ بَدَلَ دينَهُ فَاقْتُلُوه”" مَعَ (نهِيتُ عَنْ قَبْلٍ 


-1 


النْسَاءِ)”*': تَعَادَلا وَظَلِبَ المُرَجحُ. 


.)584( برقم:‎ )"١9/١( أخرجه البخاري (۱۲۲/۱) برقم: (091)» ومسلم‎ )١( 
. عن أنس نه‎ 

(۲) أخرجه البخاري ‏ واللفظ له )١1١/١(-‏ برقم: (087), ومسلم )”1/١/١(‏ 

.)۱۷٤٤( ومسلم (۲/ ۸۳۲) برقم:‎ 2)701١60( برقم:‎ )5١/5( أخرجه البخاري‎ )٤( 


عن ابن عمر ويا . 


SET 


RR 2+ 


> ٤ 2 5 0 2 ١ 
ج بلي لو للق‎ e 


ا 
N‏ 2 


الاستثناء 


- إِخْرَاجَ بَعْض ا إل ا مَا قَامَ مَقَامَهَا وَهُوّ: «غَيْرًَ) 


2 ا م رو بير ر ت ر ص 
و«سِوّى) و«عدا) واليس» ولا يُكون) و«خاشا» و«خلا). 


فى اس 02 


وق نول eS‏ 
مُرَادٍ بالقَولٍ الأوّلٍِ. وَهَذَا قَوْلُ مَنْ يَرْهُمُ أن التَّعْرِيفٌ بِالإِخْرَاج: 

والاسيثتاء: 

- يجب اا وَيَتَطَرق إلى ال بخِلافٍ التخصيص بعیره 

- وَبُقَاِقَ النّسْحَ فِي: الِانْصَالِء وَفِي ري بَْضٍ حم النّصّء 
وَفي مَنْع دول المستشتى عَلى تَعْريفِه اا ۰ 

وَيُشْترَط للاسيفتاء: 


3 الاتّصَالُ المُعْتَادُ كَسَائِرٍ التَّوَابع» خلافا لابن عباس" 


5 


)١(‏ قال المصنف: «الخلاف في تعريفي الاستثناء لفظي» فلا يظهر لقوله: «على 
تعريفه الثاني» كبير فائدة» [شرح مختصر الروضة (۲/ )٥۸۷‏ بتصرف]. 
(؟) راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص‌۲۹۰). 


ا ا 
E‏ عَظطاءٌ والحسن ما دام في المجلس»› ا ايد فى 


الاسْيثتاءِ في اليمِين. 
ا جلافًا 


: الاسْيِفْنَاء ما U bt A‏ 
ip‏ وَأحَدُ الجِنْسَيْن لا يَصِحٌ م أَنْ يَتَتَاوَلَ الآخَرَ. 
قالوا: ق في لراك الل O‏ 
قلنا: يَتَعَيَّنُ حَمْلْهُ عَلَى المَجَازِ وَالِإنْسَاع؛ لِأنَّ مَا ذكَر 
كوا اسعنناك E‏ التَفُدَيْنِ مِنَ الآتر عِنْدَ بَعْضِهِم: 
ا 


On 


[*] - وَأَنْ لا يون مُسْتَعْرِقَا إِجْمَاعًا. وَفِي الأكتر وَالنَضْفٍ: 
خلافٌ» وَافَتَصَرَ 7 عَلَى الان وهو الصحيح مِنْ ع ليا . 


کے 
20 


وَإِدَا د تعمَتَ الاستثنا E E‏ : و والزین مون المخصنات #» 
[النور: 4] إلى قَوْلِهِ ۽ نای ۆل لبن توأ [النور: ه]» وَكَقَوْلِهِ #4 : 


4 


(لا ومن الرَجل في س سلطًانه» ولا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرمَيِه إلا إلا بإذنه)”" : 


مم د 


عاد إلى الكل عِنْدَنًا وَعِنْدَ الشافعية . 
(۱) الذي صححه المرداوي: صحة استغثناء النصف. 
)۲( أخرجه مسلم )٠۲/۱(‏ برقم: 19" ). عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 


البدري ڪيه . 


: ج ن الجن لاقم 


- وَإِلَى الأخِيرَةٍ عِنْدَ الحَتفيّة . 

- وَتوَقْتَ المُرْتَضَى تَوَقُهَا اشِْرَاكيًا. 

- والقَاضِي أَبُو بكر توًا تَعَارْضِيًا. 

لنا: 

- العف يُوجِبٌ اتاد الجُمَل مَعْنَى: فَعَادَ إِلَى الكل كُمَا لَو 


ر ع o‏ 55 


وَلِأَنَّ تريرَ الاستنتاءِ عَقيبَ كَل جُمْلَةٍ عي قَبِيحٌ اماق أَهْل 
e‏ إلى الكر . 
- ولا ارط وة إلى الكل نَشو: «نسائي راق عيبي 
ا إن کلف يداه فكد الاسيثناءُ؛ يجَامِع افْتِقَارِهِمَا إلى 
متعَلّيء وَلِهَذَا يُسَمّى التَّْلِينُ بمَشِيئةِ الله تعَالَى اشيناء. لا قَالُ: رنه 
الَّرْطٍ التَقْدِيمُ بخلافي الِاسْيِثَْاءِ : لِأَنا تَقُولُ : 
معنا لذ لع 
- ثم الكلامُ فِيما إا تَأَخَرَ فلا فَرْقَ. 
- م يَأْرَمْكُمْ أنْ: يَتَعَلّقَ بالأؤلى فَنَظ مُظلَقَاء 


- تَفَاصَلَتٍِ الجُمَلٌ بالعاطفي: أَشْبَهَ المَصْلَ بكلام جنب . 
ll 5‏ الاستثتاء یری فَاندَفَعَ بما ذَكَرنَاة والمرجح: 
القُرْبُ كَإِعْمَالٍ أَقْرَبٍ العَامِليْنِ. 


الاستثناء 


_ 


م 


- وعَودُهُ إِلَى الكل مَشْكوك فيه: فلا يَرفع العمَوم المتيق . 
- بأنَا قَدْ بَينَا أن الععظت بوَاوٍ الجَمْع يُوجِبُ انّحَادًا مَعْنَوياء 
هو المُعْتَبَرٌ دون التقاصل اللَمْظِيٌ . 
3 وَل الاسْيَتْنَاءٍ بمَا قَبْلَهُ لِصَلَاجِيتَهِ له لا ضَرُورَةٌ وَإِعْمَالَ 
اقرب العَامِليْنَ بَضري مُعَارَضٌ َيِه عِنْدَ الكُوفِيينَ . 


س د 2 


وتدة نيَمَنُ العُمُوم قَبْلَ تَمَام الكلام: : مَمُنوعَ اا 


- اسْتُعْمِلَ في اللَّةِ عَابِدًا إِلَى: الكل وَإِلَى البَغضء وَالأضضل 
في الِاسْيَعْمَالٍ الحَقِيفَة. 

وناك على الكاله والطزدزة 

القاضي : تَعَارَضَتٍ الأَدلَهُ: فَيِظْلَبُ المُرَجَحُ الحَارِجيُ . 


® +4 ا 


الشرط 


وهوّ: مِنَ المُخَصّضَاتٍ كَالِاسَيَثْنَاءِ. 

ET 52‏ ا 1 r‏ . 27 ا 

وَتَأَئِيِرَه إِذَا دخل على السبب في : تأخير حكمِه تی يوجَد 
لا في مَنْع السَبَِيّة خلاقًا لِلْحَتَفِيّةِ. 

ت ا ص 2 0 رس اب 

ونخوه: العَايَة مثل : حى يطهرّنَ# [البقرة: ۲۲۲]» حى تنكم 


قد 


روجا غاره: 36 [البقرة: .]۲۳١‏ 


المطلق 


ما تَنَاوَلَ وَاحِدًَا غَيْرَ مُعَيِّن بِاغْتِبَارٍ حَقِيقَةٍ شَامِلَةِ لجيه نخوٌ: 
عل o‏ 
e‏ 2ں 7 ‌ و اس ١‏ 
فإكحرير ربو [المائدة: ٩1ء‏ و(لا نِكاح إلا بِوَلٌِ)”'' . 
وَالمُقَيّدُ: ما تَنَاوَلَ مُعيّنَا أو مَوْصُوفًا بِرَائِدٍ عَلَى حَقِيفَةِ جِنْسِهِ 
وو e‏ ا له FE YY).‏ | تل س1 
نحو : هرن ماعن [النساء: 41]. وَقَلْ سى" : أن الذال عَلَى 
م م ° 2 o o‏ 1 يغ م ےم 
المَاهيّة مِنْ حَيّث هى هى ففَط : مطلقء فالمقيد يقابله» وَالمَعَانِى 


متقَارِبة . وَتتَقَاوَتُ مَرَاتِبْهُ اعبار قل القيُودٍ وَكَثْرَتهَا. 


وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي لظ وَاحِدٍ بالجِهَتَيْنِ ك: رة مُوَْةِ» 


ع - ه 3 واو ا 92 4 o o‏ 6 2 م 
[النساء: ؟98]: فيدت من حيث الدينْ› وَأطلقت من حيث ما سواه 
وي 


روي ل يو ٤‏ م 3 مم 8 ار ت„ 2 3 
ويقال: فِعل مقَيّدء أو مطلق: باغتبار اختضاصه ببَعْض مَفاعِيلِهِ مِنْ 


ظَرّفٍ ونځوو وَعَدْمِهِ . 
وَيَحْمْل التطلنٌ على المد إذا اتخذا سيا وكيا ند 


6 أخرجه أت داود (۳/ )٤۲۷‏ برقم : «(Y*A0)‏ والترمذي )۲/ (oA‏ برقم: 
(17١١)ء‏ وابن ماجه (۷۹/۳) برقم: (۱۸۸۱)» وأحمد (۳۲/ ۲۸۰) برقم: 


.)١١؟6ص(‎ )۲( 


n 


ا م ی ا ا ان اه ا 
لا نكاح إلا بول وَشهُودِ)"'' مَعَ (إلا بول مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ)"'"'. 


لامر 0 2 ىم مم ص ومع له ده ل 5 
ليا : إعمالهماء وَإِلعَاؤُهمَاء او احذهما: ممتئيع › وترجيح بلا 
مرَجَح: فَتَعَيّنَ الْجَمْع بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكْرْنًا . 
قال: 
- الريَادَةٌ عَلَى النْصّ : نسح . 
- وَكلام الحكيم : يحمل عَلى إِظَلَاقِهِ . 


و 


- ولاه ِن باب مَفْهُوم الصفَةِ: ولس بم عِندَنا. 


قلا : 
0 ر سن یوو ر ص OE‏ ه2 
- الأول» ونصيته على إِرَادَةٍ المطلق : مَمنوعَان. 
م ا ل 7 ردكي ووو عه وتر سور 5 
رلا الترجيح بلا مرجح. 
رم 5 و ت 
عاواف E e‏ 
وان اتحَدًا حكمًا لا سَبَبًا ك: #ركبَة مُؤّمَمَةٍ 4# [النساء: 47] فى 
كَمَّارَةٍ القَثْلء وَرَقَبَةٍ مُطلَمَةٍ فى الظهَار : 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا من غير زيادة: (وشهود). وأخرجه بهذه الزيادة الطبراني في 
الأوسط (5/ 57 ") برقم: (0676). 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي [الأم »])5١١/4(‏ والبيهقي (۱۸۲/۷) برقم: 
.)١٠٠١(‏ موقوفا على ابن عباس وَها. وأخرج الطبراني في الأوسط /١(‏ 
5) برقم: .)07١(‏ عن ابن عباس ويا مرفوعًا: (لا نكاح إلا بإذن ولي 


)۳( سيتكلم المصنف عن مفهوم الصفة (ص۱۷۳) . 


ا ا .۷ا 


- فَكَذْلِكَ عِنْدَ: القاضى» والمالكة وَبَعض الشافعية . 
- وَخَالف بَعْضُهُمْء وَأَكترُ الحَتَفِيّة وَأَبُو إِسْحَاقَ بن شَافلا. 
ال ام الخخَطّاب: إن عَضَدَهُ قِيَاسنّ: حمل عَلَيْهِ؛ 


> تاو 


كتَخْصِي ص العَامٌ بالقياس» وَإِلَا : قلا. وَلَعَلَهُ أَوْلَى. 

النافي: لَعَلَّ إِظْلَاقَ الشَّارِع وَتَفْيدَهُ لِتَقَاوْتِ الحُكْمَيْن في الرثبَة 
عِنْدَهُ : فتسويتنًا بيَْهُمَا عَكس مَفْضُودهِ. 

المشت : 

- عَادَة العَرّب الإظلاقٌ في مَوْضِع وَالتَقْييدُ في آَخَرَ. 

وقد عْلِمَ مِنَّ الشَّرْعَ ب اء قَوَاعِدِهِ بَعْضِهًَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ 
تَخْصِيص العام وبين المُجْمَل: فَكَذَا هَاهُنًا؛ لاله مِنْه. 

ول كك سَتَشْهدَوا سَهِِدَيْنِ من ين لڪ [البقرة: ۲۸۲] 
بأشهدو | ذْوَيْ عَذْلٍ 20 [الطلاق: ؟]. 

إن اخْتَلّفٌ الحُكمُ: قلا حَمْلَ ك: تَقْيِيدٍ الصّوْم بِالتَتَابُع 
وَإِظْلَاقٍ ۰ ِذْ شَرْط الإلحاقٍ اتحاده. 


2 تي 


ومتی : اجتمہ جَتَمَعَ مطلق وَمَقَيِّدَانِ مَتَضَادَانِ: حمل عَلَى أَشْبَهِهِمًا 


06 


E3‏ لامجل لول فته 


سے ص 


:ما 1 جيل" حمل وَاحِدَة لا يَنْمَهُبَعْضُ آحَايِمًا عَنْ 


: تعض واصطلا خا‎ 
AEN SS EL 


م 7 2 0 6 8 0 ° “aT‏ ع م 7 و ی 
- وقيل : مأ لا بفهم مِنه عِنْدَ الإظلاقٍ مَعْنَى. قلت: معي ؛ 


وإلا: بَظل ب: المُشْترَك ؛ فَإنْه يمهم مَعْنَى غَيْرَ مُعَيّنٍ . 
ا 
وهو . 
- إمّا فى المَفْرَدِء ك: 
- العَينء رال والجَونء والشّمَقٍ : في الأسمّاء. 
و عكسعسر 3 ونان فى الأفعَالٍ. 
- ورذ «الواو» بَْنَ العف وَالِائْيِدَاءِ في تخو : اليح 
لآل عمران: 707" » ومن بَيْنَ ابْتِدَاءِ العَايَةِ وَالتَبْعِيض في آية التَيَمُم: في 
الخروفي. 
[1] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «احصل». وفي هامش (ج) و(د) 
كالذي في (). 
62 وتقدم الكلام عن «الواو» في الآية (ص16). 


ا - ج ب بر يي ب 1111 أي 


لامر م 


- أو فِي المُرَكُبٍ كتَرَدْدِ: «الَدِى يدو عَقَدَة الاج [البقرة: 
۷ بین الول وَالروْج . 

- وقد يََعٌ مِنْ جهة التَصْرِيفٍِ ك: المُختَار» وَالمَعْتَالٍ: 
لماعل وَالمَمْعُولٍ. 

وجه ارقف عَلَى البيّان الخارجيٌ 

وَقَدٍ ادي الاجْمَالٌ في مور وَلَيِسَتْ كذلك ينها : 

- نَحْو: حرمت عَلَيَك الْمَيِئَة»# [المائدة: 
و« أقسك» [العيانه ۳ أَيْ : وَطظُوُّهَنّ: عِنْدَ: 
وعد بَغض: الشَافِعِيّة خلافًا لِلْقَاضِي وَالكْرخِيّ 

النا: الحم الْمُضَاف إلى ال صرف ل و عُرْفًا إلى ما 
عدٺ له وَهُوَ مَا كرتا . 

قالوا : المُحَرَّمُ ففِغل ب تعلق بالعَيْنِ لا نَمَسِهَاء وَالأَفعَالُ 


م 1 
متساوية . 


أ 


قلنا: م ممنوع»› بل الترجيح عَرفِىّ كما دک 

- وَكَذَا: #أخل الله اليم وَحَرّم د 4 [البقرة: 900]: ممَل 
عد القَاضِي ؟ لِتَرَددِ الريا بين مُسَمَيَيِ : اللوي وَالشَّرْعِيّ . 

- وَمِنْهَا: قَوْلَهُ :ا: (لا صَلَاةَ إلا بطهُورٍ)"' و(لَا صِيَامَ لِمَنْ 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ غير معروف. وأخرجه ابن ماجه )۱۸١/١(‏ برقم: 


(۲۷۲) عن ابن عمر وكا بلفظ : (لا يقبل الله صلاة إلا بطهور) . وهو في مسلم 
(۱۲۱/۱) برقم : .)۲٤(‏ 


K&B‏ ا دالبل ن لصو لالْقِمَهِ 
لَمْ يُبَيّتِ الصّيّامَ مِنَ الليل): وَهُوَ مُجْمَلُ عِنْدَ الحَفية؛ قيل: 
ر ەر ر E‏ ر £ - م 

لِتَرَدْدِهِ بَيْنَ اللعّوي وَالشْرْعِيٌ؛ وَقِيلَ: لأن حَمْلَهُ عَلى نمي الصُورَةٍ 


م 7 سه ينه عل ا الخد براه 5 و م د م 2 
باطل: تين حَمْلَهُ عَلَى تفي الحكمء وَالأخكام مَتَسَاوِيَة . 

ولنا: 

- أن المَوْضُوعَاتٍ الشَّرْعِيةَ غَلَبَتْ في كلام الشَّارِع فَاللْعَوَيَة 
بالنسبة إِلَيْهَا : مَجَارٌ . 
لا مَا تَمَعَ؛ وهلا بَلَدَ إلا بِسُلْطَانِ» فَيُحْمَلُ هُنَا عَلَّى تفي الصّحَةٍ 
لِانْتِمَاءِ القَائِدَةِ. وَكَذَا الكَلَامُ فِي: (لا عَمَلَ إلا يني" . 

سم هس ا RN‏ نه أطي م o‏ في > ع كذ ىه 

- وَمنها: قَوْلَهَ ##: (رَفِعَ عَنْ أمَتِي الخَطأ وَالنْسْيَان وَمَا 
oq 3‏ 50 27 ع وو 2 رن و ۹ 2 2 
استكرهوا عَلَيْو) '' أي: رَفِعَ حَُكُمة؛ إِذْ حَمْلهُ عَلَى رَفْع حَقِيقَت 
مهي[ خ A SN iE‏ ا E,‏ ال حا قز E‏ 
يستلزم كِب الخبر لوقوعها مِنّ الناس كثيرا . م فيل : رقع . الإثم 


2 اس ور 


حاص دون الصمَان وَالقَضاءِ؛ 3 90 صِيعَةَ عموم فيع کل ج 


)010( تقدم تخريجه (ص088). 

(؟) لا إجمال عند الحنفية في نحو هذه النصوص . انظر: بذل النظر (ص۲۸۳» 
84 التقرير والتحبير »)7١4/١(‏ تيسير التحرير (١/۱1۹)ء‏ فواتح 
الرحموت .)51//١(‏ وممن قال بإجماله: أبو عبد الله البصري المعتزلى 
[المعتمد .])"٠۹/۱(‏ ۰ 

() أخرجه بهذا اللفظ الديلمي في مسند الفردوس [فردوس الأخبار .])١۲١ /٥(‏ 
عن أبي ذر وه . وأخرجه البخاري (۸/ )۱٤١‏ برقم: (2»)5784 ومسلم (۲/ 
٠‏ برقم : .)۱۹٠۷(‏ عن عمر َيه بلفظ : (إنما الأعمال بالنية). 

(:) أخرجه ابن ماجه (۳/ ۲۰۰) برقم: .)۲۰٤٥(‏ من حديث ابن عباس هيا . 


١ 


وَأَفْسَدَةُ 53 الخطاب أنه : بطل فائدة تخصیص الامة به ؟ اد الاي 


عو ل كني امي ی ای كلت ا 4 خيت 
لزم القَضَاءٌ أو الان تفن 6 نَاسِي الصَّلاةٍ يَمَضِيهَاء 
وَالمُكْرَهِ عَلى القَثْلٍ يقل أو يضمن : يون لِدَلِيلٍ حارج . 


% 2+ % 


TY‏ کار ون ناغى 
9 ”تت تت 7007ت77خ”< 97خ 7_7 222222222 7 بي ير 


۴ : الدليل» وهو : ما يمن التَوَصّل بصَحِيح النْظر فيه 2 فيه إلى 


قا مَا دَلَّ عَلّى المُرَادٍ ما لا يَسْتَقِلُ بِتَفْسِهِ في الدَّلَالَةِ. 
رَهُمَا تَعْرِيكٌ : المَجَازِي”'' لا لِلبيَانِ. 

- فقيل: ! خ المشكل. فَوَرَدَ : : الان الانْتِدَائنُ . 

- فَإِنْ 8 أو القَوَة: رال . 

وَيَحْصل البَيَانُ ت 

[1] - القَوْلٍ. 

[1] - وَالفِعْلٍ ك: الكِتَابَةٍء وَالإِشَارَةِ نَحْوٌ: (الشهْرٌ هَكَذًا 
ودا وَمَكَذَ1)(" وَتَحْدُ : (صَلُوا)!" و(خُرُو)9). 


.)١57ص( انظر: ما تقدم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (// )٥۳‏ برقم: (5707), ومسلم )58١/١(‏ برقم: .)1١80(‏ 
عن ابن عمر ڪيا . 

(۳) أخرجه البخاري (8/9) برقم: (5604). عن مالك بن الحويرث ولب . 

/١( وهو في مسلم‎ .)9١155( أخرجه بهذا اللفظ النسائي (ص١١٤) برقم:‎ )٤( 
. برقم: (۱۲۹۷). عن جابر طبه‎ 4۹ 


|۳[ - وَِالإِفْرَارٍ عا على الفِعْل . 
َكَل مُا مِنَ [الشَّرْع]!'" بيان. 
والبيَان الفِعْلِىٌ : أقْوَى فن الول 
وتَبِيين السَّيْء ِأُضْعَفتَ نه ك الفران ا الاحاو» جا 
وتَأَخِيرُ البَيَاذِ عَنْ وَفْتِ الحَاجَةٍ: مُمْتَيعٌ ‏ إلا عَلَى تَكْلِيفٍ 
المُحَالٍ ‏ وَعَنْ وَْتِ الطاب إلى وَفُيهَا : 
- جَائِرٌ عِنْدَ: القَاضِيء وَابْن حَامِدِء وَأكْثَرٍ الشَّافِعِيّةِ وَبَعْضِ 
u‏ : أبُو بحر عَبْدُ العَزِيزِء وَالتَّمِيمِيُء وَالظَاهِرِيَّةٌ 
رالمغتزلة. 
لنا : 
- اكت ءام ثم فضت [هود: .]١‏ 
- 3 إِنَّ علا بَيَانهم)ك [القيامة: 14] و«ثّ: لِلتَرَاخي . 


e E رات‎ 


[1] كذا في () و(ج) و(د). والذي في (ب): «ممَيْلٍ» وهو موافق لما في: تحرير 
المنقول [(ص”75)]» ومختصره [(ص"۸)]ء والمدخل إلى مذهب الإمام 
أ نعود [(ص9١١)].‏ 

[۲] كذا في () و(ب). والذي في (ج) و(د): «الشارع». 


رک ا ۵ 7 010 ± > 
۱٤‏ ج او للف لصولا لْقِقَهِ 


َل عل الاس لآل عمران: ۷٩ء‏ وَبَيِّنَ جِبْرِيِلُ: طلْقِيمُوا الصكرة» 
بفعْلِهِ في اليَوْمَيْنِء كُل ذَلِكَ ماخر 
- وَلِأنَّ انسح بيان رَمَنِيّ وَهُوَ مََُخرٌ: فَكُذَا هَذَا. 
قالوا: الخِطَابٌ بمَا لد مهم : کت وَتَجْهِيل في الجَالٍ _. 
مَخَاظبَةٍ ة العربىٌ ع بالعَجَمِيَّة وَعَکسه» وإيجاب الصلاة ت أن 


ِي 


هَوّزاء وَكَإِرَادَةٍ البَمَرِ مِنْ قَوْلِهِ: (في حَمُس يِن الابلٍ 6 

قلنا: باطل بِالمُتَشَابِهِ؛ لا مهم حَقِيقَتَهُ وَلِيْسَ تَجَهِيلًا ولا عبتا 
قَإِنْ مَنَعَْ : RE‏ 

. فلن قيل: فَائِدَتَهُ الِانْقِيَادُ الإِيمَانِىٌ . 

قلنا: 

- وَهَذَا الانْقِيَادُ التَكُلِيِفِيُ . 

- وَإِيِجَابٌ الصلاةء وَالزَّكَاةٍء وَقَظعْ السَّارِقٍ وتخو ال 
مَاهِياتِ الأخكام وَتَمَصَّلَ عِنْدَ العَمَلٍ» بخلافِ ما n‏ 8 0 فيل 
ا 


- 


)010( تقدم تخريجه عن ابن عمر وا (ص .)١155‏ 
(۲) يعني: بيّن أن المتشابه لا تفهم حقيقته وذلك (ص66). 


حائمة 


الا ا رار صببعية: سمي 


وَإِيمَاءًاء وَلَحْنَّاء وَتَتَقَاوَتُ مَرَاتبَُ. وهو عَلَى أَضرْب : 
الأول : المُقْتَضَى: وهو المُضْمَرٌ الضرُوري: 
- لِصِدّق ل نحو : (لا عمل إل بق أيْ: صَحِيحٌ . 
- أو لِؤْجُودٍ الحُكم شَرْعَا نَخوٌ: أو عل سَفَرٍ دة [البقرة: 
[1A4‏ أَيْ : فَاَفْظرَ ا عَبْدَاءٌ عَني) 8 اقْتِضَائِهِ: مِلْكَ القّائِل : 


َو 


| 


5 أو عَقْلّ ا حرمت ع عَلبَكمٌ أو 2 45 [النساء: 7] في 


إضمار الوّطعء واسَألٍ القرية#ه [يوسف: ۸۲] في إِضْمَارِ الأهل. 


الضَّرْبُ النَّانِي: تَعْلِيلٌ الحَُكم بِمَّا اقْتَرَنَ به من الوَصْفٍ 

المتاسب له «والسَارفٌ وَالصَارقة فاقطعواه [المائدة: ۳۸] والرانية 

والزانی لدو [النور: ۲] أَيْ : لِلسرقة وَالرّنَاء إن الْأبرار لى جيم 
دوو 2 


1 الفجار لقى جير [الانفطار: ۳١ء ]١5‏ أي : كر وا لفجُور» ا 
العْقَلَاءِ إلى : «أكرم العْلَمَاءَء وَأَهِن الجَهّالَ) وَنْمُورِهِمْ مِنْ عَكيه. 


(۱) تقدم تخريجه (ص١١١).‏ 


EF‏ قن «الجلجزن لول فته 
جڪ ل س ج ا ا ي 


عر سے 4 


ولو عل الاه [آل عمران: ۹۷]» وبين ويل : «أَقَِيموا الصَلاة 
بفِعْلِهِ في اليَوْمَيْن > کل ذَلِكَ ماخر . 

ل اشح ت رمن GOY‏ 

قالوا: الحْطَابٌ يما لا يمهم : عَبَت٬‏ وَتجهيل في الخال ك: 
يا ا لووك لي ود لين 
ورا » وَكْإِرَادَةٍ البقر مِنْ من قؤله: (في خمس من ن لايل شا . 

Ss‏ تجھیاا ولا عَبَتَاء 


4 
i, ه‎ 


چا © سمس ° ۲ 
فإن منع : ا 


فإِنْ قِيل: فَائَدَتَهُ الانْقِيَادُ الإِيمَانِيُ 


رد و ال و ”7 
- وَهَذا الانْقِيَادٌ التَكلِيفِنٌ . 


- وَإِيِجَابٌ الصَّلاةٍء وَالرَّكَاْء وقظع السار وَنَحَُوُهًا: يَفِيدٌ 
مَاهِيَّاتِ الأخكام وَتُقَصَّلُ عِنْدَ العَمَلِء بحلاف مَا ذَكَرْتُم : نه لا يفي 


.)١550ص( تقدم تخريجه عن ابن عمر ويا‎ )١( 
يعني: بِيّن أن المتشابه لا تفهم حقيقته وذلك (ص6160).‎ )۲( 


خاتمة 


۶ ے اس 


E SS SNES 


إشارَة» 
وَإِيمَاءًاء وَلَْحْنَاء وَتَتَعَاوَتُ مَرَاتِبُهُ. وَهْوَّ عَلَى أضرْب: 
الأول الى وَمُوَ المُحْمَرٌ الضرووع : 
- لِصِدْقٍ المْتكلم تخؤ: (لَا عَمَلَ إلا بيّة)'"' أئ: صَحجِيحٌ. 
ب أو لو جود الحكم ع او ل سَفَرٍ # [البقرة : 
4 أَيْ: فَأَْفْطرَ ودأَعِْنٌ عَبْدَكَ عَٺي» فِي اقْتِضَائَهِ: مِلْكَ المّائل : 
- أو عَفْلُا ئَخوٌ: حرمت عَم انك [الساء: ۲۳] في 


2, 


إضمَار الوَظاءء واسأل المَرية [يوسف: ۸۲] في إِضْمَارِ الأَهُل. 
الضَّرْبُ الثَانِي: تَعْلِيلَ الحُكم بِمَّا افْتَرَنَ بو من الوَصْفٍ 


ال اش چو والسار ق وألسارقة فاقط مواچ [المائدة: ]١۸‏ م#الَانَة 


الزن ادوه [النور: ۲] آي : ا لِلسرقةٍ وَالرَّنَاء لن اکر ی تیر 
اساي 


31 الفْجَّارَ لقى جيم [الانفطار: ۳١ء ]١4‏ أي : در وَالفْجُورِ كُمَيْلٍ 
العقَلاءِ إلى : «أكرم العْلَمَاءَ وهن الجَهّالَ وَنْمُورِهِمْ مِنْ عَكْسِهِ. 


.)١1١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


مک ورن اناب اول الغو 


۱٦٦ اا‎ 


e e 


النَأَفيفٍ بِقَوْلِه ا فلا 9 ا اي iY‏ 


وَشَرْطهُ : فَهُمْ المَعْنَى في مَحَا النظقٍ كَالتَعْظِيم فِي الآيَةٍ 
وَِلّا: فَيَجُورُ أَنْ يَقُولَ السَلْطَانُ عَنْ مُتَازع لَّهُ: «افْمُلُوا هَذَاء 
رلا TE‏ ( ش 

وهو : 

اف عند اى الكتن ا و ا 

لنا: إلحاق المَسْكُوتٍ عَنْهُ بالمَنْظوق في الحُكم لاشيَرَاكهمًا 

فى المقتَضى وهو القياس» كك قياس : الجوع ونځوهِ في ي المنع مِنَّ 
الک عَلَى العَضَب؛ لِمنعهمًا کل 
فى 00 سجَامِع السراية. 
|: قَاطِعٌ يبق إِلَى المَهُم بلا آمل 

قلنا: قياس جلى . 

وَنَحُوُهُ: ردت شَهَادَةٌ القاست: فَالكَافِرٌ أُوْلّى؛ إِذ الكفر فِسَقٌ 
راك فا الا [ نُوجِبٌ لِلْكَفَارة: فال د أذلى نه يسن 
اا ليد كَالكتُوس ” 


ا 1 

وَقَوْلُ الشَافِعِيٌ: إِذَا جَارَ السَّلَمُ ار ال 
العَرَرِ: رذ ب: أن العَرّرَ مَانِعٌ احْتّمِلَ في المُوَّجَلء والحكم لا ينبت 
لِانِْفَاءِ ماه بَلْ لِوْجُودٍ مُقْئَضِيهء وَهُوَ الارْتِقَاقُ بِالأَجَلِء وَقَدِ الْتَنَى 
فى الحَالٌ. 

الضَّرْبُ الرَّابعُ : دال نَخْصِيصٍ شَيْءٍ بشكم يذل عَلَى نميه عَم 
عَداه» وَهوّ: مَفَهُومُ الا نحو : : #ؤومن 06 ب 1 المافدة: 
٥‏ ين يكم الْمُؤْمِتَتِ)» [النساء: 115 ومن 1 سطع منک 
طول [الساء: 0100 (فِي سَايِمَةٍ الغَتَم الزَّكَاة) 7" . 


ا عند : أبي حَنِيفة) وَبَعض المَتَكَلْمِينَ . 


لا elas‏ سَيْوَايِهِمَا : عٌِ» ٳذ هو عُدول عَن 


الأَخْصَرِء وَتَرْجِيحٌ مِنْ عير مُرَجْح» وإ وبال لِفَائِدَة التخصيص. 
قالوا: فَايَدَتهُ : 
8 مَجَارِي الاجْتَهَادٍ ؛ لتيل فضِيلته صيلته 


ا ا E ES‏ 
E‏ رفوع السُوًال عَنْهُّ أو احيَيَاطًا لَه للا يُخْرِجَهُ بَعْض 


المُْجْتَهِدِينَ عَن الحكم ونځوه. ولا يَخْنَصٌ بما دگرتم م 


چ خاک ورت املف ول ليقو 


- جَعْل ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ جُمْلَة قَوَائِدِه تَكثِيرًا لَهَا: الى . 

- وَأَيْضًا إِجْمَاءٌ الفْصَحَاءِ وَالعْقََاءِ عَلَى قَهُم مَا ذَكَرْنَاهُ ك: قَوْلٍ 
بي ذَر: «مَا بَالُ الكلْبٍ الأَسْوّدٍ مِنَ الأحْمَرِ من الأَصْمَّرٍ؟”", وَقَوْلٍ 
يَعْلَى بن أمية : «ما بالا فصر وقد أَمنًا؟) وَوَافْقَهُ 0 وَقَوْلِهِ ل 
في جَوَاب السّوّالٍ عَمّا يَلبَسُ المخرم مِنَّ الثيّاب : (ل تليق القمِيضق 
ولا السَّرَاويلاتِ ولا البَرَانِسَ) لل وَلّا: لكا كان وان 
واد قال قَايْل : «اليهُودي أو النْصْرَانِيُ إِذَا ام عَمَض ا وَإِذَا اگل 
ار سجر کل عَاقِلٍ مِنْهُ وَضْحِكَ عَلَيْه وَكَذَا لَوْ ق ل قَايْل : 
«الشَافِعَيَة فِعِيّةٌ أو الحَتَابِلَة ففاذف أز E‏ زهائاة لا 
تخ كلظ ين ااب وَكَذَا بالعّككس: وَمَا داك إلا 
التخصيص اللّمْظِنَ عَلَى الاختصاص المَعْنوى. 

قالوا: 51 ذل لذل: «رَيْدٌ عَالِمَ) و«مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله» عَلَى : 
تمي العلم وَالرّسَالَةٍ عَنْ غَيْرِما . 

قلنا: خلاف» فان 0 


من 


اظ 
لِدَلالة 


د 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۲/۱) برقم: .)01١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )"١١/١(‏ برقم: (585). 

(۳) أخرجه البخاري )١5/79(‏ برقم: »)۱۸٤۲(‏ ومسلم )٥۲۷/۱(‏ برقم: (۱۱۷۷). 
عن ابن عمر يا . 


| ۹ 


قالوا: لو دَلَّ لما حَسَنَ الِاسْيِفَهَامُ نَحْوٌ: «مَنْ ضَرَبَكَ عَامِدًا 
فَاضربُه) قيقُولُ: «فَإِنْ ضَرَبَنِي مُحْطِءًا؟2. 
َيَقُولُ: «وَرَيْدَا أَيِضًا؟) لا لِعَدَمِ َيه التُخْصِيصٌ . 
قالوا: مَمْكُوتٌ عَنْهُ وَلَا دَلِيلَ في السّكُوتٍ. 
قلنا: السّكُوتٌ فيه وَالنْظقُ في و قسيمه تَعَاضَدَا عَلَى إِفَا دة ما 


وس م وو 


o” 6‏ 2 ر o‏ و و 
ذكرناء وقد يفيد المرَكب ما لا تفيد مفرداته. 


قلنا: لخدم نصوصبته وَفَطعِيِّتِهِ كالعام نَحوّ: (أكرم الرّجَالَ) 


إحداها : لا عَالِم إل ردا . 
قالوا: هُوَ سُكُوتٌ عَن المُسْتَئْنَىء لا إِنْبَاتُ العم لَه 


وَهَذِهِ مَسَّأَلَةُ: «الِاسْيَدْنَاءً مِنَ التي إِنْبَاتٌ1 والعَادَة ؤِكْرُهَا ذ 


وعمدز تهم: أن المستشتى َير مَحكُوم عَلَيِْ تفي ولا إِنْبَاتٍ . 


.)۳۲٣ص( راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة‎ )١( 


0 “سم 70 م م ر 0~ ٠‏ 2 
- والأول: يَسْتَلرْمَ الإثبَاتَ في المستثئئى؛ إذ الجملة 

00 ق ا و ة 3 I O‏ ول ر 1 م 
الثاني : إما نافية: فهو تطويل بغير فائدةء أو مثبتة: وهو المطلوب. 


- والثَّانِي: [بمَئْع]'" الوَاسِطَة؛ إِذْ بَعْضُ الجُمْلَةٍ لا يحون 
خالا عَنْ ُكمء ثم تَصَوّرُ الوَاسِطَةٍ فِي الگلام مَعَ اسْيَلْرَامِهِ التَرْكِيبَ 


الإستادي الإِفَادِي: محال . 
اما : (لا صَلَاةَ إلا بطهور' وَنَحْوُهُ: قَهُوَ مِنْ بَابٍ انْيِمَاء 
الشَّىْءِ لِانْتِمَاءِ شَرْطِهِ . 


اتانيه : تخو (إِنّمَا الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ)"" : يُفِيدُ الحضر أي: 
0 المُبَْدَأ في الحَبَر: في الجُمْلَةِ الاسْويّةء وَالفِعْلٍ في القَاعِل : 
في الفِعْلِيّة عند قوم جلافا لِمنکري المَمهُوم» رَه أَوْلَى . 

الأولون: 

9 إن لِلْإِثْبَاتِ وَهمَا) لِلتفُى: : 
مَُْردَيْنَء وَهُوَ: إِنْبَاتُ المَذْكُورِ وََنْْ مَا عَدَاءُ. 


ك 


- وَلِمَهُم ابْن عَبَّاس ذَلِكَ مِنْ: (إِنْمَا الرّبَا في النْسِيكَة) "0 وَهُْوَ 


[1] كذا في (ج). والذي في (أ) و(د): «يمنع»» في (ب): الممتنع». 

(۲) تقدم الكلام عليه (ص59١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري )١1917/(‏ برقم: (16071), ومسلم )١١/5(‏ برقم: 
.)١6١5(‏ عن عائشة وا . 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص86). 


والجواب: 


- أن «مَا) لَه أَقسَامٌ کا فتخصيیص هله بالنافيّة منها 
2 
0 
4 ت ت ا 2 n‏ 2 000 
- ثم إن «مَا» هذه هي الدَّاخِلَةٌ على «إن» وَأَحْوَاتَهَا كافة: فلو 


ال د اترك منه لوا اما 0 ريد لکا عفرو 
فام : وَهُوَ بَاطل اتْمَاقًا . 


4 و 


5 3 النْحَاةً قَالُوا: دَخَلَّتْ «مَا) عَلَى «إِنَّ) كَمّا دَخَلَّتْ (إنَ) 
عَلَى «مَا» فى تحو: ا إن مقاتحهر» ال ا نمام نالطاف” 
انَحَادُهُمَا فى الحرفية. 

ا لکن فلكم : رآ 


مَنْقُوضٌ بالَوْلَا». 


و وى مه 3 
1 


فادا منْفردَين»: 


- وفهم ابن 0 ذلك : لعَلّهُ لِدَلِيلٍ E‏ قياس وَنْحْووٍ 


لان ا بل ل واا 
ومَعّ تعَارضٍ الأَولّةِ: فَلْتَحَنْ لِلْقَدْرِ ا OT TE‏ 
الحكم المَذْكُورٍ لا ليه عَمّا عَذَاهُ. 


الثَالئَةُ: تحر قَوْلِهِ : (الشفْعَةٌ فِيمَا لم يُفْسَمْ)”' و(تَحْرِيمُهَا 


.)۲۲۱۳( أخرجه البخاري (۷۹/۳) برقم:‎ )١( 


التَكبِيرٌء وَتَحْلِيلُهَا التَسْلِيمُ)”". وَأَضْلَهُ : 
انال داك غل باللام يَقَْنَضِي الِاسْيَعْرَاقٌ 3 لا؟. 
وتخريمها لا هفات إلى ضَمِيرٍ عَايِدٍ إلى «الصَلاة» وَفِيهًا 
اللّامُ: فَالكَلَامُ هنا كَذَلِكَ. 
- دَقِيلَ: 4 E‏ ِب أن يَكُون: مساو لكوم 
الصَّلَاةٍ : لكرج عن عَنْ مَوْضوع ا 
ما دَرَجَاتُ دَلِيلٍ الخطاب: لَبِتٌ : 


الأول : و الحُكم | إلى غَايَةَ ب: «حتّى» أو «إلى» تَخو : حي 
تنكم روجا ر [البقرة: ١۲۳]ء‏ اثر ايسا يم إل الل اا 
۷ قَيِفِيد اَن حكم مَا TE EE E‏ بدلِيل عدم 
خسن الِاسْتمَهَام حو : قان E ES‏ 


قالوا: حُكُمُ مَا بَعْدَهَا كُكم مَا قَبْلَ ابْتِدَائِهًا؛ لِأَنَهُ مَسَْكُوتٌ 


الكَّانيَةٌ: ا عا شرط ا : وون أو # 
افوأ [الطلاق: :]١‏ يُفِيدُ انْيِمَاءَ الإنْمَاقٍ عِنْدَ الْتِمَاءِ الْحَمْل» و 


»)۳( برقم:‎ )5/١( برقم: (561» والترمذي‎ )٤٥/۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 
عن‎ .)1١٠١5( وابن ماجه (۱۸۳/۱) برقم: (2)710 وأحمد (۲۹۲/۲) برقم:‎ 
.)77١ص( راجع: تعليق المصنف على هذا الاستدلال في الطبعة المطولة‎ )۲( 


22222 222222 ا 


6 


ذ تغليغة بشزط لا ينع تليق َرْطيْنِ؛ ورد ب: أن الأضضل 
لثانى فَإِذًا ثبت اعتَيرناة . 


الثَالَِةَ : َعْقِيبُ ذِكْرٍ الاسم العَامٌ بِصِفَّةٍ خَاصَّةٍ فِي مَعْرِضٍ 
اال حو (في العَنم السّائِمَة ال رکا و(مَنْ بَاعَ تَخْلا 


ص 


مُوَبوَا مره | لَائِع) 0 وَنَحوو : (الأيم أ حَقَّ بتَفْسِهًا مِنْ وَلِيْهَاء والبكر 
تَسْتَأدَنُ)!*2: حُبَةٌ؛ طَلَبًا لِفَائِدَةٍ السَخْصِيص وَالتَفْسِيم . 


الرَّابعَةُ : 0 وَضفي غَيْرٍ قَارٌ بالحُكُم نَحْوٌ: اليب احق 
بِتَفْسِهَا"”: حَُبَةء وَهُوَ قَوْلُ أكُئر الشَّافِعِيّةِ؛ [لِدَلِكَ] ٠"‏ خِلَانًا 


ا r‏ اا CY‏ لِاحَيَمَالٍ العَفْلَةٍ عَنْ 
الْوَضصْففِ لويم مَا قله . 


تحرام 


المَصَّة وَلَا E 7 GET‏ الأ ضوءُ a‏ 


)١(‏ قال المصنف: «هكذا وقع فيما رأيته من نسخ الروضةء والصواب: 
«الاستدراك»» [شرح مختصر الروضة (۲/ .])۷٦٤‏ 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد تقدم تخريجه عن أنس نه (ص55١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۸/۳) برقم: »)۲۲۰٤(‏ ومسلم (۷۹۱/۲) برقم: .)١547(‏ 
عن ابن عمر ويا . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )1٤۱/۱(‏ برقم: .)۱٤٩۱(‏ عن ابن عباس ويا 

. هذا الحديث ورد بلفظ : «الثيب» و«الأيم». وتقدم تخريجه قريبًا‎ )٥( 

[5] كذا في () و(ب). والذي في (ج) و(د): «كذلك». وفي هامش (د) كالذي 
في (أ) و(ب). 

(۷) أخرجه مسلم )577/١(‏ برقم: .)١5650(‏ عن عائشة ويا . 


VE‏ ع( و ابلق (صول ّف 


ET‏ 6 >ه (۱), ر م ارو ت ê‏ 0 م mR‏ ص 
وَالقطرَتَيْن) : يدل عَلى مُخَالَمَةِ مَا فَوْقَهُ لَه وَبهِ قَالَ: مَالِكُء 
ر نوو سے ص 6. 


وَدَاوْدُء وَبَعْضٌ الشَافِعِيّةء جلافًا لِأكْتْرِهِمْ» وَلأبي حَزِيفَة. 
ةنق -5. تج م ١‏ : ا 2 
السَادِسَةَ: تخصيصٌ اسم بحخكمء والخلاف كَالَذِي قله 
/ اص و عَلَى 


و كقجو > وود سر 5ه وس وهس 
وَأَنْكَرَهُ الأكترون مشتقا کان أو عير مَشْتَقّ؛ٍ وإ 
الأعيّانٍ الستَّة جَرَيَانَ الرَبَا فى عَيْرمًا. والله أغا 


%& % تت 


. أخرجه الدارقطني (۲۸۷/۱) برقم: (2087 '087). عن أبي هريرة طب‎ )١( 


الإجماع 


م م و 


لَه العَرْمُ وَالِاتَمَاقُ. واضصْطلاحًا: اتّمَاقُ مُجْتَهِدِي العَصْرٍ مِنْ 
هلو الامَةٍ عَلَى مر 7 


وَأَنْكُرَ د قوم جَوَارَهء وهو : 


ہے © ص 


E 

ت د الوقُوعٌ زمه كَالإِجمَاع عَلَى: الصَلَْوَاتِ الخمُس» 
وَأَرْكَانِ السام . ۰ 

8 مَعَ: وَجودٍ الول وَنَضْبٍ الا دلقي ضيف 0 البَاعث 
على التفف e‏ المُجْتَهِدِينَ بِالنْسْبَةِ إلى الع 


O 
.: ١ سح‎ 


الشَهُوَانبَة ؛ إذ مو ميك e‏ 
وَقِلَ: إِنْمَا يُْكُمٌ بِمَصَرّرٍ وَجُودِهِ عَلَى عَهْدٍ الصَّحَابَةِ عِنْدَ قل 


vT‏ ج( دالبلل ف لصو لاقي 


- أحدهمًا: وتي عر سَبِلٍ الْمْؤْمِنَ# [النساء: :]٠٠١‏ يُوحِبٌ 
ب - وهو دَوْرِي u‏ «وجعلتکه 1 وسطا» [البقرة: ٠٤١‏ ] أَيْ : 
لول KES‏ 2 موه لاد ]1 بوالعدك: لأ سما بتَعْدِيلٍ 
المَعْصُوم لا يَضْدُرٌ عَنْهُ إلا حَىٌّ: فَالإِجْمَاعٌ حقٌ. 

ا ما ا المَعْنْوِي مِنْ نخو: (أُمَتِي 
لا تَحْتمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ) (مَا رَه المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله 
حَسَنْ)”"' حَنَّى صَارَ كَشَبَاعَةٍ عَلِيّ وَجُودٍ حَاتِم . 


رم بي 


وبرد. 


dz 


7 


خرف الول انها 
- وَعلى 7 
مع التَوَائر بدغوّى الفرق بيه وَبَيْنَ ما ما شه به. 
د الالال وت ومو إذ تیل لا تَجَتَمِعٌ 
عَلَى ضَلَالَةٍ الكفر. 
وَالأَجْوَدُ: أنه مُقَدمْ عَلَى القَاطِع إِجْمَاعًا كَلَوْ لَمْ يَكُْ قَاطِعًا : 
لَتَعَارَضّ الإِجْمَاعَانِ؛ أَغني: الإِجْمَاعَ عَلَى تَقْدِيمِهِه وَالإِجْمَاحَ عَلَى 
اَن لا يُقَدّمَ عَلَى القَاطِع غَيْرُهُ. وَلِنَطََام مَنْعُ الأول . 


نها ظُوَاهِرٌ 


. عن أنس بن مالك ڪلب‎ .)۳۹٠١( أخرجه ابن ماجه (45/60) برقم:‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم : «هذا ليس من كلام رسول الله َء وإنما يضيفه إلى كلامه من 
لا علم له بالحديث» وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله» [الفروسية 
(ص۲۳۸)]. 


٠١‏ حل 


وَقِيلَ: لَمْ يَظهَرْ جلاف فِي صِحََةٍ النّمَسّْكِ بِالإِجْمَاعَ حَنَّى 


حلفت التَظامْ الماع قَبْله جه حي قلات 


وَمَعْنَى كوْنِ الإجْمَاع > :وجوت العمل به مما على باقي 
الأدلّق > لا بغت الجازم الي لا يمل اقيض في كفس الآثر؛ 


2 
0 


م 


E ET 


م فيه مَسَائِل : 


ه الأولى: المُعْتَبَرٌ فِي الإِبمَاع قَوْلُ: أَهْل الِاجْيَهَادِ 
لقان وَالمَجَانِين قَظْعَاء وَكَذَا العام ا عَلَى 0 
خلافًا لِلْقَاضِي أن بَكْر؛ ل لتناول الام مَةَ وَالمَؤْمِنِينَ ل 
الْعِصْمَة لكل المَجَمُو عع" 

نا 


الس 


5 


- غَيْرٌ مُسْتَيِدٍ إلى دَلِيل: 5 َفَوْلْهُ جَهْلٌ لا يعْتبرٌ. 


ولاه إِذا حالف فَاعَيَبَارٌ المَوْلَيْنِ وَل لغَاؤُهمَا وَتَقَدِيم قَوْلِهِ: 
بَاطِل» فَتَعيّنَ الرّابعٌ 

- وحص مِنَ الأمّةِ َيل كَالصَّبِي . 
)١(‏ سيذكر المصنف الخلاف في تكفير منكر حكم الإجماع (ص١9١).‏ 


(۲) راجع: التعليق على نسبة هذا القول للباقلاني في الطبعة المطولة (ص١4".‏ 
7" . 


ا[ 1۷۸ رضن لن لصو ل لفقب 


س إل جج _ ١‏ 


وَيُعْتَبرٌ في ماع کل فَنْ: قول أَمْلِه؛ٍ 3 غَيْرُهُمْ بالإضَافَةٍ 


ما الأَصُولِنُ غَيْرُ الفُرُوعِئَء وَعَكْسُّهُء وَالنحْوِيُ فِي مَسَأَلٍَ 
مَْنَاهَا عَلَى النخو: فَفِي اغْيَبَارٍ قَوْلِهِمُ: الخلا في جر الاجتهاد. 
وَالأَشْبَهُ : اعْيِبَارُ قَوْلٍ ا والٽځوي فََط؛ٍ لِتَمَكْنِهِمَا مِنْ درك 
الحكم بالدّلِيل. EEE‏ اياده 

ولا عِبْرَةَ قول كاف : 

- مُتَأَوْلٍ أو غَيْرِهِ. 

- وَقِيلَ: المُتَأَوّلُ كَالكَافِرٍ عِنْدَ المكفر دُونَ َير . 
وفي الفَاسِقٍ باعْتِقَادٍ أو فِعْل: 
- المي عِنْدَ القَاضي ؛ إِذْ لَبْسَ عَذُْلَا وَسَطَا. 
1 وَالإِثبَاتُ عند أبي الخَطَاب؛ إذ هو مِنَّ E‏ 


ت و ب ماه ات و 


- وق لسرن ل عور نفك تون كدرو ؛ أي : 04 
الإِجَمَاعَ الَنِي الْعَقَدَ به َة عَلَيْهِ دون غَيْرِه . 

وََا يُْتَبَرُ للْمُجْمِعِينَ عَدَدُ الثَوَائرْ في الأكّر؛ إِذ العِصْمَةُ لِلأَمَةِ. 
ال اعدو یز 

- فقيل : م لِدَلِيلٍ السمْع . 

- وَقيل : لا؛ لإنْتِمَاءِ مَعْنَى الإجمّاع . 


.)٠٤١ »٤٤ص( راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة‎ )١( 


اله الثالث: الا حما لتحم 
E 0‏ 1-۹ 


لاا دار وغ امد مثلة. 

لنا : 

ال و ور ماون. ع 

E CE EE PE O AE E 
. التكليف» ولس مُحْتَصًا بِعَضْرٍ الصَّحَابَةِ‎ 

قالو ا : 


- ولان المَوْتَ لا يُخُرجُهم عَن المَؤْمِنِينَ وَالامَة: فلا يَنْعَقِد 
ِدُونِهِمٌ كَالعَائب. 


ص 
3 


قلنا : 


- الأَوَّلُ: بَاطِلٌ بسَائِرِ خطاب التَّكُلِيفِء فَإِنَّهُ عَم وَمَا اختصٌ . 
)١(‏ قال الباجي: «الذي عليه سلف الأمة وخلفها إلا من شذ أن إجماع آهل كل 
عصر من أعضار المسلمين حجة يحرم خلافها») [إحكام الفصول (۱/ .])٤۹۲‏ 
(۲) يشير إلى آية النساء المتقدمة في أول مبحث الإجماع . 
© يشير إلى + (ما رآه المسلمون حسنًا ...)2 وتقدم الكلام عنه ( ص٣‏ ۱۷) . 
)٤(‏ يشير إلى حديث: (يد الله على الجماعة) ونحوه من الأحاديث. وهذا الحديث 
أخرجه الترمذي )۲٤۱/٤(‏ برقم: (110). عن ابن عباس ويا . 


مس اا وک الاھ ا د 
5 ا وما ج للف (صول فقي 


- رالتاي : 
- بَاطِلٌ باللّاحِقٍ. لا يَُالُ: المَرْقُ تُبُوتُ قَوْلٍ المَاضِي 
دُوَهُ؛ لا نَقُولُ: الجَامِعْ العَدَمُء وَلا قَوْلَ لِمَيْتِ. 
- وَعُْمُومُ الأمَةِ مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ اعبار اللّاحِقٍ: فَالمَاضِي 
بالقياس عَلَيْهِ. ۰ 
- وَالعَائِبُ يُمْكنٌ مُرَاجَعََهُ وَاسْتِعْلَامُ رَأَيهِ بخلافٍ المَيْتِ: 
فَِلْحَاقُهُ باللّاحِقٍ وَالصَّبيٌ وَالمَجَنُونٍ أَوْلَى. 
٠‏ الثَالِتَةَ : 
- الجُمْهُورٌ: أنه لا يَنْعَقِدُ بقَوْلٍ الأكتر. 


مم 
© واس 


- خخلافًا بن جريرء وعن حمد مثله ؛ لازتکاب الأقل الشُدْود 


و قد ل ين عرض اسان ري في 
- العصمة للامة ولا تصدق بدونه. 
- وَقَدُ حالف ابن مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبّاسِ في مَسَائِل فَجوّرَ لَهُمْ . 
o 5‏ اخ وهر ا 8 1 0 ر مر ب 
قالوا: أَنْكرٌ عَلَيْهِ المُْعَةَ وَحَصْرٌ الرّبَا فى التّسِيئَةَء وَالعِيئَه عَلَى 


)١( وج‎ o o4 
. زيدٍ بن ارقم‎ 


)١(‏ أنكرت عائشة على زيد بن أرقم بيعه جارية بالعينة. أخرج الحادثة عبد الرزاق 
(0/ 185) برقم: »)١54811(‏ والدارقطني (۳/ )٤۷۷‏ برقم : (7 0052٠١‏ والبيهقي 
)614٠ /0(‏ برقم: .)1١1/49(‏ 


الأصل الثالث: الاجماع 


ل 
قلنا : 
- لِخْلَافٍ مَشْهُورٍ السئةٍ. 
- ثم قد أنكرٌ عَلَى المُنكر: فَلَا إِجْمَاءَء فَهُوَ مُحْتَلَتٌ فيه فَحْكُمُهُ 
إلى اللو 1 وم ا الشررى: 01٠١‏ طقن كر [انساء: .1٠۹‏ 
قلوا: عق الل علَى: لاخر 
قلنا : 
- مُعَارَضٌ ما دَلَّ عَلَى قِلَةِ أَهْلٍ الحَنٌّ مِنْ نَحْرٍ: وك إن كر 


فيلت [البقرة: 49؟]ء وكيك با ف [صَ: »]۲٤‏ «#وقَليل س 7 
آله الشَكور 4 اسا ۱۳« وَحَكْسِه . 


حا فر مکار وَالأَصْل الحَقِيقَةٌ 

- وَالشذُودُ المَدْمُومُ: :ل عَصا الإسلام المثِير ا 
كَالْحْوَارِج. 

لَكِنَّ الأَظْهَرَ: أنه حَبَةٌ؛ إِذْ إِصَابَةُ الأكثر أَظهَر . 

© الرَابِعَةٌ : 0 الْمحْتَيْدُ المُعَاصر 

مَعْتَبّرْ مع الصَّحَابَةٍ ف في أظهّر القَوْلِيْنِء اختاره أبو | لخطاب . 

فإن نكأ بعد ماعو : على | َقِرَاضٍ العَصْرٍ . 

- خلافًا لِلْقَاضِي وَبَعْض الشَافِعِيَة 


ر 


\ 


وعبة 


)١(‏ زادهنا في نسخة الصنيع : «قلنا: مجازء ولا يجور التخصيص بالتحكم. 
قالوا: ظن إصابة الحق في الأكثر أغلب من إصابته في الأقل»» وهذه الزيادة 
ليست في شيء من النسخ المعتمدة» وبعضها مكرر مع ما سيأتي» والآخر 
لا وجود لما يدل عليه في الشرح )/0۸« 48). 


0 لل 202 
١‏ د ١|‏ صو 


لا : 


ونر 9 ص 1 0 6س ع قير م و 
- مجتهد من الامة فلا ينهض السمعينٌ بدونه. 


o عر‎ 


و كةو م ا سبل هيم مي 2 3 c3 ART‏ ع ده 
- ولاآنهم سُوَّعْوا اجيِهَادَهم وَفْنْوَاهم: فقال عْمَر لشريح: 
وعاه رار ري هم © - e‏ م ع 2 8< € 

«اجْتَهِدْ رأيك» ' وَقَالَ لَه عل فى مَسْألَةِ اجْتَهّدَ فيهًا : «قالون» أئ: 
. م ت 7 TEE f‏ 1 3 
جَيّدٌ بِالرُومِيّةٍ"'» وسيل أنَسٌ عَنْ مَسْالَةٍ فَقَالَ: «سَلُوا مَوْلَانَا 
ا ا ا ل 
سَوَعْوهُ ليتر في الإجمَاع . 

قالوا: 


ا ر 3 تيا 3 عه Wert 6 So‏ : ر 0 
- شَاهَدوا التنزيل : فَهُمْ أغلم بالتأويل. فالتابعون مَعَهُمْ ك: 
العامة مَعَ العلَمَاءِء وَلِذَلِكَ فم تفْسِرُهُمْ . 


راع قمر 5 ر م د 06 ٤‏ ا or 2“ E‏ ر 
- وَأنكرَت عائشة على أبى سَلمَة مخالفة ابن عباس . 
سے چچ 2 £ 


قلنا : 
- الأغْلَمِيّة لا تَنْفِي اعْتِبّارَ ا ْجيِهَادِ المُجْتَهِدِء وَكَوْنْهُمْ مَعَهُمْ 
تاكن التهاره د رن 


ص 


- وَالصّحْبَةُ لا ثوب الِاختِصَاصٌ. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: وكيع في أخبار القضاة (ص2»)7017 والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه .)577/١(‏ عن الشعبي . 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور )٠١ /١(‏ برقم: )١718١(‏ ط. الأعظمي. وابن أبي شيبة 
(0 برقم: ».)١9551(‏ والدارمي )5"١/١(‏ برقم: (۸۸۳)ء والبيهقي 
(۷/ 1۸۷) برقم: (15406). عن الشعبي . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )41/7/١19(‏ برقم: (751/46). 


الأصل الثالث: الاجما 
0 اا ۳ 


- وَإِنْكَارٌ عَايْسَةَ: إِمّا لأنَها لَمْ تَرَهُ مُجْتَهِدَاء أو لِتَرْكِهِ التََدذْبَ مَعَ 
ابن عباس . 

0 الحَامِسَة : 

دا يشرط لِصِحَةٍ الإِجماع الْقِرَاضٌ العَضْرٍ . 

- خِلَافًا لِبَعْض الشاقعة» وهر طَاجِرُ كلام أحْمَدَء وَأَوْمَاً إلى 
الارلة 1 


- الإِجْمَاعٌ: الِاتَقَاقُء وَقَدْ وُجِدَء وَالسَّمْعِنُ عَامٌ: فَالنَخْصِيصُ 
عاولانة لو اشتر A‏ اشبحاء التانعينة على متاخرئ 
الصَّحَابَةٍ بالإِجْمَاعء وَلَامْتَتَعَ وُجُودُهُ أَصْلًا لِلتَلَاحُقء وَاللَازِمَانٍ: 
بَاطِلَانِ. وَفِي الأخير نَظَرٌ. 

قالوا: لو لم يشْتَرَظ : 

- لما جار لِلمجتَهدِ الرجوع» كَعل في بيع أم الوّلْدٍ. 

- وَلَمَا گان اتّمَاقُهُمْ عَلَى أَحَدٍ القَوْلَيْن بَعْدَ اخْتِلَافِهمْ إِجْمَاعًا؛ 
ِتَعَارْضٍ الإِجْمَاعَيْنِ عَلَى أَحَدِهِمًا وَعَلَى تَسْوِيعْ الل بحل مِنْهُمَا. 
وَاللَازِمَانِ بَاطِلَانِ . 


م 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا القول في الطبعة المطولة (ص7”094). 


وأجيب : 

عن الأو ب: ملع دجو اا ا م 

حَبةٌ عليه لوكا هُ عَبِيدَةُ السّلْمَانِيُ عَلَيْهه وَ ١‏ 
رود لجرا ظَنْهِ مَا َم . 

- وَعَن الاي ب: مَنْع أن اختِلَاكَهُمْ تَسْوِيمٌ ال كل وَاجرٍ 
ا د کل ا ظَائِقة تُخطئع الأخرى وَتَخْضْرٌ الى في جَهَّتِهًا. وا 


ه السَاوِسَةً: إذّا اشْتَهَرَ في الصَحَابة”“ قَوْلُ بَعْضِهِمُ التَكْلِيفِيُ 


- وقيل حجة لا إِجْمَاعَ 
- وق : في المثيّا لا الحكم. 


ص 


- وقيل : هما شر ط انقَرَاض العصر. 
- وَقيلَ: برط إقَاة لقان الم برضا" . 
لنا: يَمْتَنِعٌ عَادَةّ السّكُوتٌ عَنْ إِظْهَارٍ الخْلّافء لا سما مِنَّ 


الضَحَابة المُجَاهِدِينَ فى الحى الذي لا يَحَافُونَ لومة لاكم: 


.)7”5١ص( راجع: التعليق على ترجمة المسألة في الطبعة المطولة‎ )١( 
راجع : التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص؟757).‎ 00 
راجع : التعليق على هذا القول وما قبله في الطبعة المطولة (ص7684).‎ (۳) 


الأصل الثالث: الا کڪ 


قالوا E‏ ا النْظرَ وَالْتَقَمّةَ وَالنَصْويبَء الا 
لِمَصْلَحَة أو طَنَّ إِنْكَارٍ عَيْروء أو حَوْف عَدَم الالْيمَاتِ إلَيْهِ: فَحَمْلَهُ 


ت 2 
ےر ىو 


لضا تحكم . 


- کل ذَلِكَ إِذَا قُوبِلَ بظاهر حَالِهِمْ لَمْ ينْهَض . 
- ولانه يضر إلى حل الْعَضر عَنْ ائم بحسة . 
اولان غَالِبَ الإِجْمَاعَاتِ گڌا؛ إذ ِذِ العم بِمَصْرِيح الكل بكم 


مان في 


واج في وَاقِعَةٍ وَاحِدَةَ: متعذر. 

ه السَابعَةٌ: إِذَا اخْتَلَمُوا عَلَى قَوْلِيْنِ : 

- امْتتَعَ إِحَْدَاثٌ الثَّالِثِ. 

- خِلانًا لِبَعْض الحََفِيّة وَالظَاجِرِية . 

لنا: 

هو مُحَالَفَةَ سيل المُؤْمِنِينَ 

لا إلى تضييع الحَقٌ. 

قالوا: 

- لَمْ يُصَرّحُوا يتخريم الثَالِثِ: فَجَارَ. 

: RII 

- وَكُمَا لَوْ نَمَى بَعْضٌ في مَساليْنٍ وََنْبَتَ بَعْضٌ قَتَقَى الثَالِتُ في 
إِحْدَاهُمَا راکش الأخرق. 


a‏ قي ابلق ُو لايعي 
قلنا: 
- وسوا عن الثاني : وَلَمْ جز إِحْدَائه . 
- وَالعِلَةُ وَالدَّلِيلُ يَجُورُ تَعَدُدُهُمَا؛ ولم يُتَعبَدُوا بوء وَالوَاحِدُ 
دو لاقي في تى الان وي ا قن 
اة في اى امان وَنْخيىئع في الأخْرّى عَلَى الأَصَمّ فيه؛ 
- وَقِيلَ: إِنْ رَقَعَ الئَّالِتُ الإِجْمَاعَ: امْتَنَمَ وَإِلّا: قَلَا. وَهُوَ 
أَوْلَى . 
ه النَامِنَهُ: اتَقَاقُ التَابِعِينَ عَلَى أَحَدٍ قَوْلَي الصَّحَابَةِ : 
- إِجْمَاعٌ عِنْدَ أبي الحَطََابِء وَالحَتَفِية. 
لا : 
- كَاتّمَاقٍ الصَّحَابَةٍ عَلَى أَحَدٍ فَوْلَبْهمْ . 


4 00 مت ج طاكت:. عر قوق باقر 2 م 
قالوا: فيا بَعْض الأمّة» ولا يبطل مَذْهَبٌ المَيّْتِ بموته. 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص758). 


الأصل الثالث: الاجماع 


باعل 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
050 
(0) 


۷ أ 


قلنا: يلرم اختِصَاصٌ الإِجْمَاع بالصَّحَابَةٍ قول داو وَهُوَ 
باثماق. 


(YD. le E الم‎ ES 
: التاسعة : اتفاق الخلفاء الاربعة‎ 6 


- لَيْسَ إِجْمَاعًا. وَكَذَا الشّبْحَيْنٍ وَأَوْلَى 

بلحو 2ه امعو د ت وداک و 
- والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة 
وَإِجْمَاءٌ أَهُل المَدِيئَةِ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ: 


د خلانا الشالق” : 
لناة ال لا ا ي ول لكان 
قال: يَمْتَيِعُ انَقَاقُ الجَمٌ الغَفِير مِنْ أَهْل الِاجْيِهَادٍ عَلَى الحأ 


ا كمد ا٤ھ‏ 1م ب اسه 0 
قلنا: باقى الامة أكثر: فالتمسك بهذا في حقهم أولى. 
وَلا يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعٌ بأَهْل البَيْتِ وَحْدَهُمْء خِلافًا لِلسَيعَة. 
لنا: ما سبق. 
0 7 م ەه # وول مدعي 7 سمو (0)o‏ 

تقدم بيان قول داود (ص179١).‏ 

راجع : التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص2"”58 .)۳١۹‏ 
راجع : التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص١777).‏ 


راجع: تحرير النقل عن مالك في الطبعة المطولة (9/8") . 
راجع : التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص70/6). 


- الآيهُ وَرَدَتْ في نِسَاءِ التي ككل 

داك القن الكذره أن O‏ النقافة» O‏ 
الا جتهادي لَيْسَ وَاحِدًَا مِنْهَا . 

- ٿم الج مُفرَڏ حُليَ باللام: وهو َير مُسْتَعْرق. 

قالوا: (كِتَابُ الله وَعِثْرتِي)""'. 

قلنا : 


- المُعَلّقُ عَلَى شَيكِيْن لا يُوجَدُ بأَحَدِهِمًا. 


أ < و Aor‏ ص وه 
وَالكتات عع ما دکرتم 

2 ٥ء‏ رو 7م 4 َه or‏ (۲( 
- ثم العترة لا تختص باهل البيتِ . 
« العَاشِرَةٌ: لا إِجْمَاءَ إلا عَنْ مُسْتَئَد 


5 
145 
0 
۷ یا 
3 
ج 
ی 
ل 


ص 
3 


لنا: لا يَمْتَنِعٌ مَعَ مَدَارِكِ الظَنّ ك: إلحَاقٍ الْنْبِيذٍ بالحَمْر فى 
التخريم . 
قالوا: القِيّاُ مُحْتَلَفٌ فيه: وَلَا إِجْمَاعَ مَعَ الخلافِ. 


. عن جابر بن عبد الله ؤي‎ .)٤۱۲۰( أخرجه الترمذي (5/ 770) برقم:‎ )١( 
بل هي مختصة بهم في هذا الحديث؛ إذ تتمته: (... وعترتي: أهل بيتي).‎ )۲( 


اه الثالث:الاجما 
صل لإجماع 3148 


قلنا : نَمْرِضه قَبْلَ الخْلَافٍ فيه أا ا فيه إلى 
مُدْرَكِ لا يَعْتَقِدُهُ قِيَاسّاء أو يَظْنُ القِيَّاسَ غَيْرَ قي س" كَالعَكسٍ . 

قالوا: طني : قلا يبت أَضْلا أَقْوَى مِنْهُ. 

قلنا : 

- باطل العمومء وخبر الْوَاحِدِ. 

- وَإِذا تُصُوّرَ گان حُبَةٌ بِأَدِلّةِ الإجمّاع . 


2+ © % 


)١(‏ قال المصنف: «هكذا وقع في المختصر ب«أو» وهو يفيد أن «ظن القياس غير 
قياس» مغاير ل«الاستناد إلى مدرك لا يعتقده قياسًا» وليسا متغايرين بل هما 
واحد» [شرح مختصر الروضة (177/9)]. 


N‏ 3 الشكوقة كذلك فيهما: 


کار نا انبل نولواقم 


ا 
N‏ ع 


خاتمه 


: نَظقِيٌ مِنَ الكل أو سكوتئ. وَكِلَاهُمَا: تَوَائْرٌ 


و عق قن و قا ل ل عا عمل 0 م 
- والكل: حجّةء وَمَرَاتِبها مفاوةة نار :1 : الثظْقِى ١‏ ا 


DE‏ ثبت الإجْمَاع ب بخبّر الوَاحِدٍ؛ نه ظنیّ فلا يشت 


- تقل الحْبَرِ الظنيّ: مُوجبٌ للعَمَل: فتقل الإِجمَاع الفَطعِيّ 


5 ولان الظَنَّ مَُبْعٌ في الشَّرْع وَهْوَ حَاصِل پيا ذَكَْنَا. 
- ثم مُسْتَئدُ الإِجْمَاع بِالجمْلَةٍ طَنَىّ؛ إِذْ ُو طَوَاهِرٌ النُسُوص. 
0 يصح النَمَسكُ الجاع فبا لا تَتوَقفْ صِحََةٌ الإجمّاع عَلَيْ 


وَفِي الدنيويةٍ - كَالارَاءِ في الخروب -: خلافٌ. 


(۱) راجع : التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص‌۳۷۹) 


وفي قل م ما قبل - كَدِية الكتابي : No E‏ عات 
لا به فَمَط؛ إذ الأقَل مُجْمَعٌ عَلَيْه دُونَ تفي الريادة. 
َك كم الإِجْمَاع الطب : ١‏ يكف وفي القَطعِى : 


- ال 


e: 


ا 


r 

دروا نالف يكم O E‏ 

وَارْتَدَادُ الأمّةِ: جَائِرٌ عَفْلُا لا سَمْعًَا ‏ في الأصَح ؛ لِعِصْمَيمَ 
مِنَ الخطأء والردة أغظمه. 


)١(‏ اختلف الأصوليون في حكاية الأقوال في هذه المسألة. راجع: الطبعة المطولة 
(ص۳۸۱). 


عو a‏ 2 4 5 
ان (البلبل ف (صولالفْقّي 


> مس مار تار ف يي ے4 
وحقيقته : التمسك بدليل : عَمَلِىٌ ‏ 


صم 


- اؤ نَفْيّ: فَالعَقْلٌ َل عَلَيْهِ قَبْلَ الشّرْع فَيُسْتَضْحَبُ ك: عَدَّم 
وجوب صَوْم شال وَصَلَاةٍ سَادِسَةَ. لا يقال: el‏ 
العم 7 وَهُوّ تَمَسّكْ بالجَهْلٍ UNE,‏ 
ب إمّا: عَامّنٌ لا يُمْكِنْهُ البح وَالاجتهاد: فَمَسكه ب: ا 
. ل يلو في الت على لم أذ شخت َتَمَسَكُهُ بَعْدَ جد 
حه ب: العِلّم , عدم الدَلِيلٍ كَبصِيرٍ اجتَهد في لَب الماع مِنْ بَيْتِ 
لا ِل ذه مُحْفية َم بعديوء لا يما راع لزع قذ مه 
وئه اشْتَهَرَتْ وَطهَرَتْء فَعِنْدَ اسْتَفْرَاغْ الوْسْع م مِنَ الأهلٍ يُعْلّمْ أن 
E‏ ْ 
ه وَأمّا الثاني : فك: اسْيِصْحَابٍ العُمُوم وَالنَصٌ حَنَّى يَرِدَ 
مُخَصّصٌ أو ناسح راضحاب حُكُم ابت كاليِلكِ و تغل الدّمَةٍ 


بالإتلافٍ ونحوو. 


- 


ون مب ت 


الأصل الرابع: استصحاب الحال 3 
له اس 


أمَا اسْتِضْحَابُ حَال الِإجْمَاع فِي مَحَلّ الخِلَافٍ ك: التَّمَسّثِ 
في عَدَّم بُظلانٍ صَلاة المَتَيمُم علد وَجُودِ المَاءِ بالإجمَاع عَلى صِحَةٍ 
و ۰ 

- فالاکتر: لَيْسَ بحْجږٍ 

- خجلافا لِلشَافِعِی زائ سافلا . 

لنا: الإِجْمَاعٌ إِنْمَا حَصَلَ حال عَدَم المَاء : وجُودِوء فَهُوَ إِذَّنْ 
مُخْتَلَفٌ فيه والخلاف يُضَادٌ الإِجْمَاعَ: قَلَا يَبْمَى مَعَهُ ك: النفي 
الأَصْلِيّ مع السمْعي الالء بخلافِ العموم رال وليل العَمَلِ ا 
يُتَافِيهَا الا يلاف الا رال أَعْلَمُ. 

وَنَافي الحكم : 

- يَلْرَمُهُ الدّليل. 

- خلاقًا لِقَوْم . 

- وَقِبل: في الشّرْعِيّاتٍ كق . 


فول نكا تَعَالَى: فل هاا رمك [البقرة: ]1١١‏ وَالدَّعْوَى 


٤ 2 33 


)١(‏ يعني : يلزمه الدليل في الشرعيات فقط دون العقليات. وهذا القول انقلب على 
ابن قدامة فتبعه المصنف. وصوابه: يلزمه فى العقليات فقط دون الشرعيات› 
15 ك الأصولوة: ۰ 

[۲] كذا في (د). والذي في () و(ب) و(ج): «نفيه». وفي هامش (د) كالذي في 


غا لزن نشد ناليش 


َس وه 


- وَلِأَنَ كلا مِنَ الحُضمين يُمْكِنْهُ التعِيرٌ عَنْ دَعْوَاهُ بعبَارَةٍ نَافيَةِ ك: 
قول مدعي E‏ الف يك وَقِدَمِهِ: الَبْسَ بِمَُحْدَثْ)! "2 
سمط الدَلِيلٌ عَنْهُمَا فَنَعُمُ الجَهالة وَيَقَعُ السَبْظ وَيَضِيعٌ الحق. 

وَطْرِيقُ الدّلا لو ڪال اللي في العقلئات: بيان لُروم المُحَالٍ مِنَّ 
الإِثبَاتِ وَنْحوهِ . 1 

قالوا: 

ا الؤُّجُودٍ : فَاسْتَعْنَى عَن الدَلِيل. 

- وَلِأنَ المُذَعَى عَلَيْهِ الدَّيْنُ : لا يَلْرَمُهُ دليل. 

قلنا : 

- الاسيغتاء عن الدَّليل : لا مُسْقِظهُ. وتَعلَرُهُ: مفو . 

- وَانتِقَا الدّلِيل عَنِ المَذْيُونٍ: مَمْنُوعَ الام وَإِنْ 
فَلتَعَذْرِه ؛ إِذ الشَّهَادَةُ عَلَى النفي بَاطْلَدٌ لتعذرهاء أو ا 
َدِهِ عَلَى يله أَعْنَاهُ عَن الدَلِيل . 

اليل عَلَى تفي الحم الشْرعِي: ر في صَلَاةٍ 
الضُحَىء أو نَصّيٌ ك: تفي رَكَاةٍ الْحُلي EE ES‏ 
الحَضْرَاوَاتٍ بِالرمّانٍ في تمي جوب الرَّك ةّ . وَعَلَى في العَقَلِيٌ مَا سَبَقَ . 


ممالا ماع. 


2 + جه 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص۳۸۷). 
(؟) يشير إلى حديث «ليس في الحلي زكاة»» أخرجه ابن الجوزي في التحقيق 
.)١175/6(‏ 


م هه مه 


- شرع 5 فى أَحَدٍ الفَوْلِيْن اختارم : ال والصفة 


سس سے صن من 


رلا المّورئة» الآيَةَ [المائدة: ٤٤]ء‏ وَدَلَالَتَهَا مِنّ 


مضه دهم 221 [الأنعام: ..]۹١‏ 


الخ 


- اتب مل إِرهِيمَ» [النحل: 17]. 


سے سے سے رد یں کح لل 


شرع من الدن م وص ب واچ [الشورى: .]١۳‏ 


a . مره ت‎ )١ مھ ا‎ 0 RE, CL 
وَقَالَ ##: (كتَابٌ اله القِصّاصٌ6"' وَليْس في القرا‎ - 


ل 
کی 


#وَألِسِنَ اسن [المائدة: 506] إل ما حکی فيه عن الْتَوْرَاةٍ . 


(۱) 


قالها َة لما كسرت ثنية جارية. أخرجه البخاري (7/ )١187‏ برقم: .)۲۷٠۳(‏ 


عن أنس َيه . 


۹7٦‏ حل دالبل ق (صول لفقم 


e 


- وَرَاجَعَ 4# التَوْرَاةَ في رَجْم الرَّانِيين”''. 
ادل ب: مواقم أَلصَّكَوَءَ لزگرۍ# [طه: ]٠٤‏ عَلَى : قَضاء 
المَمْسِيَّة عِنْدَ كرش" . 


سے ہے 


وأجيب : 
¢ کت ا و ر 2 
- بان المراد مِنّ الايات: التوؤحيد والاصوك الكليّةٌ وَهىّ 


و ٥ر‏ 


- و(كتَابٌ الله القِصَّاص إِشَارَةٌ إلى عُمُوم: س أغتدئ» 

[البقرة: 1944])» أو #الجروح قصاص ‏ [المائدة: 40] على قِرَاءَةٍ من قرأ 
(T) 6‏ 

بالرفع . 

- وَمْرَاجَعَتُهُ النَّورَاة: تَحْقِيَِا لِكَذِبِهِمْ وَإِنَمَا حكم بالقرآن. 

- و#أقم ألصَّلَو 
به» أو عَلِمَ عَمومَه له لا حكمٌ بشَرْعَ مُوسَى. 

النافي : 

- لو گان شَرْعَا لَنَا: لَمَا صَعٌ: ولل جنا مك َد 


2 


5 556 ى 2 الول 
إإكرى4* [طه: :]١:‏ قياس أو تأكيذ لِدَلِيلِهِ 


ہے مھ ہے اا 


: ومسلم (۸۱۸/۲) برقم‎ »)1۸٤١( برقم:‎ )١77/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن ابن عمر ويا‎ .)١1589( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۲/۱) برقم: (091), ومسلم (۳۰۹/۱) برقم: (584). 
عن أنس ليه . 

(۳) قراءة #الججرُوخ# بالرفع بقطعها عما قبلها على الاستئناف هي قراءة: 
ابن كثيرء وأبي عمرء وابن عامرء من القراء العشرة. انظر: معجم القراءات 
.(YA* «۷4/۲۲‏ 


شع من هلتا ك( 


عو 


[المائدة: »]٤۸‏ و(بعثت إلى الأَحْمَر وَالآَسْوَهِ)7"©؛ 3 َفِيدَانِ : اختِضَاصَ 
SE‏ 
ل 7 52 رث 7 5 م ووصداه م © ك3 1 
- وللزمه وَأمَنَّه : تلم كُتَبِهِمْ وال ل عنهاء والرجوع إليها 


سز ت 
- وَلَّمّا تَوَقْفَ عَلَى الوّخي فِي: الظّهَارِء وَاللْعَانِء وَالمَوَارِيثِ 


ا 5-2 7 ر ص و سے سے اسه ر ص ل 3 0 
- وَلمَا غَضِبَ حِينَ رَأى بيْدِ عُمَرَ قِظعَة مِنَ التَوْرَاة 


- وَلَكَانَ تَبَعَا لِعَيْرو» وَهُوَ عض مِنْ مَنْصِبهِ وَمُنَاقَضَهٌ لِقَوْلِهِ: (لَوْ 
)۳( 
( 2 


0 
4 


ع ير اس عتا الي ار سل 
كان موسى حيا لاتبعني 
- وَلَمَا صَوّبَ مُعَاذًا فِي الْيَقَالِهِ مِنَ الكتَابٍ وَالسُنَةٍ إِلَى 
الاِجْتِهَادِا“. لا يُقَالُ: الكِتَابُ تَنَاوَلَ التَوْرَاةَ؛ لِأنّا نَقُولُ: لَمْ يُعْهَدْ 
مِنْ مُعَاذٍ اشْتعَالٌ بِهَاء وَإظلاق الكتاب في عُرْفِ الإسْلام يَنْصَرِفُ إِلَى 


القَرَآن . 
وأجيب : 
- عَنٍ الأَوّلَيْن ب: أن اشْيرَاكَ الشْرِيعَتَيْن في بَعْض الأخكام 


4 
ع 0م 


لا ينف اختِصَاصٌ کل بشَرِيعَةِ؛ اغَتبَارًا بالأكثّر. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۲/ )١50‏ برقم: .)١5575(‏ عن جابر ويه . وهو 
(۲) أخرجه أحمد )١98/155(‏ برقم: .)١10875(‏ عن عبد الله بن ثابت ڪاه . 

(۳) أخرجه أحمد )۳٤۹/۲۳(‏ برقم: .)١5167(‏ عن جابر طبه . 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص45). 


0 5و0 ابن ولاقو 
ححد انل 5غ ڪڪ ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


o ووىى‎ 


دوعن التاق ب أنه حرفت فلم تتفل إِلَيْهِ مَؤْتُوقَا بها وَالكَلَامُ 
فيمَا صَمَّ عِنْدَهُ مِنْهَا كما فِي القُرَآنٍ مِنْ أَحْكَامِهًا. وَإِذَا بده الله بها 
فلا عض ولا تبَعيّة. 

وَالمَأَخَذُ ابي لبو ا اتيز العَفْلِك”'" ؛ كن : 

ال ت قول لكام السَّرْعِيّة حُسْئْهًَا دات لا يَخْتَلِكْ 
باختِلافِ e‏ إلا تر كُنَا لها بيخ . 

- وَالتَافى قل حُسْنْهًا شَرْعِىٌ إِضَافِىٌ جوز أن کو الحكم 
عَسَنًا في حَفه قَبيحًا في عَدًَا. وَعَلَى عَذَا أيْضًا انى الخلا 
فِي: جواز النشخ» وکونه را e‏ 8 

ما قَبْلَ البَعْئَة : 

- فقيل کان ل معدا شرع مَنْ قَبْلهُ؛ لشمول: دعو 

- وَقيل): لا؛ لِعَدَم وَصُولِهِ إِلَيْهِ بطريق عِلْمِيْ. وَهوّ المرَّاد 
رمن الف 

- وَقِيل : التَّوَففْ؛ لِلتَعَارْض . 


+ 2 


)١(‏ راجع: أقوال الطوائف في التحسين والتقبيح في الطبعة المطولة (ص66). 
0,0( راجع : التعليق على هذه الفقرة في الطبعة المطولة (ص5960١).‏ 


a و‎ 


0 1 و 4 عق ي 
كت ححه . يقدم على القَياس› ويخص به العام» وهر قول: 
مَالِكِء وَبَعْض الحتفيّة . 


- خِلافًا لأبي الحَمَلابء وَجَدِيدٍ الشَّافِعِيَ”''» وَعَامَة المُتَكُلْمِينَ . 
داوق ف E‏ قل الخلماع "| ل سور 
- وَقِبلَ: الشَّبْحَيْن''". لِلْحَدِيئيْنِ المَشْهُورَيْنِ 
لنا على العموم: اشخان كَالنُجُوم)””". وحص في الصَّحَابِيٌ 


م ع 


2ے 
ع 


قالوا: غير مَعْصُومٍ: فا لام و وَالقِيَامِنَ: أولى. 

قلنا : اشاي بحضور التَنْزِيلٍ وَمَعْرِفَةٍ 
7 َد 
)١(‏ راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص98"). 
(۲( راجع : التعليق على هذا القول والذي قبله في الطبعة المطولة (ص٠١٠٠15).‏ 


(۳) أخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف »)۱۷۷۸/٤(‏ وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم (۲/ ۱۱۷). عن جابر ضيه . 


رک ا و ٠‏ 2 2 مر 
۰ جر ر لبن صو لاقي 
ا 00 يام و 
EET‏ 
م 0 2 262 م ص 
a‏ 
يجز ال ا ا غول عم ون غير دلبل 


- وَأَجَارَهُ بَعْضُ الحَتِْيّةِ وَالمُتكَلّمِينَ بشَرْط أن لا يُنْكُرَ عَلَى 


- القِيّاسُ عَلَى تَعَارٌض ذَلِيلَي الكتّاب وَالسَنْةِ . 

موا اكيم شك نكاد 

قالوا: 

- اخْيِلافُهُمْ تَسْوِيعٌ لِلْأَحَْدٍ يكل مِنْهُمَا. 

- وَرَجَعَّ عُمَرُ إلى قول مُعَاذٍ يها في رلك رَجْمٍ المرأةا''. 
قلا : 

- إِنَْمَا سَوَّعُوا الخد بالأزجح. 

- وَرُجُوعٌ عُمَرَ لِظْهُورٍ رُجْحَانٍ قَوْلٍ مُعَاذٍ عِنْدَهُ. 


+ © 5 


)١(‏ يعني: الحبلى حتى تضع حملها. أخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ 0147) برقم: 


. عن أشياخ طلحة بن نافع‎ .)۲۹٤۰۸( 


الثالث: الاستحسان 


وَهُْوَّ: اغْيِقَادُ الشيءِ حسئًا . ق 
- إِنْهُ دليل يَنْقَدٍ حُ في تمس المُجْتَهِدٍ لا يقَدِرُ 1 التَعْبِير عَنْهُ . 
وَهُو: هَوَّمنٌّ؛ ما ملا ا لا يُمْكِنٌ النَّظرُ فيه لِتُسْتَبَانَ صِحََيّهُ مِنْ 


مر ن اع مير ر بي 2 e٥‏ 2 راصم ت 
استحسنه ال ميل بعقله. فإن أريد: مع دل 


5 
18 
5 ها ؟١‏ 
اهأ 

1 


ص 
o»‏ 


- إِذْ لا كرْقَ بيْنَ العام وَالعامي إلا : النَرٌ في أَدلَة السرع» 


N CB 
- سا کک ليس عَقَلِيًا - ضرُوريًا ولا نَظرِيًا‎ 
ًا ؛ 3 ا مَفْقُودٌ واحاده : كَذَلِكَ‎ OF E َي رکا‎ 
تي و‎ 5 
قالوا:‎ 
.]١8 عون أ ک4 [الزمر:‎ 7” 5 


.]٠١ أ ما ازل ایک [الزمر:‎ I 


ر 0 0 2 5 ير 2 > 
252 ا (اللبل ق (صولالفقّب 


OE A ND 


e: 


GSE YE‏ الا مة دخول الحَمّام مِنْ غَيْرٍ تَقَدِيرٍ اجره ونځوو. 
قلنا : 


- أَحْسَنٌ القَوْلِ وَالمُئْركِ: ما قَامَ دَلِيلُ رجانه شَرْعًا . 
- والْخُبَّرٌ: دَلِيل الإِجْجمّاع لا الِاسْيِحْسَانْ. وَإِنْ سَلْمَّ 


- وَأَجْوَهُ م us‏ 5 عدون بش المَسْأَلَةٍ عَنْ نَظَائِرِهَا 
وذ كدر مُحَدْقُ الحَنَفِيّةَ الاسْيَحسَان عَلى وجو بَدِيع في غَايَة 
الحُسْن وَاللَطَافَةٍ دَكَرْنَا المَقْصُودَ مِنْهُ غَيْرَ هَاهُنًا . وَاللهُ أَعْلَم . 


RR 2+ % 


.)١76ص( هذا أثر موقوف على ابن مسعود به وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


- أو بِبْظْلَانَِا ك: د احين ا في تازه رتضاد علي ا 
كالْمَلِكِ لحرو َلَعْوٌ؛ إِذ مو كير دن بالرّأَي . 
2 ذل بغ لها لان ولا اهار عبن ذه ' 


- إِمّا تَحْسِينِيٌ ك: صِيَانَة المَرْأةِ عَنْ مُبَاشَرَةٍ عَقْدٍ نِكاجِهًا 
لفقو يا Te‏ الوق ايلك 

ا جي أ في رَنْبَةِ الحَاجَةٍ ‏ ك: تَسْلِيط الوَلِيٌّ 
عَلَى تويج الصَغِيرَة لِحَاجَةٍ تَقْيدٍ الكفءِ خِيفة فَوَاتِهِ. 

حت ممت لو كدير وز ار ار إلا لَكَانَ 
وص يلش بالرَأيء وَلاسْتوعخ العَالِم وَالعَامَيُ ؛ لِمَعْرِفَةِ كل 


2 


- أو و ضَرُورِي : وَهُوّ مَا عرف الَتَمْاتٌ الشَرْع | إلَبْهِ ك: حفظ 


ofl‏ ع( اللي بُلَبْلُق (صول لفقب 


ا 
الذين بِمَمْلٍ المرتد والذاعيةة وَالعَمُلٍ بِحَدٌ المُسْكر والنفُس 
بالقصّاصء وَالنَّسَب وَالعِرْض بِحَدَ الرّنا وَالقَذْفِء وَالمَالٍ بقظع 
السَارِقٍ. 


َقَالَ مَالِكُ وَبَعْض الشَّافِعِيّة : هى حبَة؛ لِعِلْمِنَا أَنْهَا مِنْ مَقَاصِدٍ 


الشرع بوا يرق وَسَمُوْهًا: N‏ م مر شلة آ9 قيَاسًا؛ لرجوع 
الان إلى أضل ' مُعَيّن دُونْهًا. وَقَالَ بَعغض أضحَابنًا EE‏ ت 


كات الشّرْع عَلَيْهَا؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَشْرَعْ في زَوَاجِرِهَا 8 
مِمّا شَرَعَ ك: القَثْلٍ في السَّرِقَةَء فَإِنْبَاتَهَا حَجة وضع ِلشْرْع بالرَأي 


ا 


گل مالي : يجوز قَدْل ثُلْثِ الحَلْقٍ لِاسْيتِصْلا ح التليك 0 وَمُحَافَظة 
الشّرْع عَلَى مَصْلْحَتهِمْ بهذا ليق عير مَعلوم. وال غلم . 


+ 4 


ا 


.)5١١ص( راجع: التعليق على هذا النقل في الطبعة المطولة‎ )١( 


لَهَدّه ا ا وب بارا وال ا 
N RS RE ET‏ 

- حمل رع عَلَى أَضل في حُكم جاع يَبْنَهُمَا 

- وَقِيلَ: يات نل خم في ڪر مڪلو فض مشترك. 

- وقبل: تع َْدِيَةٌ كم المَنْصُوصِ عَلَيِْ إلى غَيْرِه امع مُشْتَرَك. 
َمعانِيها نايك وَقِبلَ َير لِك . 

- وَقِلَ: هُوَ الِاجيهَادُء وَهُوَ حَطأ لقا وَحَكُمًا. 

رگائ : صل وَكَرْعٌ» عله وَحُكُمْ. 

ا تيل : ال ك دت الا : وقيل: 00 
ك: الأعيان السبَة. 

- وَالفَرْعَ : ما عدي إِليّْه الحكم بالجايع. 

- اليل وَالحْحُمْ: شى ؤكرُقم9". - 


. #5 عن عبادة بن الصامت‎ .)۱٥۸۷( برقم:‎ )۷٤٤/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٤٤ (ص0”.‎ )۲( 


۲۰ او (الب للف (صول لفقم 
وَهِيَ: فَرْعَ في الأضل؛ لِاسْتِنْبَاطِهًا مِنَ الحكم» أصل في 
المَرْع ؛ لِتْبُوتٍ الحكم فيه بهًا. وَالِاجْيِهَادُ فيا : 


0 
نا 


ركان N‏ :انحط ومن غانها 


- أو بَيَانِ: وجودٍ العلة فيه. 
هو 


3 2 م ٥‏ ۾ م و 5 و ل روس سج مس عر ار 7 
- في جمار الوحش والضبع : مثلهماء وَالبَقَرَة والكبش : 
ع عر وو و : 5 امي 00 ااه :| 5م مي 
كذلك. فوجوت المثل : اتفافيٌ نصي ) وكون هذا مثليا: تحقِيفِيٌ 
ام ۳ 
اجْتِهَادِي” . 
2 و 0 6ب ىت م 2 سے ر م 
- ومثله : استقبال القبلة: واجب» وَهِذِه جهتها. 
- وَقَدْرٌ الكفايّة فى الثفقَةِ: وَاجِبٌ؛ وكذا كذا قَذْرهًا. 


َه 6و 


ودحو . 
ر ۶ سوال 2 م ب ا 8 ^ م 
- الطوّافٌ : علة لطهارة الهرة» وهر مَوْجَودٌ فى الفأرَةٍ 


)١(‏ شرع المصنف في بيان أضرب الاجتهاد في العلة وهي ثلاثة: تحقيق المناطء 

(۲) هنا يشرع المصنف في الكلام عن: تحقيق المناط . 

(۳) أما كون الكبش مثلا للضبع فقد حكم النبي بيه بذلك. أخرجه أبو داود (5/ 
۹) برقم: (۳۸۰۱)» وابن ماجه )۲۷۱/٤(‏ برقم: )۳۰۸٥(‏ عن جابر طلنه . 
وأما كون البقرة مثلا لحمار الوحش فهو حكم لبعض الصحابة» وبعضهم جعل 
البدنة - لا البقرة ‏ مثِلّا لحمار الوحش . انظر: الإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر (9/ 0077037 المغني .)٠٠١/٥(‏ 


لس ا | 


ام ج 


وَنَحُوهًا. وَهَذَا قياس دُونَ الذِي قَبْلَهُ؛ للاتمَاقِ عَلَيِْ دُونَ القِيّاس. 
وَيُسَمْيَانِ : تَحْقِيقَ المَنَاط . 

: بِإِضَاقَةٍ | لعل إِلَّى بَعْض الأَوْصَافٍ | لمُقَارِنَةِ للح 
ل صدوره من نّ الشارع وَإلْعَاء ما عدا عن درجة الاعتبار ك جَعْلٍ 


ص 


8 


عِلّةِ وُجُوبٍ كَقَّارَةِ رَمَضَانٌَ: وِفَاعَ مُكَلّفِء لا: أَعْرَابن: الم يي 
صَدْرِء فِي رَوْجَةَء فِي ذَلِكَ الشَّهْر بِعَيْئِه: فَيُلْحَقُ به: 0 
أغْرَابيًاء وَلَا لاطمًاء وَالرَّانِي» وَمَنْ وى في رَمَضَانَ ا 
يُخْتَلَُ فِي بَعْض الأَوْصَافٍ نَحْوٌ: هَل العِلَهُ خُصُوصٌ الجماع أَوْ 
عَمومٌ الإِفْسَادٍ َتَلْرَّم الآكل والشارت؟. وَيُسَمّى : تَنْقِيحَ المَنَاطٍ 
وَقَالَ به: أكثرٌ منکري القِيّاسٍ 

- '"أز: پتغلِيق حُكُم ص الشَّارعٌ عَلَيْه وَلَمْ عرض لِعِلَيه: 
عَلَى وَضْ: E‏ حرمت الخَمْرٌ لإِسْكَارِهًا: اعد 
حرام NS‏ فلار ل وَبُسَكَّى : 
تَخْرِيجَ المَنَاطِء وهو الاجتهاد القِيَاسِي: 


ا ا 


جار أُْصحاينًا | اتلد بو عفاد وَرْعَاء ر به قَالَ: عَامَة 
الا كا 

- جلافًا لِلظاهِرية رَالئَظام. وقد اوا له احخمد د وحمل 
عَلَى قياس حالف نضا . 


)١(‏ هنا يشرع المصنف في الكلام عن : تنقيح المناط 
(۲) هنا يشرع المصنف في الكلام عن: تخريج المناط . 


A)‏ و١‏ البق لَصُولالقِمَمِ 
جار * > ا TT Û ١‏ 


- وَقِيلَ: هو فِي مَظِنْةٍ الجَوَازِء وَلَا كم لِلْعَقْلٍ فيه بِإِحَالَةٍ 
ولا یجاب . 
ےل ساس ف ي 0 عه ر7 or No‏ 1 #س الع ها 
وهو واجب شرعاء وهو قول تعض الشافعية وبعص 


NR 


وو لاد 


لناة وخوة: 

- الأَول: القاس يضمن دَفْعَ ضَرَرٍ مَظْنُونِ وَهُوَ وَاجِبٌ عقفلا 
فَالقِيَامنُ وَاجبٌء وَالوُجَوبٌ يَسْتَلْرْم ااا الأولّى : فَادنَا إِذَا 
تتا أن الحم في مَحَلّ انض مُعَلَلَ يكذَاء وَطَئَنَا جود العِلَةِ يي 
مَحَلَّ آخَرٌ: ظَتَنًا أن الحُكُمَ فيه كَذَاء فَظَئَنًا اننا إن | عن سلما ميت 
ل وَإِنْ حََالْفْنَاه م قَفِي انْبَاعِهِ دَفُعُ ضَرَّرٍ مَظنُونٍ. وَأَمّا 
اتانيه : فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: «واتَّقُوا السار [آل عمران: ]٠١١‏ ونځوه. 

- النَّايْى: د اتن قل يحيَا الَذِفَ أنشآها» [يس: 8/4 

رد صرب لکم مَس کر 7 ن شیک [الروم: ۲۸] رک قياس عَمَلِىّ فِي 

العَفِْيّاتِء كَفِي الظتيَاتِ أَجْوَرُ. 


الثَالِتُ: عاد اغْتِبَارٌء والاغتبار مَأْمُورٌ بو» فَالقِيَاسُ مَأْمُورٌ 


4 
أ 


ما الأولى : لْعَويّة ‏ كُمَا سَبَقَ”” -. وَأَمّا اتانيه : فَلِقَولِهِ تَعَالَى : 
و [الحشر: ]١‏ مع مع قطع لكر َك في سيا 0 


.)5١8ص( راجع: التعليق على هذا القول في الطبعة المطولة‎ )١( 

(۲) راجع: التعليق على هذا الموضع وتلخيص أقوال المسألة في الطبعة المطولة 
(ص9١:.‏ 6). 

(۳) الذي سبق: أن القياس لغة هو التقديرء ولم يذكر المصنف الاعتبار. 


مم ا 
2 على ق NINE‏ 6ر o, 2%, of > of‏ - /)\( 6ے ۵‰ َه 
- الرَّابِعٌ: قَوْلهُ ##: (أرَأَيِتَ لو تَمَضْمَضت)'. (أَرَأَيْتِ لو 

عو ع 7 م سه ل هاي رس 2 هى خم سه ع e‏ 
كَانَ عَلَى أبيك دَيْنٌ) ")۰ (لو كان على أحَدكم دين فقَضاه بالدرمَم 
وَالدَّرْمَمَيْن أكَانَ يُجْرَئُ عَنْهُ؟) قَالُوا : «نَعَمْ) قَالَ: (قالله ارم . 
وَإِجْمَاعَ الصَحَابَةٍ على العَمَل به فِي الوفائِع: مدیم أبي بكر 
في الإِمَامَةٍ العْظمّى قِيَاسًا عَلى تَقْدِيِمِهِ في الصُّغْرَىء وَقِيّاسِهٍ الرَكاة 
على الصَّلَاةٍ في قِتَالٍ المُمْتَيِع مِنْهَاء وَتَفْدِيمِهِمْ عُمَرَ قِيَاسا لِعَهْدٍ 
أبي بَكْر إِلَيْهِ عَلَى عَفْدِهِمْ إِمَامَةَ ابي بَكْرء وفي قَضَايًا كَثِيرَةِ 


ر 
و 


UN E E E EY 


هي تَوَائْرٌ مَعْنَويٌٌ ك: سَحَاءِ حاتم» وَشَجَاعَة عَلٌِّ . 


- الْحَامِسنٌ: لَؤْلَا القِيَّامنُ ل: خَلْتْ حَوَادِتُ كَثِيرَةٌ عَنْ خكم؛ 
لِكَْرَتِهَا وَقِلَةِ النضوص . 


لا يُقَالُ: يُمْكِنٌ النّصٌّ عَلَى المُقَدَّمَاتٍ الكُلْيِّةِ وَتُسْتَخْرَجُ 


الجَؤيةٌ قي المَنَاط ا ل مَظعوم روي" ثم يِنْظرٌ : هَل هذا 
تر 01011 وآنا لخرنه تج لجار 7ه N‏ 


)۲۸١ /۱( أخرجه أبو داود (۲۹۳/۱) برقم: (۳۹۳). وأحمد  واللفظ له‎ )١( 
. برقم : (۱۳۸). عن جابر 5ك‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه )۱٤۹/٤(‏ برقم: (۲۹۰۹). عن الفضل بن عباس ويا. وهو 
في البخاري (۱۸/۳) برقم : 2)١851(‏ ومسلم )1١7//١(‏ برقم: (11796). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )١77/57(‏ برقم: (4107)» والدارقطني (۳/ )۱۷٤‏ برقم: 
(۲)؛)؛) والبيهقي )6/ (TY‏ برقم : (875). عن ابن المنكدر بنحوه. 


ِذْ أَكْتَرٌ الحَوَادِثِ لَمْ يُنَصّ عَلَى مُقَدَمَاتَهَاء فَاقْتَضَى العَقْلُ طَرِيقًا 


غيم الحَوَادِثِ بالأخكام وهي ما ذَكَرْنا . 
± الماد فول مغاذ: «أجتهد رأ يي“ فصوب 
لا يُقَال: EE E ORE‏ 


2 


ل روي من ن طريق َيل د وَتَلَمّيَ بالقَبُولٍ» وَالاجَتِهَاد اع ب 


e‏ ھ0 


(1 


قالوا: 
- «نًا فرصتا فی الْكتّبٍ من سیو [الأنعام: ۳۸] ينيا لكل سیو 
[النحل: 44]: فَالْحَاجَةٌ إلى ااي رد لَه: 


م وان اکم نم يمآ أ - [الماتةة: ۹[ دوه إل کے الله 
ءِ 
أى. 


و 


اسول [النساء: 0۹]: ولم يقل : 0 ي 
قلنا : 
- المُرَادُ تَمْهِيدُ طرق الاعْتِبَارِء وَالقِيَامنُ مِنْها؛ لِلإِجْمَاع عَلَى 
5 .7 0 بيع الجزقاب: . ا 


شی بوم . 
- ثم المُرَادُ بالكتاب: اللوح المخفوظ: فلا حجّة فِيهَا 


١ه‏ 
ال 


(۱) تقدم تخريجه (ص15). 


قالوا: بَرَاءَةُ الذَمَةِ مَعْلُومَةٌ فَكَيْفَ نرقم بالقِيّاسٍ المَظنُونِ؟!. 
قلنا: لازم في: العُمُوم» وبر الوَاحِدِء وَالشَّهَادَةٍ. 
قالواة شان غا الفوّف يكن االات و نهد 
عسل بَوْلٍ الجارية دون بول العام وَالعْسْلٍ و مِنَ المَنِىٌ وَالْحَيْضٍ 
دون المَذي وَالْبَوْلٍء ويجاب ا في الرّنا دون القتل» ونخوه 
کر القاس الانيظام. 
قلنا: لا نَقِيسُ إلا حَيْتُ نَفْهَمُ المَعْنَىء وَالخلاف في فَهُم 
القن كشال احرف 1 
قالوا: لَوْ أَرَادَ الشَارِعٌ تَعْمِيمَ المَحَالٌ بالأخكام لَعَمَّمَهَا نَا 
حوُ: «الرَا في كُلّ مكيل ويرك التَظوِيلَ. ٠‏ 
قلنا: هَذَا تَحَكُمٌ عَلَبْهِ قول مَنْ قَالَ: «لِمَ حَّمَ الماد وَفِعْلْهَا 
لا يَضْرة؟!», ثم ل أَبْقَى لِلمجِتَهِدِينَ ما ٿابون بالا جتهاد فيه 
قالوا: ومح ع الم رام تين اق 
قلنا: مَنْ يُنْبْتُ الحْكمَ في مَحَلَ النّصّ ب: 
- العِلَة : لا يَردُ هذا عَلَيْه. 
- وَمَنْ يُنْبِنُهُ بالنّصٌّ: يَقَولٌ القَضْدٌ: الحَُكمُء لا تَعْيِينُ 
طَرِيقِهء ذا طن وود اب باي ظريق گان . 
قالوا: عَايَةٌ العِلَّةِ: أَنْ تَكُونَ مَنْصُوصَةً وَهُوَ لَا يُوجِبُ الإلحَاقَ 


بط لبف مول للقي 


نحوٌ: (أَعْنَقْتٌ ت غَانِمًا لِسٌوَادِه) ا مضي عِنْقَ عثق کل | من ع عبيلِه 

قلنا : 

- وَكَذَا لَوْ صرح قَقَالَ: «وقِيسُوا عَلَيْهِ كل أَسْوَدَاء فَلَيْسَ بِوَارِدِ 
بخلاف قول الشّارع : حرمت الي لشدتها: فَقِبِسُوا عله كل 


o‏ ر 
2 4 


مشتد) ۰ 


1ك 6 م 


- لم بين الشارع وغيره 5 درك بالنظر. 
قالوا: لا قياس في الال فَكَذَا في الفروع. 


م 


- ثم هُوَ قِيَامنّء فَإِنْ صَحّ: صح مُظَلْفَهُ وَثبَّتَ القِيَانُ وإلا: 
بطل ما ذَكَرْتَمْ . 

وَاعْلَمْ أَنَهُ قَدْ صَحّ: فِي دم القاس وَالرَأي وات عا 
آثَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيِحَةٌ صَرِيحَةٌ وَطْرِيقٌ الجمع بينهما : حمل الدَّامّة عَلَى 
حال وُجودٍ اللّص» وَالحائة عَلَى حال عَدَمِهِ. وَاللهُ أَعْلَم . 

أَرَكَانُ القِيّاسٍ : ما سبق . شط : 

: الأصْل‎ e 

E‏ نص ون امسلا فيو أو اثَمَاقَ ِنْهُمَا - ولاك 
ِقِيّاسِ -؛ إِذْ مَا لَيْسَ: م مَنْصُوصًا ولا مُتَمََا عَلَيْهِ: لا يصح الَّمَسَكَ 
به؛ لِعَدَمٍ أَوْلَويتهِ. 
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م ص 


- وَلَا يَصِحٌ إِنْبَانُهُ بالقيّاسٍ عَلَى أضل آَحَرَ؛ لأَنَهُ إِنْ گان بين 
وَبَيْنَ مَل النْرّاع جَامِعٌ : نقاسة شل ة O‏ ِذْ تَؤْسِيط 1 
الأول توي يلد فا وتوم ورلا 3ل بيت القياية EE‏ التجاية 
ين مَحَل التُرّاع وَأضل أَضْلِه. ۰ 

دوقيل تتكرظ الاتناق علنه بق الام إلا لَعَلْنَ الحَضْمْ 
بعِلّةِ لا تَتَعَدّى إلى المَرْع : إن سَاعَدَهُ المُسْتَدِلٌُ: قلا قِيَاَء وَإِلّا : 
مَنَعَ في الأضل: قلا قِيَّاسَ وَيُسَمّى: القِيّاسنَ المُرَكْبَ نَحْوٌ: «العَبْدُ 
مَنْقُوصٌ بالرّقٌ: فلا يُقْتَلُ به الخرٌ گالمُگاتب»» فَيَقُولُ الحَضْمُ: 
«العبد يُعْلَّم مُسْتَحِقٌ َيِه بخلافی المكاتب؛ yy‏ 
الوَارثُ أو السَيُد) . 


£ و 0 وي 2 2 بع رمو ا لم 
- بان كلا مِنْهُمَا : ا ا ا نَتَ مَذْهَيَا 
نآ و ر 


ا يُمْضِي إلى ير بولا ا 55 عَلَيْهِ . 
وَقِيلَ: لا يُقَانُ عَلَى مُحْتَلَفٍ فيه بِحَالٍ: لإِفْضَائِهِ إلى التَّسَلْسُلٍ 
بالِانْيقَال. | 
وَرُه: باه رَكْن: فَجَارَ باه بالدِّيل كَبَقِيّةِ الأزكان 


- وَأنْ لا يَتَنَاوَكَ َيل الأضل: المَرْعَ» وَإِلّا: لستغي عَن 


يبا 


GB‏ ج را للف لصو للقي 
مسد او -2<بلللبلللب79لبل«اببْ9وللللاللال ْلاالَلّييٌٌُّّْ©؟©؟©؟؟ ب ب ُؤُ؟؟_؟أ؟بإبإب ب ب7ب7ب7بئبئ©بئبئبئبئبئبئئسئّئئيئبئبئئ ‏ يي ب بي ب يبي يري ٌٌُُُْسُْ7ب575 2 52 ا9ل]ؤ]ؤ]ٌُ0ةالاسلالالسلسلسيبييييييييبيبي يري يي ڪڪ 


- وَأَنْ يَكُونَ مَعْقُولَ المَعْتّى؛ إِذْ لا تَغْديّة بدُونِ المَعْفُولية. 
ه وَشَرْط حُكم الفَرْع : 
ا لس رم ك: قياس البَيْع عَلَى التْكاح في 
E‏ الشرّب في التخري.: ۰ 
- إلا رم 
- تَعَدّدُ اليلّةء وَهُوَ خلاف المَرْضٍ. 
- أو انََحَادُهَا مَعَّ تَمَاوْتِ المَعْلُولِ وَهُوَ مُحَالٌ عَقْلُا 
وَخلاف الأضل شَرْعًا . 
- وَلِأَنَهُ إِنْ كَانَ : 
- دُونَ حُكم الأضل: الله تَقْنَضِيِ كَمَالَهُ. 
- وَإِنْ كَانَ أغلّى: فَاقْتِصَارُ السَّرْع عَلَى كم الأضل 
كي ة اختضادة بكريو نان اذ E‏ ۰ 
ران لو لا لان ولة E‏ إذ القَاطِعٌ 
لا يميت بالقيّاس الي . وَفِي اللوي : جلاف سبق . 
٠‏ وَشَرْط الفرع : 
- وجُودُ عِلَةِ الأضل فيه صَنّا؛ إِذْ هُوَ كَالقَطع فِي الشَّرْعِيّاتِ . 
- وَشَرَط قَوْمٌ: تَقَدُمَ نبُوتٍ الأضل عَلَى المَرْع؛ إذ 
الحكم يدث بحذوث العلة دل ]شوك عله لضاذ الْمُتَقَدَمُ مارا . 


.)٥*ص(‎ )۱( 


القياس 


والحَقٌّ: اشْيِرَاطَهُ لِقِيَاس العِلَّةٍ دُونَ قياس الدَّلَالَةِ؛ لِجَوَازٍ تَأَخْرٍ 
لديل عن المَذْلُولٍ كَالأرٍ عَن المُوَثْرٍ بخلافِ العِلَّةِ عن المَعْلُولٍ. 
ا لهل لري هي : ةعرت وَين شَزطها: 
ا > فلا عِبْرَةَ بالقَاصِرَة وَهِيَ: ما لا تُوجَدُ في 
عير محل الل كَالتْمَييَةٍ في النْقُدَيْنِ. وَهُْوَ قول الحَنَفِيِّةء خلافا 
الأول : 
ا وَالقَاصِرَةٌ لَيْسَتْ أَمَارَةَ عَلَى شَيْءٍ . 


ج 


وَلِأَنَ الأضل مَنْعُ العَمّلِ بِالظْنٌ» ترك فِي المُتَعَدّيَة 

لِقَائِدتِهَاء قَفِي القَاصِرَةٍ عَلّى الأضل؛ لِعَدَمِهًا. 
الثاني : 
- التّعْدِيَةٌ يه فرع صِة العِلبّةَ َل عُلَلَتْ العِلَيّهُ بالتَعْديَة : لزم 

الدور: 

- ولأنَ النََعْدِيَةَ لَبْسَتْ شَرْطَا لِلْعَفْلِيّةِ والمَنْصُوصّة: فَفِي 
المُسْتبَطة أَوْلَى . 

وكونها لنشنة أمار على شوو مجنو 4 بل << 
عَلَى : تُبُوتِ الحُكُم في مَل انض بهَاء e‏ 

- وَعَدَمُ العَمَلٍ بِالظنٌ: مَمْنُوعٌ؛ إِذْ مَبْنَّى الشَّرْع عَلَيه د 


1 o 
١ 


)١(‏ راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص؟477). 


أَدِلَتهِ ظََيّةً. وَعَدَمُ فَائِدَيِهَا : مَمْنُوعَة؛ إِذْ انها مَعْرِةُ م تَعْلِيلٍ الحم 
َالنَفْسٌ إلى قَبُولِهِ ميل . 


- ولف فِي: اطَرَادٍ العِلة: وَهْوَ اسْيتَمْرَارٌ حكيهًا في جَمِيع 
ا 


- فَاشْتَرَطَهُ : القََاضِيء وتخ الشافعة. 
- خلافًا 00 وَلِمَالِك وَالحَيفِيّة راي الخطّاب . 


1 


َتَبْقَى ا ا جه گالعْمُوم. 


ص 


i‏ ع المَانِع؛ إِحَالَةَ لِتَخَلْفٍ الحكم عَلَيْهِ. 


TE E‏ ذون A‏ لعحقها: 


If 2o7 |‏ 
و كم . غير ذلك . 


مص 


ميد © ف أن ەر روش ره اش لے 
الأول : حم ار و وو 


الثاني : عِلّلٌ الشَّرْع أَمَارَاتٌ لَا مُوَثْرَاتٌ : فلا يُشْتَرَظ فيهَا ذَّلِكَ. 


1 لعِلَّةِ أَقْسَامُ: 
مَا يُعْلْمْ اسْيَْتَاؤُه عَنْ قَاعِدَةٍ القِيّاسِ: ك: يجاب الديَة 
على العَاقِلَة مَعَ اليم باختِصّاص كُل امْرئ بِضَمَانٍ حِنَايَةِ نفسو 
وَإِيجَاب e‏ مَعَ أن تَمَائْلَ الأَجْرَاءِ عِلَّةُ إيجاب 
المثل في | لمثليّاتٍ: : قلا يَنَْقِضٌ به القِيَّاسُء وَلَا يَلرَمٌ المُسْتَدِلٌ 


£ بيه 


الختا عن إن انت الل مَْتُوئة ك: ورود العَرَايَا عَلَى عِلَةَ 


2 ك5 


الرْبَا عَلَى كل قَول: فلا يَنْقَضُ وَلَا يُخَصّصٌ اليِلةء بَلْ عَلَى المُتاظر 


يان وَرَودِهًا عَلَى مَذْهَبِ خصّمه انا 

الثاني : النَقْضٌ التَمُدِيرِيُ: كَقَوْلِه ا الوَّلّدِ) 
تقض بود العَْرورٍ [بامةا: هو حر وَأَمْهُ مء كَبْقَانُ: هقر رقي 
تَقُدِيدًا؛ بدلِيل وجوب قىمتە) : ففِي وَرُودِهِ نقضًا: خلاف› ال 


يننا کے صر 


لا؛ اغْتبَارًا بِالتَّحْقِيق لا التَقْدِير''. 

الَالِتُ: نت الحم لمات مَل أ سر لا لكلل في 
ركن العلّةِ نَحوٌ: البَبْعْ عِلَهٌ لِلِمِلْكِ فينْقَضٌ بيع المَوْقُوفٍ وَالمَرْمُونِء 
eS‏ الا النضَاب أو مِنْ غَيْرٍ 

وَفِي تَكُلِيفٍ المُعَلّلٍ الاخيرَارَ مه بكر ما [يُحَصّلُهُ1'': جلاف 
بين الجَدَلِيينَ يَسِيرٌ الحَظب . 

وَمَا سِوّى ذَلِكَ: نَاقِضٌء وَفِي العِلَّة: الخلاف السَّالِتُ. 

ما المَعْدُولُ عَن القِيَاسِ : 

- إن فهِمَتْ عِلْنه الوق ب عا فى اک قياس عَرِيَةٍ 

التب عَلَى الرُطب» وأكل بَقِيّةِ المُحَرّمَاتِ عَلَى المَيبَةِ لِلصَرَورَةٍ. 


و 


[1] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): ابأمّ. 

(۲) قال المصنف: «هكذا وقع في المختصرء وهو سهوء والصواب: العكس». 
[شرح مختصر الروضة .[(T"1/۳)‏ 

[؟] كذا في (]) و(ج). والذي في (ب): (تحصله»» وفي (د): «يحيله». وفي 
هامشها كالذي في ( أ( و(ج)» ولعل الصواب: «يحصنه» . 


کک ا 2 .4 50 
[ ۲۱۸ جر ر ن الم لن ول القن 


م 9 


ا عو Gag‏ 


- وَإِلّا : فل ك: تخصيضص بى برده بإجرّاء E‏ 
المَعْزٍ"''» وَحُرَيْمَةَ بن نَابتٍ بِكمَالٍ بَينَيه '“» وَالمَرْقٍ بَيْنَ بول العام 
وَالْجَارِيَةَ إِذْ شَرْظ القاس فَهُمٌ المَعْنَى وَحَيْتْ لا قَهُمّ: فلا قِيَامنَ. 
وال أَعْلمَ . 

- وَيَجُورُ أن تَكُونَ العِلَّةُ أمرًا عَدَمِيًا نَحْوَ: لَيْسَ بمَكيل 
وَلَا مَوْرُونِء لا يَجُورُ بَبِعْهُ فلا يَجُورُ رهه جلاف لبَغض الشَّافِعِية. 
لنا: الشَّرْعِيَةٌ أَمَارَةٌ: فَجَارٌَ أَنْ تَكُونَ عَدَمِيًا؛ إِذْ لا يَمْتَيِعُ جَعْل 
تفي شَيْءِ أَمَارَةَ وَجُودٍ آخَرَ. 
قالوا: لَوْ جَارَ: لَلَرْمَ المَجْتَهِدَ سَبْرٌ الأغدام . 
قلنا : 
ا سر ااا 
- وَإِنَ سلم : فلِعَدَم تَنَاهِيهًا لا حدم صلا حيتهًا علة. 
5 ولا الحكم بعتن » خلافًا لِمَوْم . 
لنا: لا يمع جَغْلُ شَيكيِْ أمَارَةَ عَلَى كم ك: اللّمْسٍ وَالبَلٍ 
على تقض الوّضوءء وَتَحْرِيم الرَّضِيعَة لِكُوْنِهِ خالا وَعَمَّهًا بِإِرْضاع 


ءه مه سه fF‏ ۹ 
اخته وزوجةٍ أخيه لها. 


o 
سس‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱١١/۷(‏ برقم: (0001)» ومسلم (5157/5) برقم: 
.)۱۹٩۱(‏ عن البراء بن عازب طض . 

(۲) أخرجه أبو داود (504/5) برقم: »)۳۹٠۷(‏ والنسائي (ص8١2)‏ برقم : 
5550)» وأحمد (85/ ۲۰۵) برقم : .)١١88*(‏ عن عمارة بن ثابت عن عمه 
وكان صحابيًا -. 


سي ا 


ےو 


قالوا: لا يَجْتَمِعُ عَلَى اتر مُوَثْرَانِ 

قلنا : فلا لا شَرْعَاءِ لِمَا ذكَرْنا ٠‏ قال غ 

م ال الام N‏ لا ار قِيَاسَا 
بل لَفْظًا وَعْمُومًا ؛ 3 LE aN‏ 
حرمت کل م بنتن ليد 
ورد: بأَنهُ ١‏ يُفِيدُ إلا تَحْرِيمَهًا خَاصَّة فَلَوْلَا القاس لَاقْتَصَرْنَا 
0 (أَغْتَفْت غانما لسؤاوفة. وَفَائدَتة رَوَالُ انريم عِنْدَ زَوَالٍ 

لشدة. وال 7 

وَفْسَادُ القِيّاسٍ ب: أن لا يَكُونَ الحُكم مُعَللاء وَبِإِخْطَاءِ عليه 
عِنْدَ الله تَعَالَىء وَبِزِيَادَةٍ أَوْصَافٍ العِلَّةِ وَنَقْصِهَاء وَبِتَوَهُم وُجُودِهَا في 
الفرع ريه اد ۰ 


چو 


ا ا 2 رمو رقع ان رەو ب رمو بي 
ٍ بو ا مقطوع بو وَمُظنون: 
ا 2 


ص 


أَحَدُهُمًا: أَنْ ود المَسْكُوتٌ عَنْهُ نة أوَْى بالخكم - وشرطه 
کک «إذا قبل اده 1 : فَكَلَاثَة أَولّى». ودا َم بَصِحَّ 
ِالعَوْرَاءِ : فَالعَمْي ا أولى». بخلافي: (إِذَا ردت شَهَادَة الات ك 
الكَمَارَةُ في | الححطأ: فَالكافرٌ َالعَنْدُ أَوْلّى) : نه مَظْنُونُ؛ لإِمْكَانٍ 


افر بز ما سبق 


.)١١"ص(‎ )۱( 
.)١1١5ص(‎ (۲( 


جا لتك 


الّاني: أن يَسْتَوِيَا ك: سِرَايَة اليتق في العَبْدٍ: وَالأَمَةُ مِثْلَهُ 
وَمَوْتِ الحَيّوَانٍ في السّمْنٍ: وَالرَيْتُ يله وَهْوَ رَاجِعْ إِلَى أن لا َر 
ِلْمَارِقِء وَطَرِيقٌ الإِلْحَاقٍ : 

- هلا قَارِقَ إلا گذاء ولا أَثْرَ لَه. 
- أو يُبَيْنُ الجَامِعَ وَوُجُودَهُ في ي الفرع - وَهُوَ المُتَّمَقْ عَلَى 

LE‏ لكلو فيد نخو: «السُّكْرٌ عِلَهُ انريم 
وهي مَوْجُودَةٌ فِي النَّبِيذِ وَإِنْبَاتُ الأولّى ب: الشَّرْعَ فَقَظ؛ إِذْ هِيَ 
وَضعِيّة» وَالثانية ب: العَقل وَالعْرْفٍ وَالشَرْع . 1 

اظن + ما عَذَا ذُلِكَ. 

وَمَرْجعُ]1' أولَةٍ الشّرْع إلى : تمص أو إِجْمَاعء أو اسْيَنْبَاط. 
بْب الله بكل منها : 


القِسْمُ الأول 
ات 2 كن 
إِثْبَاتها بدليل نقلي 


وَهَوَ ضَرْبَانِ: 


ه صَرِبحٌ في التَعْلِيلٍ نَحْوٌ: ی ل ن دولةه [الحشر: c[¥‏ 
لکلا ت سواه [الحديد: »]۲٣‏ ول عار #6 [المائدة: 45]» ذلك أنه 
اا أ [الأنفال: ١۳١۲ء‏ ين أجل ذلك صَتبتا [المائدة: ۲٣]ء»‏ 5 


لعل [البقرة: »]١57‏ دوق وبال أ 55 [المائدة: 46]» (إِنمَا هنک 


س 311 | وج 210 


مِنْ أجل الدَاقَق)!" ٠‏ «لْأْتسَكم حَنْيَدَ الفاق [الإسراء: 06٠٠١‏ در 
مته [البقرة: 19]. 
َون أُضيف إِلَى يول نكو لِم فَعَلْتَ؟2 فَيَقُولُ: 


فين تحار ما نَحو: (إِنْهَا رِجسن)”" (إِنْهَا لَبْسَتْ 


و اا عند ا | لخَطّاب» وَإِنْ لحقته الفاءٌ و 
(فإنه ي و0 ل فَهُوَ کر 
- وَإِيمَاءٌ عند غيرهِ. 
. س الإيمَاء وهو نوا : 


الأول : د در کُر الحكم عقيبت وصف بالفاءِ ا : كل ھ هو أَدى 


َأَعمرْلُوأ» [البقرة: ۲۲۲]» #السَارقٌ اة فَأقَطعوَأ» [المائدة: ۳۸]» 


. عن عائشة وئب‎ .)۱۹۷١( برقم:‎ )۹٤۸/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير )۷1/٠١(‏ برقم: (4450)غ 
والدارقطني /١(‏ 86) برقم : .)۱٤۸(‏ عن ابن مسعود طه. وهو في البخاري 
(۱/) برقم: .)1١955(‏ 

(۳) قالها يك في الهرة ومحل الشاهد قوله كَةِ: (إنما هي من الطوافين عليكم). 
أخرجه أبو داود )05/١(‏ برقم: »)۷١(‏ والنسائي (ص9١)‏ برقم: »)٦۸(‏ 
والترمذي )١١7/١(‏ برقم: (؟4). وابن ماجه (۲۳۹/۱) برقم: (۳۹۷)» 
ومالك )١6/١(‏ برقم: »)٥٤(‏ وأحمد (۲۱۱/۳۷) برقم: (77078). عن 
أبى قتادة طبه . 

(:) أخرجه البخاري (؟/ 76) برقم: »)١750(‏ ومسلم )0844/١1(‏ برقم: .)11١05(‏ 
عن ابن عباس ويا . 

)٠(‏ راجع: التعليق على النقل عن أبي الخطاب في الطبعة المطولة (ص547). 


97 0 0 س‎ ٢ 
ےا دالبل ن صو ل لفق‎ Ga 
2 0 1 م © ر ممم‎ 
(مَنْ بَدَلَ ويه فَاقْتلُوه) 7" . (مَنْ آَحيّا أَرْضا مَيْنَةَ هى ل إذِ القَاء‎ 
المي فَتَفِيدَ تَعَفَبَ الحكم الوَضك 51 سه اد الست‎ 


ر 


تت | 0 عَقَيبّه: وَلهذا تفهم السببية عدم المتاسةء ا 


فن من E‏ اقرا ركذا لحظ E A‏ ايها 
ك وزی مَاعِرٌ فَرُجم0””' اغْتِمَادًا على ET‏ 
و َمل اللْعَة. وَاشْتَرَط بَعْضُهُمْ : المُنَاسَبَة؛ وَإلا لَفْهِمَ مِنْ : 
«صَلَى فأكل»: سَبَبيَةٌ الصَلاة للأكل. 

اللاي : رتيب الخكم عَلَى الصف بِصِيعَةَ الجرّاء 


و2 8 8 مم 


#من أله جحل لَه را [الطلاق: ۲] و تول 

حَسَبهءهه [الطلاق: 1۳+ أ : لْتَقُوَاهُ وتوگله؛ عقب الجَرَاءِ الشَرْط . 
الغَالِتْ : ور الحُكم جوابا لِسوَالٍ فی أو ي TS‏ 

عله كَقَوُلِهِ : (أعَيِق رَقَبَةَ) في جَوَابٍ سؤال الأعْرَابيَ '؛ إذ هر في 


“o 


معنی : e‏ وات" اع عَتَق) ولا اع الان عَنْ وَهْتِ الحاجة. 
الرابع: أذ بكر ع الحم ما لولم عل به: للق يعار 


.)۱٤۸ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقًا .)1١7/7(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )١7*٠/١(‏ برقم: (۱۸۱). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۲/۲) برقم: (۳۹٠۱)ء‏ والنسائي (ص١١٠)‏ برقم: 
۱۴۲( والترمذي )555/١(‏ برقم: (۳۹۷). عن عمران بن حصين ڪه . 

(5) أخرحه بنحوه البخاري ومسلم في مواضعء منها: البخاري )١77/8(‏ برقم: 
(5875)» ومسلم (808/5) برقم .)١1797(‏ عن ابن عباس ويا . 

(7) أجرجه البخاري (۳۸/۸) برقم »)5١715(‏ ومسلم )590/١(‏ برقم: .)١١١١(‏ 
عن أبي هريرة ڪيب 


ا ا © ا 767 ت ا ا ا ج > کے 07 


الب 00 لمعن الَف إذا يَبسَ؟) قَالَ: ن 0 
(فَلَا إِذَنْ)"'' فَهُرَ اسْيَفْهَامُ تَفْرِيرِيُ لا لايع ؛ لِظْهُورِةء وَكَعُدُوَلِهِ 
في الجَواب إلى تظير مَحَل السُّوَالٍ E CENE EE‏ 


ص جم 


ہے 0ر هاس 6س م0 چ ل 0 o 5 or‏ ۳ 
تَمَضْمَضّتَ؟)”". (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنْ فَقَضَيْتهِ؟) . 


مر رار ضمي“ ما لو نَم يلل به: لَمْ 
يَنْتَظِمْ نَحْوٌ: 9نَسْمَوا إل در اله ودروا لبي [الجمعة: 4] (لا يَقْضِي 
معيو سن البَيْعُ وَالقَضَاءٌ: لا يُمْنَعَانٍِ مُظلَّمَا قلا بد 
إن من مَانَّع ولس إلا ما فُهمَ مِنْ سباق ال وَمَضْمُونه. 

الا اقتِرَانُ الحكم بِوَصْفٍ متاسب يب نَحوٌ: «أكرم العْلَمَاء 0 


ص 


3 و«اهن الال‎ 
VE في الحُكمء‎ e E E EE 2 


اح ےو 7 


كَوْنْهُ عِلّةَ بنَفْسه إلا لِدَلِيل يدل عَلَى f‏ ل 


ل ص 


ا 


: والنسائي (ص19) برقم‎ »)۳۳١۹( برقم:‎ )۲٤١ /٥( أخرجه أبو داود‎ )١( 
: برقم: (۱۲۹۸)» وابن ماجه (۳۷۱/۳) برقم‎ )8١ /۳( والترمذي‎ »)5554( 
: وأحمد (۱۲۲/۳) برقم‎ »)۲٥۷۱( ومالك (۳۲۲/۲) برقم:‎ »)۲( 
. عن سعد بن أبي وقاص ڪا‎ .)۱٥٤٤( 


(0) تقدم تخريجه (ص9١3).‏ (۳) تقدم تخريجه (ص9١5).‏ 

]٤[‏ كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «تضمُنه». وفي هامش (ب): 
(مضمونة) . 

.)١"9هص(‎ )5( .)١55ص( تقدم تخريجه‎ )٥( 


[۷] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (]): «مضمونه) . 


KKB‏ خط دالبل ن ول لفقي 
سدح 9 #1 <<< <<<بب 7 7777 7ت7تْتْاُْاْاالل؟ اا ش15 ت5ت؟7؟7ظظ7ت#ظتلهاللسااالاالسلسلسش ا اساااااااااااشت نے 


القشم. الثَّانِي 
إِتْبَاتُهَا بالإجماع 


ك: الصَّعْرِ لِلْولَايّةِ» وَاشْتِمَالٍ قَلْب القََاضِي عَن اسْتِيفَاءٍ النّظرِ 
لِمَنْع الحُكم.ء وَتَلفٍِ المَالٍ تَحْتَ اليَّدٍ العَادِيّةِ لِلِصّمَانٍ في العَضْبٍ 
ولحو بو شارف اند زافهنا في ی لخر من 
الأَبوَيْنِ نرت في التَقَدِيم فِي الإِرْثِ اع فَكَذَا فِي النكاح. 
وَالصّكَرُ انر في بوت الولاية عَلَى البكر قدا عَلَى اليب ٠‏ 

وَالمُطَالَبَةُ بتأثير الوَصْفٍ فِي: الأصل: سَاقِطَةٌ؛ للِاثّمَاقٍ عَلَيْه 
وَفِي المَّرْع؛ لِاظّرَادِمَا في كَل مَكَانٍ فَيَنْتَشِرٌ الكلامُ. فَبَيَانُ عَدَم 
أرو: عَلَى المُعْتَرضٍ. 


القِسْمُ الثَّالِثُ 


إِشْبَانّهَا بِالإسْتِنْبَاطٍ 


ىر سس اال مداو ع 1 4 موه 2 وو لح و 
۾ احدها: إثباتها بالمناسبة وهي : ان يقترن بالحكم وَصَفٌ 
ور و 


و2 کہ ےم 0 2 ا م 2 سي 3 م 2 e‏ 2 و ديو 
مناسِب » وَهوّ: ما تتوّقع المَصَلحة عقيبه راب ما عَمَلِيّ. ولا يعتبر 
ب وو 8 ٤‏ عه ص 7 سے لاه م o 2٤2‏ - 2.65 

نه مَنْشأْ لِلْحِكْمَةٍ كَالسَمَر مَعَ المَشَفَةٍ فَيْفِيدٌ التَعْلِيلَ به لإِلْفِنَا مِنَّ 


ص 


الشَّارِع رِعَايَةَ المَصَالِحء وَبالجُمْلَة مَتَى أَقْضَى الحُكُمُ إِلَى مَصْلَحَةٍ: 


عل لوضف المُشْتَمِل عَلَيْهَاء م إن طهر تير 


مه 1 ره ل 0٤‏ 0 2 7 9 م ك 
- عَيْنِه في عَين الخكم أو جنسِه بنص أو إِجْمَاع: فهو المؤثر : 


ل ا 


كك قياس الأَمَةٍ ة على الحرّة في سوط الصَّلَاةٍ بالحيض 
لِمَسَفَةٍ التّكرَار ا 
بالكل ك: الحَيْض ااا المَرْأَةٍ بها 
ديو في الإزث الاش متعحد حت و والّگاء ويم 


2 


بخلافي مَا مَا قَبْلَهُ إذ المشقة م لمَسَقَةَ والسّقوظ مُتَحِدَانِ نَوْعًا . 


- وإ هر اير ٺيو في ۽ e‏ أثير الَف في 


55 


5 ف عبن القوي 

اذ له أيه جنيو في ج | کا یر جنس 
المصَالِح في جنس الأخكام : 52 رَقِيل : هذا مُوَ المُلَايِ 
و ls‏ و 

وَلِلْجِنْسِيَةٍ مراب : فاا في الوَضفٍ: ll‏ رش 2 


م ابي 


مََاطَاء نَم مضا دا َة خَاضَّة تابي الحم ونه حكمًا 

3 وَاجِبًا وَنَحَوه د م عِبَادَةَ a‏ ير الأَحَصٌ في الأخصض 
أقُوَى. وَالأَعَمٌ 7 الأَعَمٌ : يُقَابِلُهُ واف ف العم وَعَكسَة: 
وَاسِطَتَانٍ . 


وَقِي[ : الملائِم: مَا ذُكرٌ في العْرِيبِء وَالعَرِيبٌ : ما 3 يَظْهَرْ 
تأقيةة ولا فلا لجنس تَصَرفاتِ الشرع کو رمك اله 
لِكونِها مُسْكِرَاء وتَرتُ المبتوتة في مرض الْمَوْتِ مُعَارَضْةَ لِلرّوْج 


TT‏ خضي ١‏ الملب لف صو لفقي 


قيض قَضْدِهٍ كَالقَاتِلِ؛ إِذْ لَمْ تَرَ الشَّرْعَ الْتَمَتَ إلى ذَلِكَ في مَوْضع 
آخَرَء بل هُوَ مُجَرّدُ مُنَاسِبٍ اقْتَرَنَ الحُكُمْ به. 1 

وَقصَرَ فوم القاس عَلَى المُؤثر ؛ لاحْيِمَالٍ تُبُوتِ الحُكُم في 
غير تعَبَنَاء أو لِوَضْفٍ تم لَمْ تَعْلَمَُ أو لِهَذَا الوَضْفٍ المُعَيّن: 


بان المُتبَعَ : الظَنُء وَهْوَ حَاصِلٌ بِافْيِرَانٍ المُتَايِبٍ. 
ای ی ی 
٠‏ الَو الاني. السبر وه ُڌ: ٳنظاڻ گل عل عل بها الحم 
المُعَلّنُ إِجْمَاعًا إلا وَاجدَة: قَتَعيّنُ نَحُوٌ: «عِلة الرّبَا الكَيْلُ أو العم 
أو القُوتُء وَالكُلَ بَاطِلّ إل 0 

إن لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَعْلِيلِهِ : جار نُبُونُهُ تعدا قلا يُفِيدُ. وكَذَلِكَ 
إن لَمْ يكن سَبْره حَاصِرًا ب: وان أو عَجزه و عن إظهَار 
وَضصْفٍ زَايَلِ: فَيَجِبٌ إذن عَلَى حَصْمِهٍ : تَسْلِيم الحَضْرء أو إِبْرَ م 
EA‏ عة Cre E‏ أو 


وَلا. 


بيان طردیتِه أ عَم التِفَاتٍ الشّرْع إِلَيْهِ في مَعْهُودٍ تَصَرَفِهِ -. 
رلا يَفْسّدُ الوَضْفٌ ب: النْقَّض؛ لوار كو ج عة آذ شَرْطْها 
قلا يَسْتَقِلُ بالحُكُم وَلَا يلرم مِنْ عَدَمِ اسْتَفْلَالِهِ صِحَةُ عِلَّةِ المُسْتَدِلٌ 


[1] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «صدقه وحذفه». 


بدُونوء وَلَا بِقَوْلهِ: «لَمْ أغثر لي د الوَضْفي» 
قل ا وَإِذَا اتَمَنَّ 'حَصْمَانٍ عَلَى 


کے 


َا عِلَة مَنْ عَدَاهُمَا : فَإِفْسَادُ أَحَدِهِمَا عِلّةَ الآخر: ا 
ع ينض الكل : > وَالصَّحِيحَ خلافةُ؛ إِذ اتَقَافْهُمَا لا يقَتّضى 
عة رهما ل تو قا ب ر بن حا ولي 
َيَسْتَويَانِ . فَطرِيقٌ القتضجيح ما ت 
٠‏ النّوْعُ الثَّالِتُ : 9 57 وجَودُ الحكم بوْجُود الوَسْفٍ 
رعق كدري E‏ 1 
لنا: لوجت طن الا بع . 
قالوا: 


وو .وو ١‏ و ماق قد دو ا 2 و ك. ەرو 
تالو جور للوجود: طرد محض غير مؤّثر» والعكس : لا يعبر 


وم 


7 سے ٠‏ عل 3-7 - 5 0 ہن د ان 
- ثم المَدَارَ قد يكون لازمًا لِلعلة أو جَرْءًا فتعيينه لِلعِلِيَةِ تحكم 


9 


دعم 2 و م بم or‏ 


ت الاك وَإِنْ ل ا 0 فاده عن ين القن ميم 2 

ع اال ما 1 لا يفي إِفَادَةَ الطنّ وَهِى مَنَاط 5 

وصحح . القاضي› وَبَعْضِ الشَافِعئَة : : التَّمَسَّكَ بشهادَة الأصول 
| لمُفِدَة للطرد والعكس تخد : ١مَنْ‏ صح طلاقه: صح ظهاره»» وَمَنَعَ 


ا 
مم س 


ذلك آخرون. وَاللّه له له أغلم . 


6 كا لابن امودالقته 


اراد العلّة: لا يُقِيدُ صِحَتَهَا؛ إِذْ سَلَامَتْهَا عن النَفْض لا يَنْفِي 
3 بِمْفْسِدٍ آخَرَ وَل صِحَتَهَا بدَلِيل الصّحَةٍ لا بِانْتِقَاءِ المُمْسِدٍ 
ېوت الحُكم بو جود المُقْتَضِي لا لانْتِمَاء المَانِع كه 
بِحُصُولٍ المُعَدَلٍ لا لانْيِمَاء الجَارِح» وَقَوْلُ القَائِلٍِ: «لا دَلِيلَ عَلَى 
ا : قَنَصِحٌ»: مُعَارَضْ باه «لا دَلِيل على صِحََتِهًا : مسد . 


َإِذا لزم م من مصلحة مَصلحة الوَصفي اة 5 مُسَاوَيَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ : 


0 


- أَلْعَاهَا قَوْمٌ؛ إذ المُنَاسِبُ ما تَلَمَتْهُ العْقُولُ السَّلِيمَةٌ بِالقَبُولٍ: 


وَهَذَا لَيْسَ كَذْلِكَ؛ | س من خان اللا الممعاققة على تشمبل 
ديتار مَعَ حَسَارَةَ مِثْلِه أو مِثلَيّهِ. 


- وَأَنْبَتَهُ قَوْمٌّ؛ إذ المَصْلَحَةٌ مِنْ مُتَضْمَّنَاتِ الوَّصْفٍ وَالمَفْسَدَهُ 
مِنْ لَوَازِمهِ: فَيُعْتَبَرَانِ؛ لاختَلّافٍِ الجهَّةٍ كَالصَلَاةٍ في الذَارٍ 
ا بق إِذ نَم مِنَ العَاقِلٍ أن يَقُولَ: الي مَصْلَحَةٌ في كَذَاء 
کر يدبي عَنْهُ مَا فيه مِنْ ضَرَّرِ گذا»» وَقَذُ قَالَ الله تَعَالَّى: 
فوورشهما اڪ من مھا [البقرة: 9١؟]:‏ فَأَنْبَتَ القع مَعْ EL‏ 


خاتمة 
التككككتكتتكككتكتكتكتكككتك0 لفن لك 

وقِيَامنُ الشبَهِ : 

د فيل : إلحاق المُرْع المتردة 1 0 يْنَ أَصْلَيْن يما هو أَشْبَهُ به ۾ منهمًا 
ك السك المتردد بن الخر ا والمَذي المُتَرَدّدِ بَيْنَ البَوْلٍ 
وَالْمَيْيٌ . 

- وقيل: الجمع بير بين الأضل وَالفرجٍ بِوَضْفِ يوهم ۾ اشْتِمَالَهُ عَلَى 
لحك عا هن 32 E‏ فع مَفْسَدَةِ؛ إِذ الأوضافٌ : 
عزنا ماف کا لحَمْر. 
ل كنا وتلفيقا 
- أو مَا ظنّ مَظنَةَ لِلْمَصْلْحَةٍ واغتبره ؛ شايع في مضي 
الأ كام كَإِلْحَاقٍ مَسْح الرس بِمَسْح الحُفٌ في نمي التَّكْرَارٍ ل 
سوا تار وَببَاقِي]1"! أَغضَاءٍ الوُصُوءٍ في إِنّْاتََ لكوْنه أضْلًا في 
الظَهَارَةٍ أخرّى . 

الأول فام العاف وكا اناع كل وطن هر كوا اظ 
ل للحكم . وَالقَانى : ردي باطل . 5-9 ابه . 
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ولان ا حمَدَ وَالشَّافِعِيَ ا 
نَعَمْ؛ لإِثَارَتِهِ الظنَّء جلاف لِلْقَاضي" 


م ك ر د 
وفى صحة التمسك به : 


[1] كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): «حكم). 

[۲] كذا في (1) و(ب) و(د). والذي في (ج): «وينافي». 

(۳) راجع: التعليق على ما نسبه المصنف للشافعي والقاضي في الطبعة المطولة 
(ص556). 


Ye]‏ ا «البلبل ق لْصُول لفقم 
س( کککAلللللللللکلکلکلکلللللکللللللل‏ للل ل لش 


ا 1 0 DITE‏ مه ات 
حقيقة» خلافا ا عله ف وقيل : 


ع 


وَالِاعْتِبَارٌ بالشَّبّهِ: حَُكمًا لا > 
ما يُظنٌ أنه مَنَاط الحكم. 
وقياس الدلالة: 

جمع بد بيْنَ الأضلٍ وَالفَرْع بِدَلِيل العِلّةِ؛ إِذِ اشْتِرَاكُهُمَا فيه: 
يد اشْيرَاكهُمَا في الها : َيَشْتّرگان في الحم نَسْوُ: «جَارٌ تَرُويجهَا 
سَاكِتَةَ: فَجَارَ سَاخِطة كَالصَغْيرَة؛ إِذْ جَوَارُ تَرويجهًا سَاكِنَةَ دَلِيل عدم 
اعبار رضاهًَا إلا لاعت عبر نَظقُهَا الدَّال عليه فَيَجُوزُ وَإِنْ سَخْطَتْ 
لِعَدَم اعْتِبَارٍ رضَامًااء وَنَحُوٌ: «لا يُجُبَرُ عَلى إِبْقَاء e‏ فلا يَجَبَرٌ 
عَلَى ابْتَدَائَهِ گالحر؛ عدم بار عَلَى قن دَلِيل خلوص حَقَّهِ في 
التكاح» لا يُجْبَرُ عَلَى حاص حَمَهِ في المَوْضِعَيْن. 


ت 


ص 
2 26 


حَيْتُ العِلة الشَرْعِيّة أَمَارَةٌ يجوز أَنْ تَكُونَ: وَصْفًا عَارِضًا ك: 
الشدة ةذ في الحَمْرء ولازمًا 5 النْقُدِيَةٍ وَالصّعَرِ وَفِعْلا كك القَْلٍ 
CE e‏ ا ا «اتخرم الخحُمر: فلا يَصِحّ بَيْعُهَا 
كالميَة)» e‏ ا غير مناسب»› E‏ 
الأَمَةٍ ة لل رق الولّد. رلا تحر أجرَاؤْمًا في عة زاف + خلاقًا 


لِعَومِ . الله أَعْلَم . 


: هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل» ويخلط بعضهم بينه وبين أبيه . راجع‎ )١( 
الطبعة المطولة (ص5”"6).‎ 


ر 


وَيَجْرِي القِيَانُ في الأَسْبَاب وَالكَمَارَاتِ وَالحُدُودِء وَهْوَ قَوْلُ 
لا 


- إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ ميان عَلى القِيّاسٍ مِنْ غَيْرٍ تفصيل. 
- وَلِأنَهُمْ ET‏ الشكران 1[ اتشكر قدي وإذا شدي 


افتَرَى» 0 حل 0 وهو قياس سبي . 


ور 


: 0 
- ولانه مُفِيد لِلظنٌء وهو متب شَرْعًا . 


- الكقارة EE‏ شَرعَا : لِلرّجر وَتَكْفِيرِ المَأَنم والقدر 
الحَاصِل به ذَلِكَ عير علوم . 
ال يرأ أ ليهات : وَالقياس شه ؛ لطنيته . 


وأجيب : 


- عن الأوّلِ: بأنا لا تقيس إلا حَيْث يحخصل الظن فيتبع . 
- وَعَن ا بالنَمُْض نه ختر الراسة» والشهادة 
وَالطَوَاهِرِء وَالعُمُومَاتِ. وَاللَهُ أَعْلَم . 
)١(‏ هذا من كلام علي ده أقره عليه الصحابة و . وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ 
عبد الرزاق (۳۷۸/۷) برقم: .)١7047(‏ عن عكرمة. 


كك رکز وون ابن ولاقو 


أضلة فیجری فيه قيّاس الذَلالة وَهوَّ الاستدلال بانْتِمَاء 
وه شَيْءٍ عَلَى انتفائه عَنْ مله فَيُوَكُدُ به الاسْتِضْحَابُء لا قياس 
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الله إذ لا ِل قل وود الصّمْع. 
س عر 5 1 َه 1 
- وطارئ ‏ كَبَرَاءَةٍ الذمة مِنَ الديْن -: فيَجري فيه القِيَّاسَانِ؛ 
لانه حكم شرع کالاثبات . وال غلم . 


RR + + 


الأسئلة الواردة على القياس 


قيل : اتا عَشَرَ 
ه الإسْوْسَارٌ: ووج عَلَى : الإجمَال. 
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وَعَلَى المُعْتّرضٍ: | إِنْبَانُهُ بيان احِمَالٍ اللّمْظٍ مَعْتَيينِ فَصَاعِدَاء 
لا بيان النَسَاوِي ؛ عرو . 


اس 


وَجَوَابُةُ ب: مع اعدد ور خكات احيهما يام كان 

8 اللاي : فسّاد الاعتبّار وهر مالف الفا نضا لخديف 
معا وَلِأَنَّ الصحابة ون لَمْ يَقِيسُوا إلا مَعَ عَدَم ا 

وَجَوَابَه ب م الت › او تيم القاس عَلَيْه ل 


ضعفه› 5 عمومه» أو اقْتِضَاء مَذْهَبٍ ا 


کح 


e‏ الكالث : فُسَاد م وَهوّ: اقْتِضَاءٌ الْعلَةٍ تقيض ما علي بها 
ل نحو : «لمْظ الهبة ب يَنْحَقَك ينعفل به 4 غير ر التكاح : فلا د بنعقد ينعفد به به التكاح کا لإِجَارَة) 
فيمًال: «انْعِقَادُ عير لكا بو يَقْنَضِي الْعِقَادَهُ به ابره في غَيْروا . 


]١[‏ كذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «لغيره). وفي هامش (ب) كالذي 


6 تصن للف زول لفقي 
صب ڪڪ ڇڪ ص ص ىلت ل ... 


سے سے سے 0 5 2 رو َه £ ب د 2و ص 
وَجَوَابَه ب: مَنْع الاقتِضَاءٍ المَذكورء أو بأن اقْتِضَاءَهًا لِمَا 
ذَكَرَهُ المُسْتَدِلُ أَرْجَحُ. فَإِنْ ذَكَرَ الحخَصْمْ شَاهِدًا لِاغْتِبَارٍ ما ذَكَرَهُ: 


و 


ت م 


فهو مَعَارَضة. 


: الرّابع: المَنع وهو مَنْع‎ ٠ 

- كم الأضلء وَلَا يَنْقَطِعُ په المُسْتَدِلُ عَلَى الأَصَحٌ. وَلَهُ 
إِنَْانَهُ ب: طرقه. 

- وَمَنْعُ وود المُدَّعَى عِلَّةَ فِي الأضل. فَيُئْبِئُهُ: جسّاء أو 
عملا أو شَرْعًا بِدَلِيله أو وجُودٍ أ 


سے م و 


- وَمَنْعُ وجُودِهًا في القع . فَيّهُمَا ب: ظُرْقِهِمًا - كما سب -. 

ه الخَامس: التَقَسيه a‏ قَبْلَ المُطَالَبَة؛ لأنه مَنع وَهيّ 
تَسْلِيمٌء وَهُوّ مَقَبُول بَعْدَ المَنْع بخلاف العّككس. وَهُوَّ: حَضْرٌ 
المَعْتّرض مَدَارك ما اذَعَاه ا عل وإلعَاءُ a‏ 


- صِحََةٌ انْقِسَام مَا ذَكَرَهُ المُسْتَدِلٌ إِلَى مَمْنُوع وَمُسَلَم؛ وَإِلَا 
گان مكايرَة 
00008 بجوي الأقسَام؛ إلا جَارَ أن ينهض الخارج 


.)57١ص( ذكر المصنف طرق إثبات العلة عند كلامه عن شروط العلة‎ )١( 
(؟) راجع: التعليق على هذا التعريف في الطبعة المطولة (ص475).‎ 


الأسئلة الواردة على القياس [Tre]‏ 


I ماطرا‎ NLNE ES 
O 

وَطرِيقٌ صِيانَةِ التشييم أن يمول المُعْترض للفسشدذل: (إِنْ عََيْتَ 
بِمَا ذَكَرْتَ: گڏا وَكَذَا: فهو فور مل فل وَالمُطالَبة مََوَجُهَّ» وَإِنْ 
عبت ره فهو ممْتَنِعٌ مَمْنوعَ). وال له أَعْلَم . 

© السَادِسنٌ: المُطَالَبَةٌ وهي : : طَلَبُ دَلِيل عا عِليِّةِ الوّصْفٍ مِنّ 
المُسَْيِلٌ» وَيَتَصَمّنُ: تَسْلِيمَ الحُكُمء وَوْجُود الضف في الأضل 
وَالمُوْع . رخو ثالث المُنوع المُتَقَدْمَةِ. 

٠‏ السابع: النْقَضٌ وَهُوَ: إِبِذَاءٌ الا دون الخكم. ٠‏ وَفِي 
بُطاان العِلَةٍ په: جلاف . وَيَحجِبٌ احْيِرَازٌ المُسْتَدِلٌ فِي دَلِيلِهِ عَنْ 
صورة e‏ 


- أو الحم في صُورَته وَيَحْفِن المشترل ة قَوُلَهُ : رلا أَعْرِفُ 
الرَوَاءَ يَةَ فيهًا) ؛ 3 دَلْمِلَهُ صَحِيحٌ فلا بطل بِمَشْكُوكِ فيه » 9 ِلْمُعْتَرضٍ 
ذل على يوت کلک في ضور القض . لاه انْتِقَالٌ وَعْصْبٌ . 


و الِْقَاءِ شَرْطِ تَكَلّت لِأَجْلِهِ الحُكُمٌ في صُورَةٍ 


ويش مِنَ المُعْتَرِضٍ نَفْضُ أضل حَصْوه: كَيَلْرَمُهُ العَذْرُ عَنْهُ 
ل أضل : تفس 0 «هَذا الوَضفٌ ا يَطْرِدُ عَلَى طول فُكَيّفت 


رفظ «البلبْلْف لم لفق 


يَلْرَمُنِي؟2؛ إِذْ ليل المُسْتَدِلَ المُقْتَضِي ِلْخكم جه عَلَبْهِ في صُورَةٍ 
د ببَيَانِ وُرُودٍ النَمْضِ المَذْكُورٍ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ E‏ 
عَلَى المَذاهب. 
وولا لمَعْتَرض: الل اوفك يود في 
صُورَةٍ النَقُض": غَيْرُ مَسْمُوع؛ ِذْ هُوَ نَفْضٌ لِدَلِيلٍ العِلّةِ لا لِتَفْسِ 
ال هو اْتِقَالُء وَيَكفِي ا في رده أَدْنَى َلِيلٍ تليق ا 


والكسُرٌ وَهُوَ : اء الحِحْمَةٍ بِدُونٍ الخكم: عر ل لازم ؛ ؛ إِذ 
يي و بو قن 


وفي انيفاع انض بِالاحْيِرَازٍ عَنْهُ بذِكْرٍ وَسْفٍ فِي العِلَةٍ 
لا يُوَثْرُ في الحُكُم وَلَا يُْدَمُ فِي الأضل لِعَدَبه و نحو قَوْلِهِمْ فِي 
الاستِجمار : : احم معدن هالا جار يستوي فيه القََّتْ 


والأبكار : فاشترط فيه العدد رمي الجمار»: خلاف» الظاه*ْ : آ١‏ ؛ 

لان الطردى لا يُوَثْرُ مُفْرَدًا: فَكَذَا غَيْرِهِ كَالفَاسِقٍ فِي الشَّهَادَة. 
وَبَنْدَفِعُ بالِإمَيِرَازٍ عَنْهُ بكر شَرْطٍ فِي الحم عِنْدَ: 

بي الخَطاب نَحوٌ: «حرَان لمان ll‏ الذم: فی ا 

القِصَاصُ في العَمْدٍ كَالمَسْلِمَيْنَ؛؛ إِذِ العَمْدُ أَحَدُ أَوْصَاف العِلٍَ كم 

وَإِنْ تَأَخَرَ لَفْطَاء وَالعِبْرَة بالأخكام لا الأَلْمَاظٍء وَقِيلَ: لا؛ إِذْ 

في العَمّد): | غراف مكلف حم + ا 
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ه الثَّامِنُ: القَلَبُ وَهُوّ: َعْلِيقُ قيض حُكم المُسْتَدِلٌ عَلَى عِلَيه 
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ناء م المُعْمَرِضٌ : 


- َارَةَ يُصَحَحُ مَذْهَبَهُ ك: قَوْلٍ الحَنَفِئَ: «الاغتِكاف لَبْثُ 
خض : 34 9 A‏ از ترق يلول الوك اشرق 
ابت مَخْضٌ: قلا يعبر الوم في كَوْنِه قُرْبَةَ كَالوُقُوفٍ بعَرَقَة؛ . 

له ر o3‏ ا ل ا ی 8 امه يو 

- وتارة بطل مدهب خصمه ك: قول الحَنَفِنٌ : «الراس 
ممْسُوحٌ: قلا يح اسْتِيعَابْةُ بالمَدٌ كَالحُفٌ» فَيَقَولُ المُعْتَرضُ 
امَمْسُوحٌ: فلا يُقَدَرَ بالريع EC‏ وَكَقَوْلِهِ: «بَيْعٌ العَائِبٍ عَقَدَ 
معَاوَضة: فَيَنْعَقَدَ مع م جهل العوّض گالنکاح» فول ا فاد 
يعتبر فيه خيار ارو گالنگاح». 


عي وھ ہے 


م 


بغز فلت دة ينث آرت او مخض جرد 
عَلَى العلَة ا 


ل فر و وق د ا 7 ره 
وَالقَلْبُ: مُعَارَضَةٌ خَاصَّةٌء فَجَوَابْهُ : جَوَابُهَا [إلا]' بمَنع وجود 


- 


- الأضل ب: بيان وُجُودِ مُقْتَض لِلْحُكُم فِيهء قلا ينين مَا دَكره 
المُسْتَدِلٌ مَقْتَضِيًا ؛ بل يَحْتّمِل : و لَه أو لِمَا ذَكَرَهُ ن 
أؤ لَهُمَاء وَهُوَ: أَظهَرُ الاخْيِمَالات؛ إذ المَأَلُوفُ مِنْ تَصَرفٍ الشّرْع 
مُرَاعَاةُ المَصَالِح كُلَهَا كَمَنْ أَعْطى فَِيرًا قَرِيَا عَلَبَ عَلَى القن إِعْطَاذ 


]1١[‏ كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «لا» 


الأسئلة الواردة على القياس VY)‏ 0 


« النَامِنُ: القَلْبُ وَهُوَ: تَعلِيقُ تقيض حُكُم المُسْتَدِلٌ عَلَى عِلٍَ 
نيا ثم المُغترض : 

- َارَةَ يُصَحَحُ مَذْهَبَهُ ك: قَوْلٍ الحَنَفِئْ: «الاغتكاف ل 
مَحْضٌ : فلا 3 بمُجَرّدِِ فرب ا بعَرَقَةَ» فَيَقُولُ المُعْتَرضْ 
الب مَخْضٌ: قلا يعبر الوم في كَوْنِه قُرْبَةَ كَالوْقُوفٍ رَه . 

وا بطل مدعت ويه ك قول ال ف: #الران 
مَمْسُوحٌ: فلا يَجِبٌ اسْتِيعَابُةُ بالمَسح E‏ يمول المُعْتَرضُ 
«مَمْسُوحٌ: فلا يدر بالربع ar.‏ وَكَقَوْلِهِ : «بَيْعٌ العَائِبٍ عَم 
مُعَاوَضَةَ: فَيَنْعَقَدَ م جَهْلٍ الْعِوَّضٍ 0 فَيَقَولُ ححصمة: «فا 
بتر فيه ار الرؤية گالنگاح». ۰ 


رھ 


م 


قبطا له ستل ؛ لِعَدْمٍ أ أَوْلّويّةِ أَحَدٍ الحكمين بتغلة 
عَلَى العلّة اللمدكورة: 

وَالقَلْبُ: مُعَارَضَةٌ خَاصّةٌ كَجَوَابهُ: جَوَابُهَا [إلا]1'' بِمَنْع وْجُوْ 
الوَصْفٍ؟ لأنه الْتَرَمَهُ 5 استدلاله فكيف يمبعة؟!. 


r 


التاسع : المعَارضة رهي : ِم ف 

e‏ : بان جود مفتض لِلْحَكُمٍ فب كلا يتين مَا در 
PD TE E‏ 
أو لَهُمَاء وَهُوَ: أَظْهَرُ الاحْيِمَالَاتِ؛ إذ المَأَلُوفُ مِنْ تَصَرِّفِ الشَّرْ 
مرَاعَاةٌ المَصَالِح كُلْهَا كَمَنْ أَغطى فُقِيرًا قربا غَلَّبَ عَلَى الظنٌ إِغطَاة 


]١[‏ كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «لا). 


[TYA]‏ ج ١)‏ البُلَجُلْق لُصُولالْقِمَهِ 


چ يلرم المُسْتَدِلَ: حَذْفُ ما ذَكَرَهُ المُعْتَرِضُ بالا خيرًاز عَنهُ 
في دَلِيلِهِ عَلَى الأصَمّء فَإِنْ أَهْمَلَهُ: وَرَدَ مُعَارَضْةَ» وَيَكْفِي المُعْتَرضَ 
في 00-07 اد تَعَارضٍ الاحْتِمَالَاتِ المَذْكُورَةٍ ولا يَكْفِي 
المُسْتَدِلَ في دَفْعِهَا إلا : بيان اسْتِفْلَالٍ مَا ذَكَرَهُ بوت الحُكم: إمَّا 
وت عليه ما ما ذگره - نص 1 إيمَاءِ وَنَحوهِ مِنّ الطرّقٍ N‏ 
بَيَانٍ إِلْعَاء e E ET‏ 
ك: إِلْعَاء ۽ الذكُورِيّة في جِنْسٍ اخگام الشيء أو بان مكْنَ الس بْب 
بدُونٍ E‏ اه عَلَى اسْيَفْلَالٍ عِلَةٍ ا ا 
المعْتّرض في أضل ذلك المدعَى ا بڏونِ مَا ذَكْرَه مَناسنا 
ار نرم المُسْتَدِلٌ: حَذَفة وَلَا يَكْفِيهِ إِلْعَاءُ گل مِنَ المُنَاسِبَيْنِ 


بأضل الآخَر؛ لِجَوَازٍ تُبُوتِ كم كُلّ أضل بِعِلَةٍ تَخْصّهُ؛ إذ العَكْسٌ 
عَيْرٌ لازم فِي الشَرْعِيّاتِ . وَإِذِ اذَّعَى المُعْتَرِضُ: اسْتَقْلَالَ مَا ذَكْرَه 
متاسبًا كن ال ل فى ا نان تان اك رض 


7 5ه 2ه 
ديل » أو سرعم 


- وما في المَرْع ب: ذِكْرٍ TT‏ 
ب: المعَارّضة بِدَلِيلٍ E‏ إجمَاع: اه 
لمشيل ب ا 7 ِِيْدَاء ایا ا 


ا إلى : يذل ریق المْسْعَيلٌ في إثبات ميه م الول والأضل» 


.)55١ص( طرق إثبات العلة ذكرها المصنف بأقسامها وأنواع كل قسم‎ )١( 


الأسئلة الواردة على القياس GE‏ 


َإِلَى مِثْل عليه في القُوّة. وَإِنْ مَنَعَ السَّبَبيّة: فَإِنْ [بَقِي]'! احْيِمَالُ 
ال لا كن 0 إن مِنّ الشرْع 
اكْتَفَاءَهُ بِالمَظِئَةِ وَ وَمجََرّدٍ احْيَمَالٍ الحِكمَةء فَيَحْنَاحُ المُعْتَرض إلى : 


أضل يَشْهَدُ لِم 0 لاخر وَإِنْ لم يَبْقَ : لم يتح ا أضل ؛ 3 
وت ك الحكم تابع لك للحكمة. e‏ 
وفي المحارص في الم الى يَنْقَلِبٌ المعْتَرض ا 


إِنَْاتِ المُعَارَّضةء وَالمُستدل مرف عي با أَمْكنَ مِنَ الأُسْيْلَة . 


2 ار 


ه العاشِرٌ: 0 التَأئِير وَهوّ: ذْكْرَ ما يَسْتَعْنِي عَنْهُ الدليل في 
- إِما ا نَحُوٌ: «صلاة لا كعد فلا يعدم 
الوَّقْتِ كَالمَعْرب» إِذ بَاتِي الصَلَوَاتِ: تفْصّرٌ ولا يم 
لوقه 
SS‏ م لم ره لد لو 
كَالطَيْرٍ في الهّوَاءِ» فَإِنَّ بي بَبْعَ الطَيْرٍ في الهوَاءِ: مَمْنْوعَ وَإِنْ رْئِيَء عَم 
إن أَشَارَ [بذِكر]!"! ا E‏ المَرْع عَنِ المَانْع أو 
اشْيِمَالِهِ عَلَى شَرْطٍ الحُكم: دَفْعًا لِلِنَفْضِ: جار وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا 
الاب وَإِنْ أَشَارَ زر الوَضْف إِلَى: الختصاص التُلِيل يِبَعْض صُوَرِ 


9 
532 
م 
ا د 
En‏ 
:1 
2 
امه 


. كذا في () و(ب) و(د). والذي في (ج): ا(نفى)‎ ]١[ 
كذا في جميع النسخ. وفي هامش (د): «بذلك».‎ ]۲[ 
كذا في (د). والذي في () و(ب) و(ج): «الوصف المذكور».‎ ]۳[ 


DE KESE‏ «الجلب لق (صول لَه 


الخكم: جا كم تكن اليا عائة. وَإنْ عَمَّتُ: لم يَجُرْ؛ لِعَدَم 
وَقَاءِ الدّلِيل الحَاصٌ بشْبُوتٍ الحكم العَامّ. 

٠‏ الحادِي عش رقت القاس من المَلْعَبَينٍ وَهوّ: الْقَيَامنَ 
NEN‏ نشوٌ: قول في التايقة. «أنْنَى : قلا تَرَوُحُ 
فسا كَابْئَةٍ حمس عَشْرَة» إِذْ الحْصضم يَمْنْعْ تَرُوِيِجَهَا فا لِصِعْرِهَا 
لا نوها . قفي صِحَةٍ النَّمسْكِ به: ا 

e‏ ِذْ حَاصِلَُهُ النْرَاعُ في الأضل» فَيَتْبِتُهُ يطل مَأْحَدَ 


| , فيه فل غا 


1 


- وَالتَفْْ؛ لاله فِرَارٌ عَنْ ا ااا مدان[ 


البلوغ وهي lS‏ 

. الثاني عَشْرَ : الول بالمُوجب وَهُوَ: تَسْلِيمُ الدَّلِيلٍ مَعَ مَنْع 
اون أَر : تَسَلِيم مه مُقْتَضَى الدَلِيلٍ مَعَ مع دع عووق بَقَاء الخلاف. . وهو 
آخرٌ الْأسْيَلَة وَيَْقَطِعْ المَعْتَرض بِمْسَادِو ل بتَوجيهه ؛ 3 بعد 
َسْلِيم العلَةِ وَالْحَُكُم : لا يجوز له النْرَاعَ فيهمًا . 


Oo‏ عم 


ومورده. 


- إِمّا المي نَخوٌ: قَوْلِهِ في القَثْلٍ e‏ ا في الآلةَ: 
لا يملع القصاص انارت في القَثْل) ف فَيَقُولُ الخ 


لحن 


ما 


(۱) (ص۲۱۳). 
[۲] كذا في هامش () و(ب). والذي في جميع النسخ : 1 


الآسئلة الواردة على القياس 6 


الفا ان 7 فيهة. 


جر جو ہے 


وَجَوَابه ب: بيان روم الحُكم مَحَل النْرَاعَ مِم ذْكرَهُ | 6 
E‏ ترم ا ب: إِقْرَارِء 


وَنحوو. 


ا 


- وَإِمّا الإنْبَاتٌ نَحْوُ: «الحَيْلُ حَيَّوَانَ يُسَابَقُ عَلَيّْهِ: فَتَجِبُ 
الدَّكَا كالإبل» ف َبَقَولٌ: ١نَحَمْ‏ رَگاه ا 

جوا ب: هأ الَا في دكا العَيْنء وَكَد عرفت ال 
الام : فَينْصَرفُ 5 مَل النراع». 

وفي روم المغْتّرضٍ إِبْداءٌ مسْتَندٍ م مستت القَولٍ بالموجب : خلاف : 


- الإثبّاتُ؛ للد ا به نكذًا وَعِنَادًا . 


- وَالِنْمَيُ؛ إذ بمْجَرَّدِهِ يَتَبَيّمُ عَدَمْ ڙوم كم المُسْتَِلٌ 
دروب ولول ار 

وَيَنْقَطِعْ المُعْتَرِضُ ب: إِيرَادِهِ على وَجْهِ aS‏ 
ظاهِره؛ إِذْ جود كَعَدَمِهِ فهو كَالتَسْلِيم ا كر مَائِع لا ب 
الخدذث : فلا يزيل النّجَاسَةَ كالمرق» فيه قول المُعْتَرض فول 
إِذ الا الج لأ يزيل النّجَاسَةً)؛ٍ أن مَحَل النْرّاع: ١‏ 
الطاهرٌ؛ إذ النجس متمق عَلَى عَم إزَالَتهء فَهُوَ كَالئْفْضْ العَامٌ گال 
عَلَى عِلَة الرّبًا. 


کک عشب 2 21 
5 9 ل ج لمان مضه 


وَيَرِدُ عَلَى القيّاسٍ: مَنْعُ كَوْنِهِ حُبَّةَ أو في الحُدُودٍ وَالكَمَارَاتِ 
lL,‏ كوا لات 

وَالأَسْهلَةٌ رَاحِعَةٌ إِلَى : مَنْعء أو مُعَارَضَةٍ وَإِلّا لَمْ تُسْمَعْ . 

وَذْكْرَ بَعْضهُمُ انها ورو 

وَتَرْتِيِبُهَا: أَوْلَى اتقَافَاء وَفِي وَجُوبهِ: جلاف وَفِي كَيْفِيتَهِ: 
َقْوَالُ كثِيرَةٌ. والله أَعْلَم . 


الاجتهاد 


0 4 اود و وي 0 0 حمل 
الحكم الزن رام م مِنْه: مَا لی إلى حال العَز ع 5 
وَشَرْط المجْتَهِدِ: إحخاطته بمَدَارك الأخكام وهی : E‏ 
E‏ يُعْتَبْرُ للحم في الجُمْلَةٍ كمية وَكَيْفِيّة. فَالوَاجِبُ 
عضن الكتات: تقرف مَا يَتَعَلَقُ بالأخكام مِنْهُ وهو قَدَرٌ 
حَمْسِمِانَةٍ آي بحي یمکنه اسْتِحْضَارُمًَا للا جاج بها لا عفظها : 
e‏ 
وا ا 8 تَفْلِيدًا كَتَفْلِهِ و من اب ف 0 0 
رواته. 


- والناسخ والمَنسوخ مِنْهُمَاء وَيَكُفِيهِ مَعْرفة 


[Y4‏ وص الب بلق صو ل لفقم 


ممه 5 
ص ى مم 2 ا ر 5 س . مه رد چ ےم ى ré‏ 
- وَمِنَ الإجماع: ما تقدم فِيهِ؛ ويكفيه معرفة أن هله المسالة 


مُجْمَعٌّ عَلَيْهَا أَمْ لا . 

موي النشى الكو اتبيه في قخر 12:3 قلق بالكتات 
زالة فر :لمم وَظاهِرِء وَمُجْمَلِ وَحَقِيقَةٍ» وَمَجَازِء وَعَامَ 
حاص وَمُظَلَقء وَمُقَيّدِه وَدَلِيلِ خطاب وَنځوه. 


- وَتَقْرِير الأَدِلَةَ [وَمُقَوَمَاتِهَا]1'!. 

وَمَنْ حَصَّلَ شُرُوطً الِاجْتِهَادٍ في مَسْأَلَةَ: 

- فهو مُجْتَهِدٌ فبا ون هل كم يها . 

sS‏ قوم ؛ a‏ بَعْضٍ مَدَارِكُهًا بِما شيب راطا 
الخلاف في تَجَرُو الاْجْتهًاد" . 


لنا: قول كثير مِنَ السَّلَفٍ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ : «لا أذري»» حى 
قالوا: لِتَعَارْضٍ الأَدِلَةِ. 


[1] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج): «مقوياتها»» وفي (د): «ومقدماتها»»› 
وفي هامش (ج) كالذي في (د). وما في الشرح [(/ 087)] يدل على 
المقية: 

(۲) وهذا البناء فيه نظر؛ لذا قال المصنف: «ومسألة النزاع وأصلها هذا المذكور: 
واحد» [شرح مختصر الروضة (085/5)]. 


(۲) 


22-2 د 


قلنا : 

- «لا أذري» أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ. 

- والأضل عَدَم العم . 

37 تُشْتَرَظ : عَدَالَيهُ في اجْيِهَادِوء بل في بول فياه وَحَبَرِِ. 
ثم هتا مسال : 

. الأولى : : م تعد بالاجْتِهَادٍ في رَمَن الت كل : 

- لِلْعَابِب عه ا دنه . 


- وبدونه عند كر اا 


سے ص میم 


م رم 2 مم ك (TD, o۶‏ 

ومنعه قوم مطلقا 5 

- وقي() : في الخاضر ڏون العْائِب. 
لنا: 


ا 
حديث معاد . 


م 9 ہے ©6 0 سى ي م ي م QQ E‏ ا 
- وحكم سَعْدٍ بن مَعَاذٍ في بَنِي فَرَيِظة بِاجيِهَادهِ 


م 7 ير . 


تكلم ابن قدامة أولّا عن الجواز العقلي ثم الوقوع» أما المصنف فلم يبين 
مراده بالجواز. 
راجع: التعليق على هذا القول والذي قبله في الطبعة المطولة (ص495» 510). 


0) 


أخرجه البخاري )١١7/5(‏ برقم: »)٤1١١(‏ ومسلم (645/5) برقم: 
.)١0774(‏ عن أبي سعيد ئه . 


E‏ ج املف ولاق 


o غ28‎ 


- وَأَذِنَ ل: عَمْرِو بن العّاصٍ"'". وَعُقْبَةَ بن عَامِرٍ "2 وَلِرَجُلْيْنِ 
من ل 0 فيه . 


عو 


الا ا فده دلا يستلزمُهُ . 


قالوا: كَيْف يُعْمَلٌ بالطّنَّ مَعَ إِمْكَانِ اليم بالوخي؟ 
قلنا : 


کے رو 


- لَعَلَّهُ لِْمَصلحة. 


ت 


0-0 قد للد ليق E‏ الحكم REI‏ 
َبِالشَّاهِدٍ واليّمين”': مَعَ إِمْكَانٍ الوّخي في كَل وَاقِعَةٍ بالحَقّ الجَازِم 


© الثانية : 
- يجوز أن يَكُونَ 86 مُتَعَبّدَا بِالِاجْيِهَادٍ فِيمَا لا نص فيه. 
- خلاقًا لِقَوْم . 


(۱) أخرجه أحمد (۲۹/ )۳٥۷‏ برقم: .)۱۷۸۲١(‏ عن عمرو بن العاص طب . 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١57/7(‏ برقم: )١1087(‏ والصغير /١(‏ 
»)١‏ وابن عدي في الكامل (۲۷۳/۳). والدارقطني (5915/0) برقم: 
(55659). عن عقبة بن عامر ڪه . 

(۳) راجع: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص٦۹٤).‏ 

.)۲۲۱( ومسلم (۷۳/۱) برقم:‎ »)۲٥۱٥( برقم:‎ )١57 /”( أخرجه البخاري‎ )٤( 


(5) أخرجه مسلم (۸۱۸/۲) برقم: .)۱۷١١(‏ وتقدم تخريجه عن أبي هريرة طلا 
(ص١9).‏ 


الا جتهاد ڪڪ 

22-5 ا 
قالوا: يُمْكِنْهُ التَحْقِيقُ بالوخي» وَالِاجْتِهَادُ عْرْضَةٌ الحطأ . 
قلنا : 


0 3 ٍ ل 2م س و 53 0 َه وم 2 oro‏ و 
- ولا يخيلئ لِعصمة الله لهء أو لا يقر عليه فيستدرك. 
2 2001015 


1 وَقُوعَه: فاشتلت: ف E‏ ال فعره» وأنكره اكد 


- اغْتَبرُوا» [الحشر: ؟] وَهُوَ عَامٌ: فَيَجِبُ الِامْيثَالَ. 
- وَعُوتِبَ فِي: أَسَارَى بَذْرِء وَالإِذْنِ لِلْمُحَلَْفِينَ: وَلَوْ كَانَ نضا 
08 


م“ 


م 


- وَقَالَ: (إِلَا الإذخر) ولو قُلتُ: نَعَمْ: لَوَجَبَثْ)”"22 ولو 
سَمِعْتُ شِعْرَمَا لَمَا قََلْتْهُ)"» وَقَالَ لَه السَّعْدَانٍ «إِنْ 
هذا يوحي فُسَمْعٌ اع وَإِنْ کان بِاحِيَهَادٍ قَلِيْسَ هَذَا هو 
قَقَالَ: (بَلُ بِاجْتِهَادٍ وراي راه( وَرَجَعَّ إلى قَوْلِهِم”*'. 


.)1707( برقم:‎ )5١١6/١( برقم: (14875)» ومسلم‎ )۱٤/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن ابن عباس ويا‎ 

(۲) أخرجه مسلم )71١8/١(‏ برقم: (۱۳۳۷). عن أبي هريرة ذا . 

)۳( قال ابن الملقن: «قال بعض العلماء قوله: (لو سمعت ما قتلت): لم يثبت لنا 
بإسناد صحيح» [غاية مأمول الراغب (ص١١3)»‏ تذكرة المحتاج (ص١8)].‏ 

(:) أما حادثة السعدين ويا : فأخرجها عبد الرزاق (751//0) برقم : .)٩۹۷۳۷(‏ عن 
ابن المسيب. وأما حادثة الحباب وَبْه: فأخرجها الحاكم (0194/5) برقم: 
(0865). عن الحباب اه . 


ججح جک امبو لايق 


- وَقَدْ حَكم داد 4 بِاجْيَهَادِهِ؛ وَإِلّا لَمَا خَالَمَهُ سُلَيْمَانُ 
وَسُلَيْمَانُ]!'!؛ وَإِلَا لَمَا حص بالتّفْهيم . 

قالوا: 

- وما ينطق عن الوية6 [النجم: *]. 

- ولو اجْتَهَدَ: لَنْقِلَ وَاسْتَمَاضَ . 

- وَلَمَا الْمَظْرَ الوّخي . 

- وَلَاخْتَلَف اجْتِهَادُه وكان يِتّهَم. 

قلنا : 

- الحُكُمُ عَن الِاجْيِهَادٍ لَيْسَ عَن الهَوَى؛ لِاعْتِمَادِهٍ عَلَى إِذْنٍ 


2-8 ار بي مم بي 
ما ذكرناه مستهر . 


- وَانْتِظَارٌ الوّخي: عِنْدَ التَعَارْضٍ وَاسْتِبْهَام وجو الحَقٌ. 
لماوع ساك كبو ي لس <٠‏ ر 7م م يوقيو ر ٤‏ 
وَالتُهَمَةُ لا تأر لَهَا؛ إِذْ قَدِ اتهم في النّسْخ وَلَمْ يُبَطِلَهُء ولا يرك حَمًا 


]1١[‏ هذه الزيادة من نسخة سليمان الصنيع [(۷۷/ ب)] وهي من المتن في سواد 
الناظر [(179١/أ)]»‏ وليست في النسخ المعتمدة إلا (أ) وقد ضرب عليهاء 
ولعل الناسخ ظن أنه كرر اللفظة سهوّاء وليس الأمر كذلك بل الصواب 
إثباتها» وهي معطوفة على داود فيكون المعنى : وحكم سليمان باجتهاده. . 
وانظر: شرح مختصر الروضة (۳/ /09). 


الا جتهاد سے 
بالكلل و 


- قَالَ أَصْحَابنَا: الحَق قَْلُ وَاحِدٍ مِنَ المُجْتَهدِينَ عَيْئا في 


روع الذين وَأْصُولِهِ وَمَْ عَدَاهُ مخيلوع. م إِنْ گان في فرع وَلَا قَاطِعٌ : 
هو مَعْذُورٌ فِي حَطَيِهِ مُتَابٌ عَلَى اجْتَِهَادِهِ. وَهُوَ قَوْلُ بَعْض الحََفِية 
a‏ 


وعية 


o‏ الى مکل ا ده ٠‏ ا و و 


وَاختلفت فيه عن ن أبي حخزيفة َه وَالشّافِء © . 


ص وه مر 


- وقَالَ العَْبَرِيُ”" وَالجَاحِظ : لا إِنْمّ عَلَى مَنْ أخطأ الحَقٌّ مَعَ 
الجدّ في طَلَبِهِ مُظْلّقَاء حَتَّى مُحَالِفٍ 00 


- وقٌالت الظاهريّةُ رَبَعْض UE‏ الاثم لاج لِلْمْخْطِى 
مُظلَّقًا؛ إِذْ في المُرُوع حى ى مُتَعَيُنٌ عَلَيْهِ دَلِيل ا وَالعَفْلُ قَاطِعٌ 
بالنَفْي الأَضْلِيّ [كَعَيْرِو] '". - ما اسْتَدْنَاهُ ليل سَمْعٌِ قَاطِعٌ» بِنَاءً 


)١(‏ راجع: الكلام على العزو الذي ذكره المصنف في هذا القول والذي قبله في 
الطبعة المطولة (ص .)٥١۳ ٥٠٨۲‏ 

(؟) اختلف النقل عن العنبري اختلافًا كبيرّاء راجع: الطبعة المطولة (ص004). 

(۳) لخص ابن تيمية هذه المسألة فبيّن الأقوال وأصل الخلاف ومذهب السلف فيها 
بكلام لا مزيد عليه : راجعه في الطبعة المطولة (ص .)٥٠١١ ٥٠٥‏ 

[] كذا في (ب) وفي سواد الناظر /١1([‏ ب)]. والذي في (أ) و(ج) و(د): 
الغيره». ومعنى المثبت: أن العقل قاطع بالنفي الأصلي كغيره وهو الدليل 
الشرعي» وقد سبق في كلام المصنف (ص91١)‏ أن الاستصحاب هو: - 


يي ا 8 ٠.‏ 44 3 > 
ج دالبل ن َصُوللقِقَهِ 


ا[ ۲۰ 


IOS 


عَلَى إِنْكَارِهِمْ: حَبَرَ الوَاحِدِء والقِيَاسَء وَرْبَّمَا آنكروا الحَُكُمَ 
بالعموم والظاهر. 
الأول: فإففھ مها سن [الأنبياء: ۷۹] ولول ت تَعَيّنُ الحَقٌّ في 
جهو لَمَا حص بالتفويم. ولا كقركل الال عن ا ا 
5 كاد ا [الأنبياء: ۷۹] . 


الثاني : 
در تقو 
- لا غَرَضَ لِلشارع فِي تَعْيِينٍ ححكُيء وَإِنْمَا قَصدَُ: تعد 
الفكلك بالعمل ر مض بمقتضى احَتَهَادِهِ الظنيّء ولب اليه فن ما 
أ أَجْرَيْنِ وَإِنَ أن 0 لِلِاجْتِهَادٍ وَفَائَهُ اجر الإضابة . 
من ق ا ِالتّمَهِيم لإِصَابَتَهِ الأَشْبَهَ لا لان د 
OE‏ ا E‏ 
قَإِنْ قِيل: ! كه عَنَينُمُ الأب عِنْدَ الل و ال ذل غا أن هلد 
TEES‏ وم يُصِيبُهُ المْجْتَهِدٌ أَشْبَهُ مِنْ غَيْروء وَإلا فَبَيْنُوا 
المُرَادَ ٻه. قُلَنَا: المُرَادُ الأَشْبَهُ بمَا عُهدَ مِنْ جحمَةٍ السرْع ولا يَلْرَمُ 
إن قبل : كلم لا َجُوز أن يَكُونَ الأشبَهُ في تفس الأمرٍ هُوَ 
المُعيّنُ عِنْدَ الله تَحَالَى؟. فلتا: لِلْقَطع باه 


2 


6 


3 
3 

5 

mR 
کے‎ 


= «التمسك بدليل: عقلي» أو شرعي : لم يظهر عنه ناقل». ورجحت هذه النسخة على 
غيرها: لأن معنى قوله: «لغيره» أي : لغير ما قام عليه دليل قاطع» فيتكرر مع قوله 
بعد: (إلا ما استثناه. . .»6 


الاجتها 
كك | 


fe 9‏ ل Girt‏ صق ا يح ا عر م 7 ل ام قل ع ع إن ی امد وبع 
فإن قيل : لعل تعيينه تضمنَ مَصلحة. قلنا: ولعل عدمه كذلك. 
فما المرجح؟ 


قالوا: الدَلِيل يَسْتَذْعِي مَدْلولَهُ . قُلَنَا: المَدْلُولُ اع مِنّ المعين 
وَغَيْرِه فهو ما ذكرناة. 

من قِيلّ: el‏ انول على e E I‏ 
مُعَيّةٌ : فَكَذَا القِيَاسِيّةُ. قلنَا: قياس طن وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَظهَرٌ. 

الحاحظ : الات بل بَعْدَ الِاجْتِهَادِ: فبيحٌ. لا سِيِّمَا مَعَ: كَنْرَةٍ 
الآرَاءء وَاعْتوَار اليه وَعَدَ القَوَاطِع الْجَوَازِم. E‏ رفع الإثم 
عَنْ: مُنْكرِي الان تامقهه رالتزاقه: والتزوف : والصارف: 
وَعَبَدَةّ الأونان الل قَالُوا : ما عبد هُمّ إل ريون 4 [الزمر: "]؟ إِذْ 
اجْيِهَادُهُمْ أَذّاهُمْ إِلَى ذَلِكَ. وَلَهُ 1 7 [اسْتَفْرَعُوا]!'" الوْسْعَّ فِي 
طَلْبٍ الحَقٌء إِنْمْهُمْ عَلَى ترك الجدّ لا عَلَى الحَطأ . 


ص 
أن م 


وكوله فلي كر كان كارت لإجمعء ال 
ج گالنظام» أو فَظعِيتَهُ: قَلَا يَلْرّمُهُ. وَقَوْلُ الظَاهِرِيّةِ بَاِلَ لِبْطْلَانٍ 
ا 

« الرّابعَةٌ: إِذَا تَعَارَضَ َلِيلَانِ عِنْدَ المُجْتَهِدٍ وَلْمْ يَتَرَجَحْ 
حَدَهُمًا لزمة : 


ا 


)١(‏ الصانع ليس من أسماء الله وإنما يخبر به عنه. 
[۲] كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «لم يستفرغوا». 


53 طن «الملبْلْف ول لوعي 


ال وَهْوَ قَوْلُ أككر الحَتَفِيّة وَالشَافِيية . 


- وَقَالَ بَعْض الفتتين: يُحَيّرُ في الأخلٍ بِأَيّهِمَا شَاءَ . 
لنا: إِعْمَالُهُمَا: جَمْعٌ بين النَقِيضَيْنَء وَإِعْمَالُ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْر 
مرجح: تحكم) عي : ارقف E.‏ المرجح. 


انوت لا إلى غَايَة: تغطيل - وَرْيُمَا لم ب يقَبَّل الحكم 


الاير ل#: وى عابو جهو مُمْتَيعٌ ٠‏ وَمَعْلُومَةٍ: ا ينك |1 : ر 
المُرَجُح ليس إِليْهوء ك فر التخيير: 

- وقد ورد ا تَخْيِيرٍ المُرَگي بَيْنَ ربع جقَاق أو 
حَمْسٍ بَنَاتٍ لَبُونٍ عَنْ ماين وَتَخْبِيرٍ العَامْيّ أَحَدَ المُجْتَهِدِينَ: 
اده دز انه الكنةة وف لعفا ل الكداقة ر وها 

قلنا : 


NEY, حى يَظهَرَ المُرَجَحْ‎ Ts E 

لم يَجِدْ دَلِيلَا ابِتِدَاءٌ أو كَتَعَارْضٍ البِينتَيْنِ . وَالتخيير: راقع كم 
ل مِنّ الدَلِيليْنِ. 

- وَالتَحييرٌ في الصّوَّرٍ المَذْكُورَةِ: فام دَلِيلَهُ: لا يُلْحَنُ به مَا لَمْ 


آذ 


فك : إِذ 


000 راجع : التعليق على العزو للحنفية والشافعية في الطبعة المطولة (ص٠» .)60٠١‏ 
(۲( خر جه سوق داود. عن ابن عمر ويا . . وتقدم تخريجه (ص560١).‏ 


الاح 
جتهاد er‏ _ 


ر و 
e‏ الخامسة : 


الجمهور. 

- وَفَعَلَهُ الشَّافِعِيُ في مَوَاضِعَ مِنْهَا قَوْلهُ: فِي المُستَرْسل مِنَ 
TT El‏ 

لنا: ِن كَانَا فَاسِدَيْنِ وَعَلِمَ: فَالقَوْلُ بِهِمَا حَرَامٌ قلا قَوْلَ أضلاء 
أو أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ: قلا قَْلَيْنِء أؤ صَحِيِحَيْنِ: فَالقَوْلُ بهمَا مُحَالُ؛ 
لإِسْتِلْرَامِهِمَا التَضَادٌَ الكُلّىَ [أو1'! الحَُرْئِيَ» وَإِنْ لَّمْ يَعْلّم الفَاسِدَ: 
قَلَيْسَ عَالِمًا بحم CA TEER‏ التولت: أو 
ا و وا و 

اح عا در په عَنِ الشَّافِعِتَ : أنه تَعَارَضّ عِنْدَهُ الدَّلِيلَان» 
َقَالَ بِمَقْتَضَاهُمًا عَلى شريطة الترجيح. 


س و 5 292 2ه o7‏ 34 05 و لي مس 2 ۰ 5ه 
وما حكيّ ععة ا القولين والروایتین: ھی :و یں 
إن شل اك شناة فين مذهة الا COEDS CT‏ لماك 
إن حلم الخرهها قور مرعيم e‏ ا 
ا 5 
١ 2‏ 


ت ا م عو ر 5 و زز ين f‏ ى + rp‏ 
« السَادِسَة: يجوز لِلعَامَئْ تقليد المَجْتَهِدِء ولا يجوز ذلِك 


]١[‏ كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): ((و) . وما في الشرح يدل على 
المثبت (”/ ؟575). 

(۲) سيأتي مزيد تفصيل لهذا في (ص20505)» فلو اكتفى بما يأتي عما هاهنا لكان 
أجود . 


76511 خوط «البْلجُلْف صو لفقي 
0 وَطَنّ الحُكُمٌ: اتَمَاقًا فِيهمًا. أما الل ليد 
وَيُمْكنْهُ مَعْرِفَةُ اا لي بان ة القَرِيبَةِ مِنَ الفِعْل ‏ لِأَمْلِيته 
للاجتهادِ -: 

دفلا جور له انشا مُظلقًا: 

- جلافًا لِلظاهِرية”"" . 

- وَقِبلَ: يَجُوزٌ مَعَ ضِيقٍ الوَفْتِ. 

- وقيل : لِيَعمل ا ا 

- وَقِبِلَ: لمن هُو ألم مِنْهُ. 

- وَقيل: مِنَ الصحابة. 

لنا : 

- مهد : قلا يلد : كما لو اجْتَهَدَ وَطَنَّ الخكم. 
تقد ختاأة؟1. تعن له أن بل مَذْعب َيه لشفي ولا بني هو 

قالوا: 

- قَوْلَهُ تَعَالَى: #ضَسْئَنوَا آهل ألذِّدٌ إن كير لا لمن [النحل: 
4[ وَهَذَا لا يَعْلَم. 


4 مهي مد 
5 #ووأولى لامر 28 [النساء: ]٥۹‏ وهم العلمَاءٌ. 


.)6١5ص( هذا النقل لا يصح عن الظاهرية. راجع: الطبعة المطولة‎ )١( 


الا جتهاد [Yoo]‏ 


- وَلِأنَ الأضلَ: جَوَارُ الََمْلِيدِء ترك فِي مَن اجْتَهَدَ لِظْهُورٍ 
الحَقٌّ لَه بالفغل» فَمَْ عَدَاهُ عَلَى الأضل . 

قلنا : 

- المرّاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى : سَسََلُواً» [النحل: «4]: العَامّة. ولا 1 
أنه لا يَعْلَمْ بل يَْلّمُ بالفَوَة القرِيبة يلاف العَامي. 

عاوأ رتو لاقي و1 رن فل اله E‏ 
ذكرَ. 

55 ۾ هوّ معَارض بعموم : : «#فأعيَيروأ» [الحشر: ۲]» لافلا ييَدَيَرُونَ 
ل ا [النساء: ۸۲]» وَقَوْلِهِ: «العلمة لذن ترو انسار [AY‏ 


وكا تان الاسْينباط وَالتَدبُِء ترك في الحَامَيّ لِعَدَم أَهْلِييهِ َفِي 
غَيْرِهِ على مُقْتَضَاء . 
وَوَجُْ بق التَّاصِيلٍ : ظَاهِرٌء وَدَلِيل ضَعْفِهَا : عُمُوم الدَلِيل. 

٠‏ السَابِعَة: 
اام سيريا و ييا 
- وَإِنْ لَمْ يُبِيْنِ العِلّةً: فاا وَإِنْ اشْتَبَهَا؛ إِذْ هُوَ إِنْبَاتُ مَذْمَب 

ِالْقِيَاسٍ » وبع ورد عي ياي عَلَيْهِ. 
- ولو تم في مَسْأَلَئَيْن مُشْتبِهَتَينِ تَبِهَتَيْن عَلَى مين مُخْتَلِمَيْن: لم 
اي و اووس دب 


a AAA E 00‏ شع رمه 
5 ب ا س 


1 


ِحَدَاهُمَا وَأَوْلَى. وَالأَوْلَى: جَوَارُ ذَلِكَ بَعْدَ الجدٌ وَالبَحْثِ مِنْ أُمْلِهِ؛ 


ِذْ حَمَاءُ المَرْقِ مَعَ ذلك وَإِنْ دَق: مُمْتَيِعٌ عَادَةَ. وَقَدْ وَقَعَ في مَذْهَيَا 

قال في «المُحَرّر: «وَمَنْ لَمْ يَحِدْ إلا تَوْبَا نّجِسًا: صَلَى فيو وَأَعَادَ 
نَصّ عَلَيّه وَنَصٌّ فِيِمَنْ حبس فِي مَوْضِع نجس قَصَلَّى : أَنَهُ لا يُعِيدُ 
تحرج فِيهمًا رِوَايتَانِ وَدَكرَ مل ذَلِكَ في الوَصَايًا وَالقَذْفٍ. وم 
فى لذهب القاني كل 3 النَخْرِيجُ قَدْ يَقْبَلُ تَفْرِيرَ النَصَّيْن وَقَدْ 


لا يقْبل. 

قاذ لف على E E‏ فنع ما 
إِنْ عُلِمَ التَارِيحُ كَتَتَاسُّخ أَحْبَارٍ الشّارع» وَإِلّا: كَأَشْبَهُهُمَا بأْصُولِهِ 
َقوَاعِدٍ مَذَِْهِ وأُْهُمَا إلى الدَلِيلٍ الشَّرْعِيٌ. وَقِيلَ: كِلَاهُمَا مَذْمَبٌ 
له إِذْ لا يُنْقَضُ الِاجْتِهَادُ بالاجتهاد. فَإِنْ أَرِيدَ ظَاهِرُهُ: فَمَمْنُوعٌ» وَإِنْ 


ء م ڪر 0 34 01 9 م صخ مه . م واف قد ا 
أريد أن مَا عمل بالأوَّلٍ لا ينقض: فليْسَ مِمَا نحن فيهء ثم يطل ما 
لو صَرَّحَ برجُوعِه عَنْهُ؛ فَكيِْف يُجَعَل مَذْهَبًا له مَعَ تَصْرِيحِهٍ بِاعْتِقَادٍ 
م ` of‏ م 2 م و ل 2 2 سودي 3 م 2 22 


ص 


ل عل 0 ورو مي يو ial‏ مالظ لل o‏ ر ص م اص 
تغير اجتهاده فاعتقله طلاقا: لزمه فراقها. برح بحر كاج 


و9 دامع غ62 7 )0 ا2 5ه 2 و و م 
° هھ 6 6 ك ٠ 55 8 6 e ۰ ٠.‏ 
مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده: لم ينقض ؛ للزوم التسلسل بنقض 


و نع © وص ّم ص o1‏ پس ر اسيل 2 ع 6 > 1 مض 
النقضء وَاضْطِرَابِ الأخكام. ولو نكح مقلد بفْتْوّى مُحْتَهِدٍِء ثم تَعَيْرَ 
اجتِهَادُُ: فَالطاهِرٌ لا يَلْرَمُهُ فِرَافُهَا؛ إِذْ عَمَلْهُ بالميْيًا جَرَى مَجْرَى حُكُم 


الحاكم. والله أَعْلَم . 
% + + 


r‏ م 2 ٠‏ ود و ت مہ اك اماس 
لعْة: جعل سشي}ءِ فى العنق محيطا به وَالْشِيئْء : قلادة. 


+ 36 4 و 6 َه » r o7‏ ت لس م ھت ابت 
وشَرْعًا: قبول قول الغَير مِنْ غير حَجَدَء كأن المقلد يطوق المحْتَهِدَ 
€ ما غْشّه به فى دِيئِهِ وَكَتَمَهُ عله مِنْ علمه أخذا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالى: 


سے اھ ع ہے 


۶ 
ھور کے وو عل n‏ س مہ ° م مم 
زمه طكيرهر ف عنقه # [الإسراء: ]١7‏ على جهه الاستعارة. 


وَلَيْسَ فول فول النَِيَ يكل تَفْلِيدًا؛ إذ هُوَ حجُة في نَفْسِهِ. 
وَيَجُورٌ النَقْلِيدُ في الفُرُوع إِجْمَاعَاء خِلَانًا لِبَعْضٍ القَدَرِيَةِ. 


لا : 

- الإِجْمَاعٌ عَلَى عَدَم نكيف العَامَّةِ ذَلِكَ . 
- ولان المُخْطَ فيها ماب قلا مَحَذُورَ 
قالوا: الوَاجِبُ: العِلْمُء أو مَا أَمْكَنَ مِنَ الطَنّ وَالحَاصِلُ مِنْهُ 
قلنا : 

- فَاسِدُ الاغْيار؛ لِمُحَالمَيِهِ النّصَّ وَالإِجْمَاعَ . 

- ثُمَّ تَكُلِيفُهُمُ الاجْتِهَادَ يُبْطِلٌ المَعَايشَ وَيُوجِبُ حَرَابَ الذي 


dof 7‏ كلاه کو ےون ب وه لے کے روي ماسر في a‏ 
في طَلّب أَهُليهء وَلَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ لا يُدْرِكُهَا مَتتَعَطَل الأخكام بالكلية. 


. 1817 الذي ا ارقو 


ولا تَْلِيدَ فِيمَا عُلِمَ كَوْنْهُ مِنَ الدّين ضَرُورَةٌ كَالأَرْكَانٍ الحُمْسَة؛ 
586 اي 
وتان وَصحة الّسَالّة ا بور في نفس 5 


۶س و 


اقل وَإِنْ مَنَعَ العَامّيَ عِيْهُ من اتير عَنْهَاء وَلِأَن المُمَلدَ إِنْ: عَلِمَ 
ساو ات ع ود أذ إشية: فيم علتقة. ل 


المَظلُوب وبل a‏ ار رف ك إفكال: ف 
العَامِّنُ لا يَسْتَقِلُ بِدَرْكُ الدَلِيلٍ العَقَلِيٌ EN‏ 2 ا 
لِإِشْتِبَاهِهِمَاء ا في رَمَانِنا هذا ار وَكدة 0 
بل نخاریر الكل ل اق بذَلِكَ فَإِذَا مَيِمَ مِنَ التمَلِيد لتَمْلِيِدِ لزم 
ER‏ فالأشبّه إذن: اَن لا !5 ثم عَلَى م مَنْ أخظأ فِي 


كم اغتقادی غير ضرُورِي مِجِتَهِدِ 7 عَامَيٌ مع الج وَالاجتهاد 
بحسب ب الإمكان مَعَ ترك العتاد. وفيه ارار ا يلرم الجَاحظ ؛ إِذ 


عرو > و واح 


أكثرٌ مُخَالِفِي الل 0 ee‏ و وَسْعَهُ فِي 
الاجتهاد. وان | لكف : إنکا مَا عم ونه من نّ الدين و 


.)017 ء٠۲٠٥ صياغة المصنف لهذا الدليل: فيها نظر. راجع : الطبعة المطولة (ص‎ )١( 

(۲) هذا غير مسلّم؛ لأن الكلام في الأصول الكلية وهي: معرفة الله ووحدانيته 
وصحة الرسالة لا جميع الأصول. 

(۳) الكفر لا ينحصر في الإنكار بل له صور متعددة منها: الشرك الأكبرء 
والاستهزاء بالدين» وترك العمل» وغيره. وما قرره ا في 
الإيمان. 


التقليد 


a 
وَهُوَ مُقْتَضَى كلام الشَّيْخْ أبي مُحَمَّدٍ فِي رِسَالَتهِ؛ إِذ لَمْ يُكَمْرْ أَحَدَا‎ 
وق الدع غير الاي ور :الصَرُورياك» تضوف الح‎ 

مع اسما را 

م هتا مَسألتان: 

E 9‏ ُن العَامّىَ يُقَلَدُ مَنْ عَلِمَ أو طن أَهْلِبَتَهُ 
للِاجْتِهَادٍ بظريتي مَاء دُونَ مَنْ عَرَقَهُ بالجَهْلٍ اماه قا فيهما. أَمّا مَنْ 
جَهِلَ حَالَهُ: 

حاقل لد اا 

. - جلافا لِقَْم . 

لنا: ا 

- ولان مَنْ وَجَبَ قَبُولُ قَْلِهِ: وَجَبَ مَعْرِفَةُ حَالِهِ ك: النّبِىّ 
بالمُعجز» وَالشَّاهِلٍ وَالرّاوِي بِالتّعْدِيلٍ. 

قالوا: العَادَةٌ أن مَنْ دحل بَلَدًا: لا يَسْألُ عَنْ عِلم مَنْ يَسْتَْتِه 
ولا عَدالته. 

قلنا: 

الا لست ده حُبََةَ عَلى الدّلِيل؛ لِجَوَازٍ مُحَالْمَتِهَا إِيّاهُ 
وُجُوبُ السّوَّالٍ عَنْ عليه مُلْتَرَم. 

- وَالْعَدَالَةَ : ا في گل مُسْلِم؛ ٠‏ بخلافِ العلم . 

ه النَّانِيَةٌ: يَكْفِي المُقَلّْدَ سْوَالُ بَعْض مُحْتَهَدِي البَلّدِ. وَفِي 


وجوب 1 َحْيْر]1'" الأفضَل : قَوْلَانِ. 

النافي : 

- إِجْمَاعَ الصا بو على تَسْوِيغْ سوال مُقَلَدِيِهِمُ المَاضل 
RE‏ 

- ولان المَضْل قَدْرٌ مُشْتَرَكٌء فلا عِبْرَةَ بخَاصّيّة الاأَفْضليّة. 

المثبت: الظنْ الحاصل مِنْ قول الأفْضلِ aH‏ 

قَإنْ سَألَهُمَا فَاخْتَلَمًا عَلَبْهِ: مُهل يَلْرَمُه متَابَعه بَعَةَ الأَفْضلِ في عليه 
ودين - گالمجُتَهدِ يَتَعَارَضٌ عِنْدَهُ دَلِيلانِ ل أو بس فبه حلاف 


2 


وَنَخوهِ مِنَّ الأمَارَاتِ المُفِيدَةِ لِلظنٌ. 
إن اسِتَويًا عِنْدَهُ : 
- اثبع اهما شَاءَ 
- وقي : الْأَشَدَّ؛ إذ «الحَقٌّ تُقِيل مَرِي» وَالبَاطِلَ حَفِيفٌ 


ص 


- وَقِيلَ: الأحَف؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّى: يد آله بم اشر 


[1] كذا في جميع النسخ الخطية» وهي مضبوطة بالشكل في (). ولعل صوابها : 


اندرا . 
(۲) هذا أثر عن ابن مسعود. أخرجه ابن المبارك في الزهد 4235١4 /١(‏ والمعافى 
فى الزهد (ص585). 


3ك ا 


لق 


[البقرة: »]1۸١‏ #ما جع( ا فى انين من حرج # [الحج: غلم 


أ لا ضَرَرَ)27 (يُعِنْتٌ 06 بال 2 1 مه مني 08 


وَيُحْتَمَل : أَنْ E‏ لمعا لِتَعَارَضِهِمَاء ويرجع م إلى غَيْرِهِمَا إن 
وَجَدَّء وَإِلَا فَإِلَى ا قبل السّمْع . والله أَعْلَمْ . 


(۱) أخرجهابن ماجه )٤۳۲/۳(‏ برقم: »)۲۳٤١(‏ وأحمد (00/0) برقم: 
(58765). عن ابن عباس ويا . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الخطيب في تاريخ بغداد (۸/ )١١۷‏ عن جابر طَيِبه؛ 
وأخرجه أحمد ‏ بهذا اللفظ أيضا_(5/75؟5) برقم: (۲۲۲۹۱). عن 
أبى آمامة: 


TT]‏ ن الملل ن لصو لاقي 


القول قي ترتيب الأدلة والترجيح 


التَرْتِيبٌ: جل كل وَاحِدٍ مِنْ شَيْكَيْن فَصَاعِدًا في رَتْبَتِه التي 
يَسْتَحِقّهَا بوج ما. فَالإِجَمَاء 0 لی ا وة الشّرْع؛ ل: قَظعِيَيه 
وَعِصْمَيِوِه وَأَننِهِ مِنْ نَسْخ أذ تَأوِيلء ثُمٌّ الكتَابُ» وَيْسَاوِيهِ مُتَوَاتِ 
السنة؛ ال مم 0 م القِيّاسُ . 

والنّصَّدّف ى الأَدلَة من حت ث العموم الوص رًالإظلاق 


ص 


واللأجيح: تَفدِيمُ أَحَدٍ طَرِيقّي الحم لِاخْتِصَاصِه بِقُرّةِ في 

َرْجْحَانُ الذلبلٍ EL‏ 5 المُسْتَمَادٍ مِنْهُ أَقْوَى 
وال حجان حَقِيقَةٌ: فِي الأَعْيَانٍ الجَوْهَرِيَةء وَهُوَ في المَعَانِي 
مستعار : 

وحُكي عَنِ ابْنٍ البَاقِلّانِيَ: إِنْكَارٌ التَّرْجِيح في الأَدِلَةٍ 
گالبیتات» ولیس بء إِذ العمل بالازجج ام وقد عمل 
الصَّحَابَةٌ بالتّرْجيحء وَالْيَرَامُهُ في البيتات: مج ثُمّ المَرْقٌ بَيْتَهُمَا أ 
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.)016 راجع: التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص0575»‎ )١( 


القول فى ترتس الأدلة والت 
لقول في ترتيب الادلة والترجيح PY]‏ 58 


بَابَ الشَّهَادَةِ مَشُوبٌ بِالتَّعَبّدِء وَلِهَذَا لو أَبْدَكَ لَقْطَ الشَّهَادَةِ بِلَفْظٍ 


الإِخْبَار لَمْ تُقْبَلْء وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ جَمْع مِنَ النْسَاءِ وَإِنْ كَثْرْنَ عَلَى 
بَاقَةِ بقل بذونٍ رَجُل» بخلافي الأَدلّةِ. 

وَمَوْرِدُ التّرْجيح : إِنّمَا هُوَ الْأَدِلّهُ الطَنيّهُ مِنَ الْأَلْمَاظٍِ المَسْمُوعَة 
وَالمَعَاني المَعْقُولَةٍ. فلا مَدْخَلَ لَه في: المَذَاهِبٍ مِنْ غَيْرٍ تَمَسّكِ 
دَلِيلٍ - خلافًا لِعَبْدٍ الجَبّارٍ''' -» وَلَا في القَظعِياتِ؛ إِذْ لا غَايَةَ وَرَاءَ 
ليقي 


مو سے هو 
ج 


وَالْأَلْمَاظٌ المَسْمُوعَةٌ: ا الكتاب الت E‏ 
الْتَرْجِيح إِذا : جھل ا أو عَلِمَ وأمكنَ الجمع بين المتقابلين 
في الجَمْلَة"» وإلا: قالثاني نَاسِحٌ؛ إِذْ لا تناقضٌ بَيْنَ دَلِيلِيِنِ 
شَرْعِيِّيْن؛ إِذ الشَّارِعٌ حَكِيمٌ وَالتَّنَافَضُ يُنَافِي الحِكْمَةَ فَأَحَدٌ 
المتناقضين : باطل؛ إِمّا ل: كَذِبٍ الثَاقِلٍِء أو حَطَيْهِ بوجو :في 
القلنات» أو طا الثاظر: في النَظَرِيّاتِ أو لِبْظْلَانِ كمه بالنّسخْ. 


[و] المَعَانى المَعْقُولَة: [الأَفْيسَةَ] وَنَحُوُمًَا . 


)١(‏ هذا القول نقله القاضى عبد الجبار عن بعض أصحابهء وليس هو قول 
عبد الجبار. | 

(۲) قال المصنف مستدركًا على نفسه: «لست أدري الآن ما أردت وقت 
الاختصارء فإن النصَّين إذا تعارضا وأمكن الجمع: جمعنا بينهما ولم نرجح» 
[شرح مختصر الروضة (۳/ 1۸۸) بتصرف]. 

[۳] كذا في (أ) و(ب). والذي في (د): «أو». واللفظة غير متضحة في (ج). 

]٤[‏ كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «والأقيسة»» وفي هامش (ب) 
كالذي في (ج) و(د). 


ا خرن ل ا 


© فَالتَرْحِيحٌ | للفظي إِمَا من جهة: | ل أو ا لمت و 

القريئة : 

- اه الأول : يعدم : 

- التَّوَائرٌ عَلَى الآحاد؛ لِمَطعيته. 

- وَالأَكْئَرُ رُوَاةَ عَلَى الأقَلّ. وَمَتَعَهُ الحَنَفِيّةٌ كَالشَهَادَةء وَقَدْ 
سبق جَوَابُك. 

- والمُسْئَدُ عَلَى المُرْسَلِء إلا مَرَاسِيلَ الصَّحَابَة فَالْأَمْرٌ 
ال اقرف قلتي ار . 

- وَالمَرْفُوعٌ عَلَى المَوْقُوفٍِ. 

والمتصل على المنقطع . 

- والمتمَق عليه في ذَلِكَ عَلى المُخْتَلف فيه. 

- وروَايَة : المتقِن وَالأَتْمَنِء وَالضَابطٍ وَالأَضبَط وَالعَالِم 
َالأَغْلّم داوق وَالأَوْرَعَ؛ وَالتَقٌِ الا عَلَى غَيْرهِمْ وَصَاحِبٍ 
القصّة والملابس لَه عَلَى غیرو؛ ؛ لاختصاصه بمزيدٍ ِم 

وال راه العتيقة التعظلمة على الفط ة2 


ل © ل ےق اس عا ا ےار و ر 
- والمتَأاخرة على المتقَدمَة ورواية مَتَقَدم الإسلام 
رور د 5 TT‏ 31 م 
ومتاخره: سيان 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح KET‏ 
لد طاً 


- وَفِي تَقُدِيم رواية الحُْلماء وي 00 


7 وا‎ o 


فإن رحح ت . : جحت رِوَايَةٌ أكَابرَ الصَّحَابَةٍ نو على غر 4" 
لاخْتِصَاصِهمْ بِمَزِيدٍ خِبْرَةٍ بأَخْوَالٍ النْييَ كله لِمَنْرِلَتهِمْ ةا 


وا اللاي : فَْمَبْبَاهُ تَمَاوَتٌ دَلالات العِبّارَاتِ في الا 
فير جح الأدَلٌ مِنْهَا فالاَدَلٌ. 
- فَالنْصُ مُقَدّمٌ عَلَى الظَاهِرٍ. وَلِلطَاهِرٍ مَرَاتبُ اغبا لَه 
أو قَرِيئته يدم الأقْوَى مِنْهَا فَالأقْوَى بحسب فُوَةِ دَلَالَتهِ وَضَعْفِهًا . 
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- والمُخْتَلِف لظا فَقَظ عَلى مُتَّحِدِهِ؛ لِدَلَالَةِ الخيلاني أَلْفَاظِهِ 
عَلَى اشْتِهَارِهِ. وَقَدْ يُعَارَضُ بأن الحيلاف الألْمَاظَ ضَرْبٌ مِنّ 
الاصْطرَاب» وَالِانْحَادَ ادل عَلَى الإِنْقَانِ وَالوَرَع . 

- وذو الرَّيَادَةٍ عَلَى غَيْرِهِ؛ لإِمْكَانِهِمَا بذهُول زاوي التَاقِصِ 
a lal,‏ 

وال على التاق إلا أن ادال إلى عِلم بالعَدَم 
لا عدم العلّم - : فيْستَويَانِ . 

- وَمَا اشْتَمَلَ عَلَى حَظر أَوْ وَعِيدٍ عَلَى غَيْرهِ - حيطا - عِنْدَ 


القاضى . 


-والتاقل عَنْ ن حم الأضل عَلى غَيْرِه. وَفِيهِمَا 
خلافٌ. ولا يرجح : E PTE‏ وَموجِبٌ الحريَة : عَلَى غَيْرَهِمَاء 


(۱) راجع : التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص۳۹٥)‏ . 
فم (ص۹۲) . 


کر 0 سا0 04 8 ى. مد > 
KEC‏ حاون «المُلْبُلْق صو لفقي 


إذ لا تير رَ ذلك في صِدْقٍ الرّاوِي . وَقِِلَ : بَلَى؟ لِمُوَافَقَتِهِمَا الأضل. 

- وَقَْلهُ 4# عَلَى فَعْلِهِ؛ إذ الفِعْل لا صِيعَةَ لَه 

- وآمًا الثَّالِيث: يرجح : 

- المجْرَى عَلَى عُمُومِهِ عَلى المَخْصُوصٍ. 

0 ِالمَبُولٍ عَلَى مَا دَخَلَهُ النَكيرُ. وَعَلَى قِيَاسِهِ: ما 

- وَمَا عضده کتاب» MS‏ قياس شعي 1 
مَعْنَى عَمَلٌِ : على غَيْرِهِ. ا أَحَْدَهما فذان والآخر سنة: قم 
الأول في رِوَايَة؛ لِتنَوُع الدلالَةء وَالَانِي في أُخْرَى؛ إذ السُنَّةُ مُقَدَمَة 
ا 


- وَمَا وَرَدَّ ابْتَدَاءَ على ذِي السَّبّب؛ لاخْيِمّالٍ احيِصَاصه 


- وما عَمِلَ به الخُلْمَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى غَيْرِهِ فِي رِوَايَة"''؛ 
لِوٌرُودٍ الأمْرِ بِاتَبَاعِهِمْ . 
- وَمَا لَمْ ْمَل عَنْ رَاوِيهِ خلافة عَلَى غَيْرِهِ. 
ولا تَرْجِيحَ ب: قَوْلٍ أَهْل المَدِيئَةٍ ‏ كَقَوْلٍ بَعْضٍ الشَّافِعِيّة لب 
ولا بقَولٍ اهل الكوقة - كَقَوْلٍ بَعْض الحنفيّة -؛ إذْ لا تَأَئِيرَ لِلْأَمَاكِنِ 
في زِيَادَة الظنُونٍ. 


)١(‏ انظر: التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص047). 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح 
5555------------ ي ااا 


- وَمَا عَضَدَهُ مِنِ احْتِمَالَاتِ الحْبَرٍ بتَفْسِيرٍ الرّاوِي أو غَيْره 
مِنْ وجوه التَّرْجِيحَاتٍ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الِاحْتَمَالاتِ ظ 
« والقِيَاسِئٌ إِمَّا مِنْ جِهَةٍ: الأضلء أو العِلَّةَء أو القَّرِيبَةٍ 
الْعَاضِدَةٍ 
أَنَا الأول 
Cee‏ الأضل الات بالإجْمَّاع راجح عَلَى الات 


- وَالثَّابتِ بالفَرَآنِ أو تَوَائْرٍ السْنّةَ عَلَى الثَّابتِ بِآحَادِمًا . 
- وبِمُظلَقٍ النّصّ عَلَى الثابتٍ بالقِيّاسِ. 
- والمَقِيس عَلَى أَصُولٍ أكْثَرَ عَلَى غَيْرِهِ؛ لِحُصُولٍ عَلَبَةٍ 
لطن بكر الأصُولٍ كَالتَّهَادَِء خِلَاقًا لِلْجْوَييك(" . 
- والقِيّاسُ عَلَى ما لَمْ يحص عَلى القِيّاس المَخصُوص . 
وما الثاني : ققدم الل : 
- المُجْمَعٌ عَلَيْهَا عَلى غَيْرِهَا . 
د والعتضوضة على I E‏ 
- والنَابتَهُ عِلَيتّهَا تَوَائْرًا عَلَى الَابَة عِلَيتْهَا آحادًا . 
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- وَالمُنَاسِبَة عَلى غَيْرهًا؛ لاختِصَاصِهًا بزيَادَة القَبُولٍ فى 


)01( راجع : التعليق على هذا العزو في الطبعة المطولة (ص0655). 


A J—‏ جرت ي ابن لو لالم 
- وَالنَاقِلَهُ عل :المفررة: 
- وَالْحَاظِرَةٌ على المبيحة. 


م O‏ ر ك 4 2 8 9 ع الى م ع 
- ومسقطة الخد وَموجبَة العتق› والااخف حكمّاء على 
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خِلافٍ فيه كَالحَبَرٍ. 


- وَالوَصْفِيةٌ - للاثمَاق عَلَيْهَا - عَلَى الِاسْميّة. 


- وَالمَرُدُودَة إلى أضل قاس الشَّارِعٌ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِهَا ك: 


- وَالمُطرِدَةٌ عَلَى غَيْرِهَا ‏ إن قبل بصتها" -. 
وال تتكسة عل عقا دان اش رط ال ين إذ 
و 


9 ره ھە 29ر ر رتم a‏ 02 7 و مر 
انْتِمَاءٌ الحكم عِنْدَ انْتِمَائِهًا يذل عَلى زِيَادَةٍ الحصاصها بالتاثير فْتَصِيرٌ 


ك: الخد مَعَ المَحْدُودِء وَالعِلَةِ العَقْلِيّةَ مَعَ المَعْلُولٍ. 
وال ا وَالقَاصِرَةٌ ‏ إن قيل ا 
سال Ed‏ ِقَيّام الدّليل عَلَى صِتها . 
- وق 3 َقَدَمُ القَاصِرَةٌ؛ لمطابَقَتها النَصَ في مَوْرِدِهَاء 
رامن E E‏ 
)01 تقدم تخريجهما (ص9١5).‏ 
(؟) يعني: غير المطردة. وتقدم الخلاف فيها (ص6١7).‏ 


(۳( راجع : التعليق على هذا الموضع في الطبعة المطولة (ص5ة 6). 
62 يعني : القاصرة. وتقدم الخلاف فيها (ص60١5؟).‏ 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح ی 00 


تول : المتعدية 4 لكثرة فواقدها, فعلى هذا 217 
فُرُوعًا عَلَى الأَكَل» وَمِنْهُ: تَرْحِيحٌ ذاتِ الوَّصْفٍ لِكثْرَةٍ 77 
0 الوَصْمَيْنِ”'". وَرُد: بان دات الوَصْمَيْن قَدْ تَكُونُ أكْثَرَ 
لك 


لاکد و 


وَلة مداخل لخادم في الَاصرَة وا جمدي ية في تَرْجِيح الْأَقيسَقٍ 
ِنَم قَائِدَتَهُ : إمْكان e‏ دم e‏ 


EY‏ قا له 

- وَيقَدَمُ الحم الشَرْعِي [والتفيج] '' عَلى الوَضْفِ الجسيّ 
0 وقِيلَ: الح التّسْوِيَةُ؛ ِذْ بَعْدَ قِيَام لل ال 
له ت ا بشع عن لف ٠‏ 

- وَالمُوثْرُ عَلَى المُلَائِم . 

- وَالْملَائِمُ م عَلَى العّريب. 

والفاست على :ال 


)١(‏ الواقع أن بعض من رجح المتعدية لم يرجح الأكثر فروعًاء وبعض من رجح 
الأكثر فروعًا لم يرجح ذات الوصف. 

[۲] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): (واليقيني». وعبارة المسودة (؟/ 
35 ۷۲۷): «إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية» أو إحداهما إثبانًا 
والأخرى نفمًا . . . ) 


َف 5 I‏ 5 ل وَأَفَادَ ذلك زِيَادَة طن : رجح ر به. وقد 
حَصَل بِهَذَا بيان الرّجْحَانِ مِنْ جهة القَرَائِن. 

وَوَجْهُ الرّجْحَانِ في أَكْثَر هَذِهِ التَّرْجِيحَاتٍ بَيّنُ: فَلِهذَا أَهْمَلْنَا 
ذکره اختصارا. والله 


_ 


الفهرس الإجمالي للموضوعات 


ا صفحة 
+ مقدمة الطبعة المحردة عن هوامش التحقيق E Do‏ 
# منهج العمل في تجريد النسخة المطولة 520007 ا 
مقدمة المصنف اا ا 0 
الفصل الأول: فى تعريف أصول الفقه 05177000 E ea‏ 
الفصل الثانى: فى التكليف 000 ل نا 
الفصل الثالث: في أحكام التكليف 0 
خاتمة: خطاب الوضع EO ME MSS OE OS‏ 
الفصل الرابع : في اللغات م E E‏ 
الأصل الأول من الأصول المتفق عليها: الكتاب (القرآن) E‏ 
الأصل الثانى من الأصول المتفق عليها: السنة 000 E SG‏ 
O 111 0‏ 
الأمر O O a‏ 0 
النهى ا o OE‏ 
ا O E O‏ 
الخاص ل 0 
الاستثناء م ا ا لاط ا LD‏ ا و يي OE‏ 
الشرط ل ا ا ل ل كير 
المطلق والمقيد OOS EE ORR‏ 
المجمل 0 ا وو ا و ON‏ 
المبين م ل لس و ل ل ل م ا 
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الأصل الثالث من الأصول المتفق عليها : الإجماع [ E a‏ 


vr}‏ ع ا «البلبلف صو للقي 
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ترتيب الأدلة والترجيح 0 


